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  .العمل
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  :ملخص الدراسة 

یتناول الموضوع إمكانیة المساءلة المدنیة للمتسببین بأفعالهم في تلویث البیئة، وذلك من 
أجل جبر وتعویض الأضرار البیئیة، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة تصیب الأشخاص في 

ها ة محضة تصیب البیئة في عناصرها الطبیعیة أو أنظمتیبیئ اذواتهم وممتلكاتهم، أو أضرار 
الإیكولوجیة، وقد تباینت توجهات الفقه والتشریع والقضاء حول الأساس الذي تقوم علیه هذه 
المسؤولیة، خاصة أمام عجز القواعد العامة في القانون المدني على إنصاف ضحایا التلوث 

  . البیئي

وأمام ضرورة إصلاح الضرر البیئي المحض، وتعویض الشخص المتضرر بیئیا، تناولت 
دراسة فكرتي التأمین من المسؤولیة المدنیة، وصنادیق الضمان الخاصة، كأنظمة بدیلة هذه ال

بات دورها ضروریا، أمام عدم كفایة نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان وتقریر تعویض مناسب 
  . لضحایا أفعال التلوث البیئي

  :الكلمات المفتاحیة 

  التعویض، التأمین، صنادیق الضمانالمسؤولیة المدنیة، أفعال التلوث، البیئة، 

Abstract 

This study addresses the possibility of civil liability for those who, 
through their actions, contribute to environmental pollution, with the 
aim of remedying and compensating for environmental damages. Such 
damages may either be direct, affecting individuals in their persons and 
property, or purely environmental, impacting the natural elements or 
ecological systems of the environment. Jurisprudence, legislation, and 
judicial practice have diverged on the legal basis upon which such 
liability rests, particularly given the inadequacy of the general provisions 
of civil law in ensuring justice for victims of environmental pollution.   



 

In light of the necessity to repair purely environmental damage and to 
compensate individuals harmed environmentally, this research discusses 
the concepts of liability insurance and special guarantee funds as 
alternative systems. Their role has become essential due to the 
insufficiency of the civil liability system in guaranteeing and providing 
appropriate compensation for the victims of environmental pollution.   

Keywords: 

Civil liability, pollution acts, environment, compensation, insurance, 
guarantee funds 
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:مقدمة   

نظرا للتطور الذي شهدته مختلف مجالات الحیاة لدى الإنسان، وخصوصا المجالات 
الإفراط في  الثروات والموارد الطبیعیة إلى حدعلى طلب الزاد  التنمویة كالصناعة والتجارة،

اختلال نظمها الإیكولوجیة، ولم یدرك استغلالها، مما كان سببا في إفقار الأوساط البیئة و 
 1مواد كیمیائیة وصناعیةالإنسان في عصرنا الحالي جسامة ما تخلفه نشاطاته التنمویة، من 

 مختلف المنشآت كالمصانع والموانئ والسفن والطائرات وغیرها من الوسائل المستخدمةلونفایات 
  .في النشاط البشري

ختلف ه البحار والأنهار باتت مزیجا بالنفط وبمفالتلوث وصل لكل مصادر المیاه، فمیا
موت الكائنات البحریة وانقراض العدید من إلى والصلبة مما أدى النفایات الصناعیة السائلة 

أنواعها، بل ووصل التلوث للمیاه الجوفیة عن طریق عملیات التنقیب وتسریبات الهیدروكربونات 
، وتجدر 2خزانات الوقود المطمورة في باطن الأرض النفطیة والمحالیل الكیمیائیة والصناعیة من

الإشارة أن التفاعل بین الغازات التي تطرحها المنشآت الصناعیة على الأرض وغیوم الضباب 
والسحب یعتبر أحد مسببات الأمطار الحمضیة والتي لها تأثیرات سلبیة على النظم البیئیة 

  .3المائیة وعلى صلاحیة الأراضي للزراعة

 اللرابطة الوثیقة بین الإنسان وبیئته، أصبح الإنسان في العصر الحدیث مطالبونظرا 
بتحمل التزامات جدیدة لم تكن معروفة من قبل، وفي مقابل هذه الالتزامات بات یطالب بحقوق 

                                                             

نبیلة عبد الفتاح قشطي، دور القانون في حمایة البیئة، مجلة البصائر للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة بلحاج بوشعیب  1
  .112، ص 2021الجزائر،  -عین تموشنت 

، 08الجزائر، المجلد  - 2اسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة العشاوي صباح، تلوث المیاه الجوفیة، مجلة البحوث والدر   2
  34، ص 2019، 01العدد 

  .17، ص 2024، 73مصر، العدد -ریهام ربیع عبد الغني، الأمطار الحمضیة، مجلة الأرصاد الجویة، القاهرة  3



 مقدمة

 
2 

جدیدة تعالت أصوات المنادین بها من رواد الفقه الحدیث وهو ما یطلق علیها بحقوق الجیل 
ي التنمیة، والحق في بیئة نظیفة، والحق في التراث الإنساني المشترك، الثالث، مثل الحق ف

وهي حقوق یتطلب تكریسها وحمایتها التضامن وتضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي، 
      .1الأجیال القادمة من هذه الحقوق  حاجةیتمثل في ضمان  ابل وتتطلب بعدا مستقبلی

في ظهور أضرار بیئیة باتت مباشرا كانت سببا  ،إلیها البیئةالتي آلت مستویات التلوث إن 
 هذه الأضرار التيجسمه، وذمته المالیة، وحتى محیطه المعیشي، الإنسان في تهدد سلامة 

صلاحازداد  لم یكن أمام المضرورین سوى نظام المسؤولیة المدنیة ا، فهالطلب على جبرها وإ
  .لخطأ والضرر والعلاقة السببیةا ،التقلیدي القائم على الأركان الثلاثة

بانتهاج تقنیات حدیثة، وتبني  فاتجهت المجتمعات الدولیة والوطنیة، إلى مكافحة التلوث
تشریعات دولیة ووطنیة تعنى بحمایة البیئة من التلوث، فوصلت إلى مختلف فروع القانون 

عناصرها، فالقانون الإداري سس لحمایة البیئة واستدامة لي قواعد قانونیة وأفكار جدیدة تؤ الداخ
 تبنى فكرة المسؤولیة الإداریة عن التلوث البیئي، والقانون الجنائي ذهب نحو مساءلة الأشخاص

ولأنه یهتم بتنظیم العلاقات  المدنيالمتسببین بقصد إجرامي في الإضرار بالبیئة، وأما القانون 
البیئي وهي  أفعال التلوثبین الأشخاص في المجتمع، ظهرت فكرة المساءلة المدنیة عن 

  .موضوع دراستنا

ُخِل  بالتزام قانوني، یتسبب من وفعل التلویث قد یكون بتقصیر من صاحب المنشأة فی
ضرر بیئي للغیر، فمسؤولیته هنا مسؤولیة مدنیة تقصیریة، یتوجب على الضحیة خلاله في 

حصل على تعویض وهذا الأمر إثبات الأركان الثلاثة للمسؤولیة المدنیة لیوفقا للقواعد العامة 

                                                             

محمد ابراهیمي و رضا بن سالم، التعاون الدولي والوطني لحمایة الجیل الثالث لحقوق الإنسان، مجلة صوت القانون،   1
  .1229، ص 2019، 02، العدد 06المجلد  الجزائر، –جامعة خمیس ملیانة عین الدفلة 
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، وقد یكون في شكل امتناع عن تنفیذ التزام عقدي أو في حالات التلوث البیئي الشائع والغالب
 وهنا تكون المسؤولیة عقدیةالدائن بضرر بیئي  یكون سببا في إصابةمما التأخر في أدائه، 

  .وتطبیقاتها محدودة جیدا

التلوث  أفعاللما كانت مساءلة المتسبب في الضرر قائمة على أساس الخطأ، فإن و 
لا یمكن وصفها كلها بالخطأ والانحراف عن السلوك المعتاد، لأن نشاط صاحب البیئي، 

ة المصنع مثلا أدى إلى تلویث المحیط والتسبب في أضرار بیئیة في نطاق الجوار رغم مشروعی
ارسة النشاط وامتثاله لمختلف الالتزامات القانونیة التي یفرضها بحیازته لتراخیص مم نشاطه

  .في الحصول على تعویض مما یزید الأمر صعوبة على المضرور ،التشریع والتنظیم البیئیین

في مكانها بل تعدته إلى أن عبرت حدود الدول، فأصبح موضوعها  وهذه الأضرار لم تبقَ 
موضوعا دولیا تناولته مختلف دول العالم، من خلال الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، وتكاثفت 
بذلك الجهود بین مختلف دول العالم، وعلى المستویین الوطني والدولي، في التأسیس لمثل هذه 

، والذي مهد 1972الدولیة أهمیة مؤتمر ستوكهولم لعام ت الأضرار، فكانت أولى المبادرا
لا ، 1992بریو دي جانیرو عام  آخر، الطریق أمام منظمة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي

ایة یمكن وصفة بأول دستور عالمي تضمن مبادئ حمیقل أهمیة عن نظیره في ستوكهولم، 
  .1المؤسساتیة ذات الطابع الدوليویحسب له أیضا أنه حقق البدایة  البیئة من التلوث

، من أي تكییف قانوني للعناصر الطبیعیة خلو الأحكام العامة في القانون المدنيل ونظرا
المشترك، فإن ذلك كالهواء والماء والتراب من جانبها الإیكولوجي الذي یعكس طابعها الجماعي 

یعتبر من مظاهر القصور والبطء في التطور القانوني لهذه القواعد والتي یفترض مواكبتها 
                                                             

إلى  1972یة والبیئة من مؤتمر استكهولم أنس عرعار و دوبة سعاد و نزار یمینة، الاهتمام الدولي بالمنضمات غیر الحكوم  1
، 12الجزائر، المجلد  –، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2015مؤتمر باریس 

  .524، ص 2020، 02العدد 
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التي طرأت على مختلف جوانب الحیاة، وخصوصا منها البیئیة، فالقواعد التقلیدیة في للتحولات 
وهو معیار  القانون المدني سلطت الضوء بالنسبة لهذه العناصر وفق معیار النفع والمصلحة

، دون اعتماد طابعها التشاركِ وطبیعتها اقتصادي یقترن بفكرة التملك والاستئثار الشخصي
  .1الایكولوجیة التي تعطیها قیمة كمكون حیوي ضروري للتوازن البیئي

المطلوبة لهذه العناصر،  فهذا القصور التشریعي ینعكس سلبا على مسألة الحمایة القانونیة
لمشرع المدني بهذه العناصر البیئیة كقیمة قائمة بذاتها، فإن الحدیث عن فعندما لا یعترف ا

إقامة المسؤولیة المدنیة لجبر ما لحق هذه العناصر یعتبر أمر صعبا، ومن له صفة التقاضي 
ُ ، ولعن هذه العناصر التي هي من الأشیاء غیر القابلة للتملك عترف لها بالشخصیة القانونیة م ی

، ودستور 2008التشریعات المقارنة على غرار دستور الإكوادور لعام  ، في بعضإلا مؤخرا
  .20092بولیفیا لعام 

، تتصدر عناوین ن موضوعات البیئةإ حیث، ویستمد موضوعنا هذا أهمیته من حداثته
مختلف المجلات العلمیة المتخصصة على المستوى الوطني والعالمي وفي جمیع المجالات 

فیما یتعلق بقواعد  وخصوصا ،حتى في المجال القانونيوالسیاسیة و الاجتماعیة، الاقتصادیة 
ودورها في  في المسؤولیة والتعویضالقانون المدني ولاسیما منها الجزاءات المدنیة المتمثلة 

  .مجال حمایة البیئة من التلوث

ومخاطر  لحقه منها من أضرارالدراسة یهتم بعلاقة الإنسان ببیئته، وبما ولما كان موضوع 
لا یزال یكتنفه بعض ، ، جعل لهذا الموضوع طابعا عملیااكانت تصرفاته السبب الرئیسي فیه

الغموض، ویفتقر لتنظیم قانوني متكامل، مما جعله قبلة للباحثین القانونیین من أجل تذلیل 
                                                             

 –جامعة تمنراست یة والاقتصادیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونعلي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة،   1
  .33، ص 2020، 01، العدد 09المجلد  الجزائر،

  .29علي فیلالي، الشخصیة القانونیة كوسیلة لحمایة الطبیعة، مرجع سابق، ص   2
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الصعوبات التي تحول بین المتضررین من أفعال التلوث البیئي، وتعویض مناسب یحقق 
  .لهم القانونیة المطلوبةالحمایة 

، فهناك العدید من المسائل الفقهیة والنظریة وللموضوع أهمیة بالغة من الجانب النظري
مكن من مساءلة الشخص المتسبب في  ُ التي یثیرها، على غرار مسألة الأساس القانوني الذي ی

تحیط بدعوى التلوث، وطبیعة الأضرار البیئیة ومدى قابلیتها للتعویض، والصعوبات التي 
ثبات العلاقة السببیة ؤ التعویض عن الأضرار البیئیة المحضة، كتحدید المس ول عن الضرر، وإ

  .بین سلوكه والضرر الذي تكبدته الضحیة

رسم سیاسات واستراتیجیات التنمیة  وتظهر أهمیة الموضوع كذلك في كونه یساهم في
التنمیة وتعزیز اقتصادیاتها، وبین ما الاقتصادیة للدولة، بحیث یضبط العلاقة بین حاجتها في 

تتطلبه البیئة وعناصرها من حمایة وبالشكل الذي یضمن استدامتها وضمان حق الأجیال 
دمة منها، فالموضوع بمثابة صمام أمان بین نشاط المتعاملین الاقتصادیین وبین البیئة القا

  .ان استدامتهاوضم السلیمة التي ترمي التشریعات البیئیة الحدیثة إلى حمایتها

جوانب الفقهیة والقانونیة والقضائیة التي الدراسة، فهي الإحاطة بمختلف ال وأما عن أهداف
د یحدلیتسنى لنا تتناولت الموضوع والبحث عن أنسب الأسس توافقا وطبیعة الأضرار البیئیة، 

ان دور القاضي وبی، الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة للأشخاص المتسببین في التلوث
والوقوف على دور الأنظمة البدیلة كالتأمین من المسؤولیة المدني في إصلاح الأضرار البیئیة، 

و صنادیق الضمان الخاصة في دعم النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للتصدي إلى هذا النوع 
  .من الأضرار

لمیة الموضوع وارتباطه ومن أهم الدوافع التي حَملتنا على خوض هذا الغمار البحثي، عا
خرج قواعد القانون المدني وخصوصا ما یتعلق بالجزاءات بكل جوانب حیاة الإنسان، بحیث یُ 
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من تنظیم علاقة الأفراد فیما بینهم، إلى أبعد من ذلك لتشمل ) المسؤولیة والتعویض(المدنیة 
  .1في كل دول العالم مایة دستوریةتي باتت لها حقوق تحظى بحلعلاقة الفرد وبیئته ا

وقد واجهتنا العدید من الصعوبات منها ما یتعلق بموضوع الدراسة، حیث جاء من عنوانه 
 یفرضها تخصص الباحث المتمثل في القانون الخاصاقتضت الضرورة البحثیة التي  أینعاما، 

ت التي ، إلا في بعض الحالاتجنب البحث في المسؤولیة المدنیة الدولیة عن تلوث البیئة إلى
حتمتها طبیعة الموضوع وعالمیته، بحیث كان من الضرورة اللجوء إلى توجهات القانون الدولي 

تتسبب في أضرار بیئیة بأقالیم دولة  ماالبیئي بخصوص التأسیس لمسؤولیة الدول المدنیة عند
  .ول أخرىأو د

لبحث، وصعوبات أخرى تتعلق بشح المراجع الأجنبیة التي تساعد على اتساع نطاق ا
 ولعلَّ ، وذلك لعدة عوامل المتبع في دراسة الموضوع وتتیح الیسر في إعمال المنهج المقارن

  .الدفع الالكتروني الخارجي في الجزائر وسائلالواقع الذي تعیشه أهمها 

إلى أي مدى یمكن لنظام المسؤولیة  :وموضوعنا یتمحور حول إشكالیة رئیسیة هي
وما هي أنسب المدنیة التقلیدي استیعاب فكرة مساءلة الأشخاص عن أفعال التلوث البیئي؟ 

الأسس والبدائل التي تقدم بها الفقه والقانون والقضاء لضمان تعویض كامل لجمیع الأضرار 
  .البیئیة بما فیها الأضرار الایكولوجیة؟

، السابقة التي طرقت موضوع البحث أو تطرقت لبعض من جوانبهوأما عن الدراسات 
  :یمكن إیجازها في ما یلي ف

                                                             

منه، والتي أقرت بحق الإنسان في بیئة سلیمة في إطار  64، ومن خلال المادة 2020على غرار الدستور الجزائري لسنة   1
  .التنمیة المستدامة
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المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في "، بعنوان )2021(دراسة الباحث الطیبي أحمد 
وهي رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص القانون الخاص، حیث تمحورت " مجال الجوار

في تحقیق حمایة فعالة للجار شكالیة مدى كفایة القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة الدراسة حول إ
، واستخلص الباحث أن هذا أو الجیران من مضایقات التلوث البیئي الحاصل في نطاق الجوار

النوع من المسؤولیة ذو مصدر مستقل وتتمیز عن صور المسؤولیة الأخرى القائمة على أساس 
بحیث یكفي لمفترض، وأن أنسب الأسس لقیامها هو الأساس الموضوعي الخطأ المثبت أو ا

  .الضرر لمساءلة الجار الملوث

المسؤولیة المدنیة "، بعنوان )2021(وكذلك الدراسة التي تقدمت بها الباحثة بلمرابط سمیة 
 لنیل شهادة الدكتوراه علوممقدمة وهي رسالة " عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزیتي

إشكالا  ن الباحثة طرحتداریة تخصص عقود ومسؤولیة، حیث إفي شعبة العلوم القانونیة والإ
رئیسیا مفاده كیف یمكن تحقیق الحمایة المطلوبة والضمان الكافي للمضرورین وفق نطاق 
المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزیتي بین التضییق والتوسع في هذا 

، وقد عمدت الباحثة إلى بحث الأساس القانوني المناسب لهذه المسؤولیة بالمفاضلة النطاق؟
أو مشغل  بین الأسس التقلیدیة القائمة على الخطأ والأسس الموضوعیة التي تقیم مسؤولیة مالك

خلصت الباحثة أن غالبیة و  ،بدون خطأ وتكتفي بالضرر كأساس لهاالسفینة أو مستغل 
المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزیتي الاتفاقیات الدولیة 

أن المسؤول عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزیتي ملزم تتخذ من الضرر أساسا لها، و 
یمثل ضمانة حقیقیة ) FIPOL(بالتأمین عن مسؤولیته، وأن الصندوق الدولي للتعویض 

  .للمضرور

 آلیات "، بعنوان)2022(دراسة الباحث خدیر أحمد من دراسات، نضیف إلى ما تقدم و 
علوم في  ، وهي رسالة دكتوراه"الجزائري التشریع في الخطرة بالنفایات التلوث من البیئة حمایة
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اعتبار  حاول من خلالها الباحث الإجابة عن تساءل رئیسي مفاده إلى أي مدى یمكن الحقوق
فعالة ومجدیة في معالجة الآلیات التي اعتمدها المشرع الجزائري في تسییر النفایات ومعالجتها 

تطرق الباحث في ظل الإجابة عن هذا التساؤل إلى مساهمة ، ؟یاتفاكبح التلوث الناجم عن الن
ه لا بد للمشرع ، ووصل إلى أنالمسؤولیة القانونیة في توفیر الحمایة للبیئة من التلوث بالنفایات

الجزائري من وضع نصوص قانونیة تنظم المسؤولیة الإداریة والمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة 
عتباریة الخاضعة للقانون بالنفایات، وثمن توجه المشرع نحو المساءلة الجزائیة للأشخاص الا

  .الخاص

المعقدة،  الظواهر فهمفي  لصلاحیتهاتبعنا المنهج التحلیلي  وأما عن منهجیة الدراسة فقد
تثیرها النصوص القانونیة  ، وتطرح إشكالیات قانونیةحدیثة تتسم بالغموض فالتلوث ظاهرة

، 1المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03الوطنیة مثل نصوص القانون 
زالتها 19-01والقانون  القوانین كل و  ،2المعدل والمتمم المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

المقارن لمقارنة المنهج ال عمیقتضي بالضرورة موضوع الدراسة إو ، الأخرى ذات الصلة بالبیئة
ما ذهب إلیه المشرع الجزائري وبعض التشریعات الأجنبیة الأخرى كالتشریع الفرنسي، ومقارنة 

صلاح الضرر  الاجتهادات القضائیة المختلفة والمتعلقة بتحمیل الملوث عبء التعویض وإ
  .للوصول إلى غایتنا من هذه الدراسة

نظام المسؤولیة المدنیة عن أفعال اعد وقد استعنا بالمنهج التاریخي في تتبع تطور قو 
توافر یشترط یؤسس المسؤولیة على أساس الخطأ و التلوث البیئي، من الوضع التقلیدي الذي 

                                                             

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار 20/07/2003، المؤرخة في 43،  ج ر عدد 19/07/2003المؤرخ في  10-03القانون   1
  .التنمیة المستدامة

 19-01، یعدل ویتمم القانون 23/02/2025، المؤرخة في 12، ج ر عدد  20/02/2025المؤرخ في  02-25القانون   2
زالتها   .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
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إلى ظهور المسؤولیة الموضوعیة ) الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما(الأركان الثلاثة 
القائمة على أساس الضرر، وصولا إلى مسؤولیة وقائیة حدیثة تؤسس لمسؤولیة الملوث المدنیة 

   .على أساس الخطر

قد اخترنا الخطة الثنائیة لدراسة هذا الموضوع، فقسمنا الموضوع إلى بابین، تطرقنا في و 
، وهو كذلك جاء لمدنیة عن أفعال التلوث البیئيالباب الأول إلى التأصیل القانوني للمسؤولیة ا

في فصلین، فصل أول تطرقنا فیه لأركان المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، وهو 
لفصل الثاني الذي خصصناه للأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة ومقدم عن استبق فصل مُ 

تقتضي تقدیم بعض المفاهیم  لتيالمدنیة عن أفعال التلوث البیئي، وذلك لضرورة الدراسة ا
المرتبطة بالموضوع كالخطأ والضرر البیئیین هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالواقع العملي 

ة ثالخطأ والتي تستلزم الأركان الثلاوالقانوني یقتضي إعمال القواعد التقلیدیة القائمة على أساس 
  .)الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة(

أفعال التلوث البیئي فجاء بعنوان أثار قیام المسؤولیة المدنیة عن الباب الثاني  عنوأما 
وأردناه كذلك في فصلین فصل أول بعنوان ، ودور الأنظمة البدیلة في تعویض الضرر البیئي

، وفصل ثاني الجوانب القانونیة والإجرائیة لدعوى المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي
 .المتعلقة بالحكم بالتعویض عن الضرر البیئيلأحكام القانونیة خصصناه ل
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  التأصیل القانوني للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي: الباب الأول 

 هادور  وخصوصانظرا لأهمیة قواعد المسؤولیة المدنیة في بناء النظم التشریعیة المختلفة، 
ما نتج عن  ول عن الضرر، تبعاتالمضرور بتحمیل المسؤ به في إنصاف التعویضي الذي تلع

لمدة لیست بالقصیرة على ضرورة لف التشریعات الداخلیة والدولیة فقد استقرت مخت فعله الضار،
عن الضرر، وهي الخطأ والضرر منشئ الفعل الضار ركان الثلاثة لقیام مسؤولیة توافر الأ

 سواء كانت مسؤولیة محدث الضرر مسؤولیة تقصیریة، ولا تختلف هذه الأركان والعلاقة السببیة
 .أو عقدیة

المجالات الصناعیة والتكنولوجیة في عصرنا الحالي،  مختلف وبالنظر للتطور الهائل في
والذي صاحبه ارتفاع في مستویات التلوث وباتت حیاة الإنسان في خطر، ظهرت أضرار حدیثة 

ى تعویضها ث البیئي، والتي زاد الطلب عللم تكن معروفة من قبل على غرار أضرار التلو 
باللجوء للقواعد العامة في إقامة المسؤولیة المدنیة، ونظرا لما یمیز  ملزمین وأصبح بذلك القضاة

واجه الفقه والقضاء صعوبات في مسألة تحدید الأساس القانوني الأضرار البیئیة من خصائص 
ركان التي یستوجب توفرها لقیام المسؤولیة الذي تقوم علیه مسؤولیة الملوث ومن ثم تتحدد الأ

 .المدنیة عن أفعال التلوث البیئي

المعنون بالتأصیل القانوني للمسؤولیة المدنیة هذا الباب  یانه خصصناعلى ما تقدم ب وبناء
 :كالآتي عن أفعال التلوث البیئي، وأردناه في فصلین

 أفعال التلوث البیئيأركان قیام المسؤولیة المدنیة عن : الفصل الأول 

 أساس المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي: الفصل الثاني
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  أركان قیام المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي: الفصل الأول 

والتي تحدد  ،تعتبر أحكام المسؤولیة المدنیة من أهم القواعد التي تقوم علیها النظم القانونیة
وتستمد المسؤولیة  مختلف القضایا وخصوصا المستجدة منها،ل هافي احتواء وقدرتها كفاءتها

والمشرع الجزائري ومن خلال نص  .لقواعد العامة في القانون المدنيالمدنیة أحكامها من ا
ر والعلاقة أسس للمسؤولیة المدنیة وجعلها في ثلاثة أركان الخطأ والضر  1ق م ج 124المادة 

  .والضرر اللاحق بالضحیة ولالسببیة بین خطأ المسؤ 

ونظرا لحداثة الأضرار البیئیة وطبیعتها الخاصة والمتمیزة، ذهب الفقه والقضاء على حد 
من الفقه  ا، وهذا ما دفع جانبإعمال القواعد العامة التي تحكم المسؤولیة المدنیةإلى سواء 

الضرر البیئي لتستوعبا  1241و  1240الفرنسي إلي التوسع في تفسیر نصي المادتین 
  .2تعویضا

حیث كان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر، أن الخطأ هو أساس المسؤولیة المدنیة، ولا 
تطبیقا  یمكن تصور شيء آخر غیر ذلك، وهو الأمر نفسه الذي حتم علینا في هذه الدراسة

لثاني الذي تقدیم هذا الفصل المتعلق بأركان المسؤولیة المدنیة عن الفصل ا للمنهج التاریخي،
ساس الذي تقوم علیه الأ تحدیدبعد الأركان یتم تعیین  منطقیالأنه ذلك خصصناه للأساس، 

  . المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي

إلى ثلاثة مباحث، بحیث  )الأول( تقدم بیانه اخترنا تقسیم هذا الفصلوعلیه ووفقا لما 
والمبحث الثاني تحت من التلوث خصصنا المبحث الأول للخطأ البیئي في مجال حمایة البیئة 

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75الأمر من  124راجع نص المادة   1
2 Jean-Pierre Marguénaud, Le préjudice écologique pur et la responsabilité civile, Revue 

trimestrielle de droit civil, 1998, p 275 
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، ومبحث ثالث تحت عنوان العلاقة من التلوث في مجال حمایة البیئة عنوان الضرر البیئي
  .من التلوث ر البیئیین في مجال حمایة البیئةبین الخطأ والضر السببیة 

  من التلوث في مجال حمایة البیئة الخطأ البیئي:  ث الأولالمبح

ریة أو عقدیة ولمدة لیست بالقصیرة كانت تقصی رت قواعد المسؤولیة المدنیة سواءستقا
على فكرة الخطأ كأساس تقوم علیه مسؤولیة من تسبب في الإضرار بالغیر، ونظرا لما وصلت 

یة بما مختلف الكائنات الح ت بذلكعناصرها وتأثر  إلیه البیئة من تدهور على مستوى مختلف
للأشخاص سواء  المالیة موذلك بظهور أضرار جسمانیة وأخرى مادیة تصیب الذمفیها الإنسان، 

 .عتباریینكانوا طبیعیین أو ا

محطة قانونیة دولیة استخدمت مصطلح البیئة،  ، أول1972ویعتبر مؤتمر ستوكهولم عام 
وبذلك  بشري الذي اعتمد في المراحل الأولى لانعقاد هذا المؤتمر،بدلا من مصطلح الوسط ال

كان هذا المؤتمر بمثابة اللبنة الأولى للقانون الدولي للبیئة، والذي أخذ مفهوما أوسع بحیث لم 
    .1یعد یقتصر عن الطبیعة وعناصرها، لیشمل الإنسان ومختلف مجالات حیاته

، من أضرار وصلت إلیه مختلف العناصر البیئیة ولما كان من الضروري إصلاح ما
وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان كان لزاما على مختلف التشریعات الوطنیة 

للضحایا وتحد من تفاقم المشاكل البیئیة  عادلا اوالدولیة البحث عن نظم قانونیة تتیح تعویض
ال نظام المسؤولیة المدنیة وفقا لأحكام القواعد ذهب الفقه في بدایة الأمر إلى إعمفالمتزایدة، 

  .البیئیةدعاوى المسؤولیة المدنیة العامة في القانون المدني على 

                                                             

القبة القدیمة، الجزائر،  - العشاوي صباح، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع   1
 .89، ص 2010
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 كركن من أركان المسؤولیة المدنیةالبیئي صصنا هذا المبحث لدراسة الخطأ وعلیه فقد خ
كركن  الخطأ البیئيه إلى مطلبین خصصنا الأول للوقوف على مفهوم وارتأینا إلى تقسیم للملوث

البیئي في التأسیس لمسؤولیة  وأما الثاني فتطرقنا فیه إلى عناصر الخطأ لقیام مسؤولیة الملوث،
    .    الملوث

  مفهوم الخطأ البیئي كركن لقیام مسؤولیة الملوث:  المطلب الأول

 أفعالبما أننا بصدد دراسة هذا العنصر كركن من أركان قیام المسؤولیة المدنیة في مجال 
منطلقا للوصول إلى  فإننا سنتخذ من القواعد العامة المنظمة للمسؤولیة المدنیةالتلوث البیئي 

ویعتبر " البیئیة"و " الخطأ"كلمتین هما في هذا المصطلح جاء حیث بمفهوم الخطأ البیئي، 
  .1مصطلحا حدیثا استخدم في كتب الفقه، وتضمنته مختلف التشریعات البیئیة الحدیثة

البیئي في  تعریف الخطأوعلیه فقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین تطرقنا في الأول إلى 
وخصصنا الثاني لأفعال التلوث البیئي التي تصدر عن مستغلي  سلوك الشخص الملوث

     .الأنشطة الضارة

  في سلوك الشخص الملوث البیئي تعریف الخطأ:  الأولالفرع 

أغفلت تعریف الخطأ، تاركة هذا الأمر  بما فیها المشرع الجزائري إن مختلف التشریعات
، 2إلى الفقه والذي بدوره لم یجمع على تعریف واحد ومرد ذلك یعود إلى تباین ظروف الحال

                                                             

لیم، أهمیة الخطأ البیئي في المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث، مجلة القانون العام لغواطي عباس و شهیدي محمد س  1
  222، ص 2021، نوفمبر 02، العدد 7الجزائري والمقارن، المجلد 

-2021الطیبي أحمد، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في مجال الجوار، رسالة دكتوراه، جامعة أحمد درایة أدرار،   2
  .55، ص 2010عن، جبار صابر طه، أساس المسؤولیة المدنیة، دار الكتب القانونیة، مصر،. 19، ص  2022
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تحدید ضرورة  وهو بهذا التعریف یفترض ، 1لتزام سابقبأنه إخلال باعرفه  بلانیونالفقیه ف
 :في الحالات التالیة ا وحصره الالتزامات

 متناع عن العنفالا 
 متناع عن الغشالا 
 متناع عن كل فعل تجاوز حدود الطاقة والمهارةالا 
 لتزام ببذل عنایة في رقابة الأشخاص والأشیاءالا    

ؤخذ عن هذا ال ى حد لتزام السابق عللتحدید طبیعة الاأنه یفتقر  بلانیونتعریف للفقیه وما یِ
التي تعتبر خطأ یقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن  الالتزاماتقوله، وفي ذهابه إلى حصر 

  .  للخطأ بالمعنى المطلوب اعتباره تعریفلا تقسیم لأنواع الخطأ ولا یمكن اهذا ما هو إ

إخلال بواجب قانوني مقترن "بخصوص تعریف الخطـأ بأنه  "سلیمان مرقس"ویرى الدكتور 
من خلال هذا التعریف إلى ما ذهب إلیه  "مرقس "، حیث ذهب الدكتور 2بإدراك المخل إیاه

غالبیة الفقه والقضاء أین تم تقریب معنى الخطأ في المسؤولیة التقصیریة بمعناه في المسؤولیة 
هو في ام قانوني كما لتز مسؤولیة التقصیریة هو إخلال باالعقدیة، فیكون معنى الخطأ في ال

التقصیریة لا  لتزام في المسؤولیةالمسؤولیة العقدیة إخلال بالتزام عقدي، ویختلف عنه في أن الا
ؤولیة العقدیة فقد یتأرجح بین لتزام في المسببذل عنایة على عكس الا ایمكن أن یكون إلا التزام
  .3لتزام بتحقیق نتیجةالالتزام ببذل عنایة والا

                                                             

 .19أحمد، المرجع السابق، ص  الطیبي  1
  .21الطیبي أحمد، المرجع نفسه، ص   2
  778لبنان، ص  عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  3
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ین أمرین، الأول مقدار أن مسألة تحدید الخطأ تقتضي التوفیق ب "إیمانوبیل"ویرى الأستاذ 
 ُ الأعمال التي تضر بهم، وأما  اس للشخص فیكون من حقهم علیه تفاديولیه النمن الثقة ی

الأمر الثاني فهو مقدار معقول من الثقة یولیه الشخص لنفسه فمن حقه على الناس أن یتصرف 
ن هذا المذهب یطلق علیه أ ، وتجدر الإشارة إلىقع ما قد یصیب الغیر من أضراردون أن یتو 

أنصاره أن الشخص وهو یمارس نشاطه في المجتمع  ب الإخلال بالثقة المشروعة، ویرىمذه
شق طریقا وسطا بین ثقته في نفسه وثقة الناس به، ویلاحظ على هذا یبین الإقدام والإحجام 

 .1لذي یحقق مناعة الشخص من سلوك الخطأالرأي أنه یحدد الضابط ا

تتفق في كونه یتكون من  للخطأ نجد أن معظمها اتریفومن خلال ما تقدم من تع
وتبني هتمام التشریعي بحمایة البیئة ل الاوفي ظعنصرین، عنصر مادي وعنصر معنوي، 

یكون في ستقر الفقه القانوني على أن الخطأ البیئي امختلف دول العالم تشریعات بیئیة 
هي حالة الإهمال والتقصیر  ، صورة أولى هي مخالفة التشریعات البیئیة وصورة ثانیةصورتین
 . لتزام بالتدابیر الوقائیة التي تحول دون وقوع أضرار بیئیةفي الا

فإن أي  ،في مجال أفعال التلوث البیئي الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیةواعتبارا من 
 اوفقو  2یكون مضمونا من حیث التعویض وعلى حساب مرتكب الخطأضرر بیئي محقق 

 .للقواعد العامة التي تحكم المسؤولیة المدنیة

نحرافا في سلوك الشخص قیاسا بسلوك الشخص العادي یعتبر اویرى الباحث أن الخطأ 
ویكون مصحوبا بإدراكه لهذا السلوك المنحرف، وعند إسقاط هذا التعریف في مجال الأضرار 

                                                             

 778عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص   1
2 Hashem Ahmed Mahmoud, CIVIL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION, 

European Scholar Journal, Vol. 5 No. 1, January 2024, P 43 
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البیئیة یكون الخطأ البیئي ذلك السلوك المنحرف عن سلوك الشخص العادي والذي من شأنه 
 .هذا الشخص لهذا السلوك المنحرف المساس بسلامة البیئة مع إدراك

مجال لتزام في بأنه إخلال بالتزام سابق فالا" بلانیول"ولما كان تعریف الخطأ حسب 
بالتشریع ص سواء كان طبیعیا أو معنویا عاما أو خاصا لتزام كل شخالأفعال الملوثة للبیئة هو ا

العناصر البیئیة لأنها تعتبر من الإرث العام الذي تتشارك فیه  علىلمحافظة والتنظیم البیئي ل
 .كل الشعوب والأمم

نحراف في سلوك الشخص خاصة وأنه توجد نشاطات مختلفة وأما عن معیار تحدید الا
عتبارها خطأ خصوصا عندما تستوفي كل المعاییر المطلوبة یمكن ا راعیة لاز صناعیة وحتى 

م بمقدار التلوث لا بد من الأخذ بمعیار موضوعي یهت، فحسب رأي الباحث أنه 1قانونا وتنظیما
الحاصل فإن هو تجاوز المستوى المسموح به نكون أمام خطأ یلزم صاحبه تعویض الأضرار 

  .عتبر خطأ وتنتفي أوجه المساءلة اتجاههالحاصلة وأما إذا لم تتجاوز هذا الحد فلا ی

 التلوث البیئيأفعال :  الفرع الثاني

لأنها كثیرة ومتنوعة بتنوع لا یمكننا بأي حال من الأحوال حصر أفعال التلوث البیئي، 
نما یكون من المتاح  ،مصادرها فنكون أمام ، تقسیمها حسب الوسط البیئي المتضررنسبیا وإ

، )البند الأول( التلوث البیئي هم على التوالي أفعال تلویث البیئة المائیةثلاث أنواع من أفعال 
    ).البند الثالث( وأخیرا أفعال تلویث البیئة الهوائیة )البند الثاني( أفعال تلویث البیئة الترابیة

  

                                                             

زالتها،  19-01تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ومن خلال التعدیل الأخیر للقانون  1 المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
فرض على منتج النفایات أو حائزها العدید من الالتزامات على غرار إلزامیة اللجوء إلى التصمیم الإیكولوجي للمنتجات 

عادة تدویرهاوالتنظیم الإیكولوجي لتسییر ا   .لنفایات وإ
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  تلویث البیئة المائیة أفعال : البند الأول 

منذ القدم عانت البیئة المائیة من أفعال الإنسان الملوثة، فقد كانت مكانا للتخلص من 
كان یعیش بقرب المسطحات المائیة على كونه التي یحوزها، فضلاته وفضلات الحیوانات 

یة في الماضي ساهمت في تلویث الحروب التي خاضتها البشر  كذلكالودیان والأنهار، و ضفاف 
 .تحللت بالمیاه وأخرى كانت طعاما للحیوانات البحریةثیر من الجثث بیئة المالیة فكال

، حیث توسعت الممارسات الصناعیة والتجاریة، اءفالأمر زاد سو وأما في العصور الحدیثة 
، بفعل ازدحام عملیات النقل بالسفن الضخمة 1وازدادت الحوادث والتصادمات على سطح البحر

في منطقة محددة أصبح التلوث  انطاق التلوث ضیق ومحصور  فمن حیث كانللبضائع والنفط، 
   .وتمتد آثاره إلى أبعد الدولواسع النطاق 

والمائیة عموما  تفطنت الشعوب إلى حجم الكوارث التي لحقت بالبیئة البحریةونظرا لذلك 
حیث وغذاء لكثیر من الأمم،  وتقالحیاة البحریة التي هي مصدر على  وأثارها الجسیمة

على دول مما كان لزاما  ،في خطر وشیك ستثناءدون ا حیاة شعوب المعمورة كلهاأصبحت 
كالأنهار والودیان والبحار  تفاقیات دولیة تهدف إلى حمایة الموارد المائیةعقد الم العا

                                                             

وهي من أشهر و أخطر أفعال التلوث على البیئة البحریة، بحیث   Erikaنذكر هنا على سبیل المثال حادثة تحطم الناقلة   1
وبسواحل بریتاني فرنسا، تحطمت الناقلة  12/12/1999تختص الناقلة بنقل النفط وبفعل سوء الأحوال الجویة بتاریخ 

طن من النفط الثقیل في البحر، وحصول أضرار بیئیة وخیمة  000 20تسبب في تسرب ما یقارب  وكسرت في قسمین مما
طائر بحري، وانتشار بقع النفط على مئات الكیلومترات على  150 000بحیث أحصت فرق التنظیف نفوق ما یقارب 

 .   السواحل الفرنسیة
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اتفاقیة ، و 19761من التلوث سنة  الأبیض المتوسطحمایة البحر اتفاقیة على غرار  والمحیطات
  .1982الأمم المتحدة لقانون حمایة البحار سنة 

ویعتبر من الأهمیة بمكان الوقوف على مفهوم التلوث المائي، حیث ذهب غالب الفقه إلى 
جیة والحیویة لعنصر الماء عن ائیة والبیولو یتغیر في الصفات الطبیعیة والكیم(تعریفه بأنه 

تتسبب في تعكیره أو تكسبه رائحة أو إضافة مواد غریبة عن تركیبته الفیزیائیة والكیمیائیة  طریق
 10-03والمشرع الجزائري من خلال القانون  ،2)لون أو طعما مخالفا للطبیعة التي وجد علیها

وكان من بینها  043 تطرق لمجموعة من المفاهیم البیئیة في المادةالمتعلق بحمایة البیئة 
أو تفقده خصائصه  هلمادة في الوسط المائي بحیث تغیر والذي عرفه بأنه إدخال  "التلوث المائي"

على صحة الإنسان والحیوان  اسبب أضرار میائیة والبیولوجیة بالشكل الذي یالفیزیائیة والكی
  .المیاه عموما تستعمالااثر سلبا على جمال الموقع و ؤ وی والنبات

ات قاربت إلى حد كبیر ما ستعمل مفردجزائري االمشرع ال والملاحظ من هذا التعریف أن
مما یوحي تأثره بأحكام هذه  .19824الأمم المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقیة جاء في 

  .تفاقیةالا

                                                             

، وتعنى بحمایة البیئة البحریة في 1976ة انعقدت في برشلونة عام یطلق علیها كذلك باتفاقیة برشلونة وهي اتفاقیة إقلیمی  1
  . 1978البحر الأبیض المتوسط من التلوث الذي تتسبب فیه السفن والطائرات والمصادر البریة، ودخلت حیز التنفیذ عام 

الخلدونیة،  بدون طبعة، دار علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري،  2
 .80، ص 2008 الجزائر،

والمتعلق بحماة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والتي أسهب  19/07/2003المؤرخ في  10- 03من القانون  4المادة   3
البیولوجي، فیها المشرع بالتطرق لمختلف المفاهیم التي تتقاطع ومضمون هذا القانون على غرار المجال المحمي، التنوع 

  .التنمیة المستدامة وغیرها من المصطلحات البیئة
.65، ص 2017حمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة البیئیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،   4 
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وبمقارنة التعریف الذي قدمه المشرع الجزائري في القانون سالف الذكر بالتعریف الذي 
لسنة  04من قانون الحمایة البیئیة المصري رقم  01/12في المادة أدرجه المشرع المصري 

بكلمة مادة وهنا یرى الباحث  ولم یكتفِ " طاقة"، نجد أن المشرع المصري أضاف كلمة 19941
وعلاقتها بالتطور  أن المشرع المصري یدرك خصائص الأضرار البیئیة من حیث مصادرها

  . في حالة عدم الیقین العلميحیان تأتي في غالب الأتتراخى إلى المستقبل و  التيالتكنولوجي و 

مختلف التشریعات الداخلیة والدولیة بسطها على مختلف  البیئیة التي ترميوالحمایة 
الموارد المائیة، تهدف بدرجة أولى إلى ضمان بیئة سلیمة للإنسان لأن عنصر الماء له الدور 

النبات بدونه، فإن لا حیاة للإنسان والحیوان و  هالرئیسي في بقاء الحضارات، فبالإضافة إلى أن
  .ستخدامات أخرى كإنتاج الطاقة الكهربائیة وأخرى صناعیة متنوعةله ا

فالأنهار والبحیرات قد تكون وعلى المستوى الدولي تعتبر البیئة المائیة أحد مصادر النزاع، 
بسیادة الدولة  اعتبر مساسستغلال یلحق الا ولةستئثار دود طبیعیة بین دولتین أو أكثر، واحد

ستغلال السیئ لهذه الموارد كرمي النفایات والمواد الخطرة الاذلك قبیل من ، ویعتبر الأخرى
والسامة وما ینجر عنه من أضرار تصیب الدول المجاورة وحتى البعیدة لأن الأضرار البیئیة 

شأنها نقل المواد الخطرة نتشار فالتیارات المائیة من كما سبق وأن أشرنا تتصف بسرعة الا
قل الأضرار إلى مختلف الدول دون والسامة، بل حتى الحیوانات المائیة والبریة من شأنها ن

 . 2ستثناءا

منه  55، ومن خلال التوصیة رقم 1972كهولم و فمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة باست 
وضع التدابیر والإجراءات اللازمة للوقوف على الحالة فرضت على الأمین العام للمؤتمر 

                                                             

.1994راجع المادة الأولى فقرة الثانیة عشر من قانون الحمایة المصري سنة   1 
س فتحي، النظام القانوني للاستخدام المنصف للمجاري المائیة الدولیة، مجلة صوت القانون، جامعة بسام عبد العزیز و وی  2

  .580، ص 2021، 01، العدد 08خمیس ملیانة عین الدفلى، الجزائر، المجلد 
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عداد قائمة لمجموع الأنهار  الواقعیة للمجاري المائیة والأضرار المتوقعة على البیئة المائیة، وإ
  .م وتصنیفها حسب مستویات التلوث وفق معاییر نوعیة عالمیةلفي العا

، 1974یاه في سنة الم تلوثبخصوص وربي لجنة خبراء فرعیة كذلك أنشأ المجلس الأ
أوربیة تعنى بحمایة المجاري المائیة من التلوث الذي اتفاقیة لأجل العمل على إعداد مشروع 

یات التلوث والتمهید لإقامة آلیة فعالة للتخفیف من مستو صوره وأشكاله، للوصول إلى  تتعدد
 .1مسؤولیة الدول المتسببة في تلویث البیئة المائیة

بالأوساط المائیة یمكن تقسیمها حسب نوعیة  االتي یمكن أن تلحق أضرار وأفعال التلوث 
قسم  ،قسمها إلى قسمینالذي  10-03المشرع الجزائري من خلال القانون مثلما  فعل المیاه، 

البحر ومن خلال هذا التصنیف التشریعي  میاهقسم ثاني تمثله عذبة و المیاه الفي أول یتمثل 
    .للأوساط المائیة نورد بعض أفعال التلویث البیئي

   المیاه العذبة  أفعال تلویث:  الفقرة الأولى

ففي القانون سالف الذكر، وتحت الفصل الثالث المعنون بمقتضیات حمایة المیاه والأوساط 
د بعض ر نجد أن المشرع أو المائیة من الباب الثالث الموسوم بعنوان مقتضیات الحمایة البیئیة 

 :الأفعال الملوثة للمیاه العذبة وهي 

  2سطحیة أو جوفیة أو ساحلیة الأفعال التي من شأنها الإخلال بنوعیة المیاه سواء كانت - 
كل صب أو تفریغ للمیاه المستعملة أو أي نفایات في المیاه التي من خلالها یتم تزوید  - 

 .3تصریف المیاه وجذبهاالمیاه الجوفیة والآبار والحفر وسرادیب 

                                                             

 .84، ص مرجع سابقسعیدان، علي   1
  .التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من القانون  50أنظر نص المادة   2
  .المتعلق بحمایة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  51أنظر نص المادة   3
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  أفعال تلویث میاه البحر : الفقرة الثانیة 

منها ما یكفلها القانون الداخلي للدول حین ن الحمایة القانونیة التي تحظى بها میاه البحر إ
دولي وما یتیح من قواعد قانونیة یتعلق الأمر بالمیاه الإقلیمیة للدول، وأخرى یضمنها القانون ال

أفعال  هذا المجال، والجدیر بالذكر في هذا المقام أنتفاقیات الدولیة المتعلقة بتنبثق من الا
ا سنورد بعض الأمثلة على سبیل فإنن ، ولذلكاحصره لا یمكن االتلوث البیئي مهما كان نوعه

اخلیة المثال وسنخص بالذكر الحالات التي تم تنظیمها تشریعیا سواء من خلال التشریعات الد
  . هتمت بحمایة المیاه والحیاة البحریةللدول أو من خلال مختلف الاتفاقیات الدولیة التي ا

نتیجة ستوي معه التلوث النفطي لمیاه البحر، وی التلوث البحري بالوقود الزیتي للسفنإن 
حركة  استلزمبحیث للتطور الاقتصادي والحجم الهائل لعملیات التداول بین دول العالم،  حتمیة

المصنعة بمختلف أنواعها تلك مختلف المواد الأولیة كالنفط و ب بیرة للسفن العملاقة والمحملةك
أدى إلى أضرار  الزیتي للسفن في میاه البحر مماید نسب الوقود اتز كثرة الحوادث و مما أدى إلى 

ع الدولي المشر كل من الأمر الذي فرض على  للبریة،حتى كبیرة فتكت بالحیاة البحریة ووصلت 
الدولیة المهتمة تفاقیة تنظم هذه التجاوزات على غرار الا سن قواعد قانونیة والمشرع المحلي

، والقانون 2001بالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار التلوث بالوقود الزیتي للسفن لسنة 
 .1والقانون الكندي المتعلق بالمسؤولیة البحریة 1990الأمریكي للتلوث بالوقود الزیتي لسنة 

من التزاید ، والمتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة، وللحد 19922فاتفاقیة هلسنكي لعام 
الخطیر في مستویات التلوث البحري، ذهبت إلى أنه عند منح تراخیص النشاطات الملوثة یجب 

                                                             

التنظیم القانوني للمسؤولیة المدنیة الناجمة عن ساهي حسون ابراهیم، رجاء حسین عبد الأمیر، أحمد جبار المخزومي،   1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الدراسات القانونیة والسیاسیة، مجلة البیان، )دراسة مقارنة( التلوث بوقود السفن

  78، ص 2022، 02،العدد 07المجلد  الجزائر، –محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج 
  . ، حیث جاء بتدابیر جدیدة لمكافحة التلوث والحد منه في بحر البلطیق1974هي اتفاقیة جاءت لتعدیل اتفاقیة منعقدة عام   2
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حدث التقنیات والوسائل للوقایة أإلي استخدام  الدول عمد، وأن تَ 1اشتراط حد معین من النفایات
    . والحد من التلوث البحري

 ،في دول ساحل البحر المتوسطالجزائریة  للدولة موقع الجغرافيلونظرا لوالمشرع الجزائري 
المرسوم شارك في مختلف المبادرات الدولیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث وهذا من خلال 

من خلاله عملیة التصدیق على تمت ، والذي 2005فیفري  13المؤرخ في  71-05الرئاسي 
تلوث في البحر الأبیض البرتوكول المتعلق بالتعاون لمنع التلوث من السفن ومكافحة ال

حمایة البحر المتوسط من التلوث تفاقیة یث یعتبر هذا البروتوكول كملحق لاالمتوسط، ح
هذا حیث أن المشرع ومن خلال ب .1995، والتي عدلت سنة 1976المنعقدة في برشلونة سنة 

على غرار المائي صور التلوث ب بعض المفاهیم الجدیدة والمتعلقةبجاء م الرئاسي الأخیر و المرس
 .2التلوث الزیتي  والتلوث بالمواد الخطرة والضارة

من للحیاة البریة منه التلوث البحري البلاستیكي وأثره على الحیاة البحریة وما یرتد وكذلك 
سببه یؤول للتصرفات غیر اللائقة من مستخدمي الشواطئ، برمي المخلفات فأضرار، 

البحر بفعل عملیة المد والجزر، هذا وبالإضافة إلى ما تجره البلاستیكیة والتي تصل إلى أعماق 
أن هذا النوع في البحر من هذه النفایات البلاستیكیة، ویكمن خطره  یرة إلىمیاه الأمطار الغز 

  .سنة 400من التلوث یستمر لمدة طویلة تصل حتى 

                                                             

الجزائر،  الخلدونیة، طبعة، دار بدون، )في ظل التنمیة المستدامة(موسعي میلود، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث   1
  .319، ص 2021

، 2005فبرایر  13، والموافق 1426محرم عام  04المؤرخ  71-05أنظر نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم   2
والذي من خلاله تم التصدیق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط، 

  .  12الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم 
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 وتركیز ة نسبویظهر هذا النوع من التلوث عند زیاد ،التلوث البحري الكیمیائينذكر كذلك 
یرة، بعض المواد الكیمیائیة في میاه البحر وذلك من خلال مصبات المجاري المائیة للمدن الكب

من  ومن ثم یصل الأثر للحیاة البریة ،المواد الكیمیائیة عن الحیاة البحریةبحیث تؤثر هذه 
أسباب وكذلك من  .تتخذ من الأسماك غذاء لها خلال الطیور في المناطق الساحلیة التي

لطرق والوسائل المتعارف علیها لستعمال تقنیات غیر مطابقة االتلوث الكیمیائي لمیاه البحر 
 .1ستخدام المبیدات والمتفجرات لصید الأسماك في البحیرات والأنهاركا

 ) الیابسة على الأرض(ة الترابیة تلویث البیئأفعال :  البند الثاني

تغییر في الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة وحتى ویراد بالتلوث البیئي الترابي إدخال 
ة البیولوجیة وذلك عن طریق رمي أو إلقاء أو طمر لمختلف المواد سواء كانت سائلة أو صلب

ختلال في التوازن الطبیعي لمختلف مكوناتها مما یعیق أداء على التربة مما یؤدي إلى حدوث ا
تخصیبها من خلال عملیات تحلل المواد مختلف الكائنات التي تعیش بالتربة وتساهم في 

 .العضویة داخلها

لعب النفایات الصناعیة دورا رئیسیا في تلویث التربة من خلال ما یطرح من مواد مشعة وت
في  ادوره افله ةالحدیثتقنیات الزراعة وزیوت وبقایا بلاستكیة وغیرها من الشوائب، وأما عن 

ستخدام الأسمدة والمخصبات الكیمیائیة والمبیدات في ابة كیمیائیا من خلال الإسراف تلویث التر 
 .2الحشریة

                                                             

 الأردن، ،دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان مخاطرها، الطبعة الثانیة، –تلوثها  -عماد محمد ذیاب الحفیظ، البیئة حمایتها  1
 116، ص 2014

، 2021مصر،  ،الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، الإسكندریة محمد أحمد علي، التأمین والتعویض عن الضرر البیئي،  2
 .40ص 
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والتي یتخلص منها أثناء   1مخلفات المعدات العسكریةیحدث التلوث من خلال وكذلك 
دون إغفال في زیادة مستویات التلوث الترابي، و تلعب دورا كبیر بحیث والتدریب،  المناورات

حیث تعمل على وصول الهباب والغبار المتطایر في دور الأمطار الحمضیة في تلویث التربة 
الهواء من فوهات البراكین ومداخن المصانع إلى مختلف المناطق سواء العمرانیة أو الزراعیة 

  .     فتتسبب في أضرار مباشرة وغیر مباشرة للإنسان والحیوان والنبات

قبتها النفایات ومرابتسییر  المتعلق 19-01القانون وأما عن المشرع الجزائري ومن خلال 
زالتها سالف الذكر فى حمایة شاملة لمختف العناصر البیئیة سواء تعلق الأمر بالوسط أض ،وإ

 رئیسیا في تلویث المائي أو الجوي وحتى الترابي، وتعتبر النفایات بكل أنواعها ومصادرها سببا
بها من حیث كیفیة معالجتها التحكم الجید والأنسب یتوجب مختلف الأوساط البیئیة وبالتالي 

زالتها بما یتوافق والمعاییر البیئیة المطلوبة بین مختلف العناصر  الطبیعيللحفاظ على التوازن  وإ
 .البیئیة الحیویة وغیر الحیویة

ویمكن تتبع الحمایة التي كفلها المشرع الجزائري للبیئة الترابیة كذلك من خلال أحكام 
المناجم، وذلك من خلال نص المادة  قانون یتضمن 2014 فبرایر 24 المؤرخ 05-14 القانون

ستغلال هوم المحافظة على المكامن والذي اشترط أن یكون الاعند التطرق لمف، 04فقرة  04
مع الشروط اللازمة لحمایة البیئة، وكذلك من خلال للموارد وفق تقنیات مثبتة ونظیفة وتتوافق 

تفاق ، والمتضمن التصدیق على ا20042دیسمبر  29المؤرخ  430-04المرسوم الرئاسي رقم 
للتعاون بین الجزائر وتركیا في كل من مجال الحجر الصحي النباتي ومجال حمایة النبات وهنا 
ومن خلال أحكام هذا المرسوم نجد أن المشرع الجزائري على درایة كافیة بمدى خطورة بعض 

                                                             

  .129اب الحفیظ، المرجع السابق، ص عماد محمد ذی  1
، الجریدة 2004دیسمبر سنة  29ه والموافق  1425ذي القعدة عام  17المؤرخ في  430- 04المرسوم الرئاسي رقم   2

  .  84الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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على بعض النباتات  أو تكون ئنات الحیوانیة التي تعیشالكاالأجسام الضارة و النباتات الطفیلیة و 
      .وبالتفصیل التي ذكرها حصرا في ملحقإلخ و ... لفطریات كالبكتیریا وا

  تلویث البیئة الجویة أفعال : البند الثالث 

غازات یراد بالبیئة الجویة الغلاف الجوي للأرض والذي یدخل في تركیبته مجموعة من ال
على غرار الأكسجین والنتروجین وغاز ستمرار حیاة الكائنات الحیة، كبیرا في اوالتي تلعب دورا 

وتكون هذه الغازات على نسب محددة وفقا للحالة الطبیعیة التي لم یتدخل ثاني أكسید الكربون 
 .فیها نشاط الإنسان

یة فللبیئة عموما نظامها الخاص والذي یمكنها من تجدید ذاتها من خلال نشاط النظم البیئ
ستهلاك واسع من جمیع الكائنات وعنصر أساسي محل االمختلفة، فغاز الأكسجین في الهواء 

ویتجدد من نشاط مختلف المجموعات النباتیة وفق  في مختلف التفاعلات الطبیعیة والصناعیة
عملیة التركیب الضوئي، وكذلك من خلال تحلل بخار الماء بفعل الأشعة فوق البنفسجیة 

 .1للشمس

عتبار الهواء ملوثا عندما تختل تركیبته، فتزداد نسبة مكون أو تنقص فإنه یمكن ا هوعلی
من مكوناته المختلفة، وكذلك عرقلة مختلف الأنظمة البیئیة المتدخلة في تجدید هذه المكونات، 

 اتزایدالنشاط البشري، والذي شهد في العصر الحدیث ر العامل الرئیسي للتلوث الهوائي ویعتب
في كثیر من النشاطات التي تلعب الدور الرئیسي في تلویث البیئیة وخصوصا البیئة  اخطیر 

الجویة، على غرار الصناعة التي ینبثق عنها كمیات كبیرة من الغبار والأبخرة والغازات من 
لجأخلال مداخن المصانع والنفایات التي  في كثیر من الحالات إلى حرقها، وكذلك للنشاطات  یُ

                                                             

  .45عماد محمد ذیاب الحفیظ، المرجع السابق، ص   1
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ستعمال الأسمدة الكیمیائیة والمبیدات في اللإفراط نظرا هذا التلوث  حدیثة نصیب فيالزراعیة ال
  .الحشریة والتي یتم رشها في الهواء

من  11فقرة  04 من خلال المادة رف التلوث الجويالجزائري فقد ع وأما عن المشرع
نبعاث غازات ا یة مادة في الهواء أو الجو بسببإدخال أ ''سالف الذكر بأنه  10-03القانون 

أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على 
 1''الإطار المعیشي

ما یعرف بالتلوث یة عرضة لمختلف أوجه التلوث ولعلَّ أخطرها وتكون البیئة الجو 
ویحصل الإشعاعي ویكون هذا الأخیر عند تسرب مواد مشعة إلى أحد عناصر البیئة عموما 

والذي نظمه المشرع الجزائري من خلال المرسوم  ،2كذلك عند زیادة معدل النشاط الإشعاعي
  .المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات المؤینة 117-05الرئاسي 

الأهمیة بمكان الإشارة علق بأفعال التلوث البیئي، یكون من وكخلاصة لهذا العنصر المت
للبیئة، تكون بتدخل بشري، بقصد أو عن غیر قصد، ویحدث  إلى أن مختلف الأفعال الملوثة

الإنسان  التلوث عموما بتأثر النظام البیئي بمختلف الوسائل والتقنیات والأسالیب التي ینتهجها
فإن تقنیة التصویر بالرنین المغناطیسي،  ،في المجال الصحي للإنسانفي تحقیق مآربه، فمثلا 

، على 2004وهي تقنیة تستعمل في المجال الطبي، فقد أثبتت أبحاث علمیة أجریت في فیفري 

                                                             

والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في  10- 03من القانون  04من المادة  11أنظر الفقرة   1
  .المستدامة، والتي تضمنت تعریف تشریعي للتلوث الجوي

شهیناز قوادري وخدیجة خالدي، الحمایة القانونیة للبیئة الجویة من التلوث الإشعاعي في التشریع الجزائري، مجلة أبحاث   2
  .1158، ص 2022، جوان 01، العدد 07المجلد  الجزائر، –جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل اسیة، قانونیة وسی
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ُ ، وهذا كمثال 1شخص بأن كل هؤلاء الأشخاص مصابین بالتلوث الزئبقي بأجسامهم 25 ظهر ی
    .المعیشيمدى تنوع وتشعب مجالات التلوث التي قد تصیب الإنسان ومحیطه 

 في التأسیس لمسؤولیة الملوثالبیئي  عناصر الخطأ:  المطلب الثاني

البیئي والخطأ عموما التي خصصت للخطأ  التعریفاتإلى مختلف  نا أعلاهتطرقما بعد
) الفرع الأول(قسمت الخطأ إلى عنصرین، عنصر مادي  التعریفاتنخلص إلى أن معظم 

  ).الفرع الثاني(وعنصر معنوي 

  البیئي للخطأ العنصر المادي:  الأولالفرع 

نحراف والتعدي، بحیث یؤدي إلى الإضرار السلوك الذي یوصف بالا بالعنصر الماديیراد 
بقاعدة قانونیة أو بواجب قانوني مثل الواجبات المتبادلة بین  بالغیر، ویكون هذا السلوك إخلالا

لإخلال اسواء كان  ،اواحدهنا ویعتبر التعدي  ،غیرهاو رب العمل والعمال، واجبات الزوجین 
  . 2لتزام قانونيبالتزام عقدي، أو با

وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه إخلال بإلزام سابق نشأ عن العقد أو عن القانون أو قواعد 
، وللوصول إلى التحدید الدقیق للخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة في المجال 3الأخلاق

  .إلى أفعال التلویث أعلاه لا بد من التطرقالبیئي كان 

                                                             

1  Milah Sarmilah and Lina Mustafidah and Hellen George, Civil Liability for Mining 
Companies for Environmental Pollution Based on Indonesian Laws, Indonesian Journal of 
Environmental Law and Sustainable Development , Faculty of Law, Universitas Negeri 
Semarang, Volume 1,Issue 2,  Décembre 2022 , P183 

  .66، ص 2015، موفم للنشر، الجزائر، الثالثةالطبعة  الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتعلى فیلالي،   2
   65ص المرجع نفسه،  الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتعلى فیلالي،   3
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 بل یتعداه إلى الفعل الضار الإیجابي علىالعنصر المادي للخطأ البیئي  ولا یقتصر
 وما أكثرها في مجال حمایة البیئة ،متناع عن القیام بالفعل الواجب والمطلوب قانونا وتنظیماالا

بأخذ ومراعاة التدابیر  الامتناع وتعاقب على القواعد القانونیة والتنظیمیة التي تحظر من التلوث،
في فقرتها  46، وكمثال لهذا نذكر نص المادة والوسائل اللازمة لتفادي التلوث والإضرار بالبیئة

، والتي استعمل فیها المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  02
والذي یعبر عن صرامة المشرع وعزمه، في إنفاذ أحكامها ومعاقبة كل " یجب"المشرع لفظ 

استعمال كل التدابیر الصناعیة مخالف لها، بحیث اشترطت المادة على مستغلي الوحدات 
         . 1اللازمة لتفادي أو على الأقل التقلیل من استعمال المواد المتسببة في الإضرار بطبقة الأوزون

 نحرافا عنت في المجال البیئي والتي تعتبر االأفعال والسلوكیاولو أردنا حصر هذه 
السلوك المعتاد والمألوف لكان مستحیلا و سبب ذلك أن الخطأ المدني لا یشبه الخطأ الجزائي 

ولكن یمكن من جهة أخرى  .2لأن هذا الأخیر یخضع لمبدأ الشرعیة على عكس الخطأ المدني
  :  حصر مجال التعدي في الحالتین الآتیتین 

  لإخلال بواجب أو بقاعدة قانونیة ا: البند الأول 

لتكوین العنصر  وهو بالتالي كاف ،یعتبر الإخلال بواجب قانوني أو قاعدة قانونیة تعدیا
المادي للخطأ المدني، وما أكثرها القواعد القانونیة الآمرة في التشریعات البیئیة المقارنة، والتي 

في مجال ) أصحاب المنشآت المصنفة(طبیعیة أو معنویة  كیات الأشخاص سواءتنظم سلو 
  .على المستوین الداخلي والدوليو  من التلوث ةحمایة البیئ

                                                             

 المتعلق بحمایة البیئة في 10-03ضمن الفصل المتضمن مقتضیات حمایة الهواء والجو من القانون  46جاء نص المادة   1
  . طار التنمیة المستدامةإ

  .54المرجع السابق، ص  ،الفعل المستحق للتعویض - الالتزاماتعلي فیلالي،   2
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كان الإخلال بقاعدة قانونیة من القوانین الداخلیة للدول كمخالفة ویستوي في ذلك إذا 
ة في إطار المتعلق بحمایة البیئی 10-03رقم  الجزائري واعد الآمرة التي تضمنها القانونالق

ز المتعلق بتسییر النفایات  19-01القانون  التنمیة المستدامة، أو  ، أو القانونالتهاومراقبتها وإ
والمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، أو  04-20

 تهتم بحمایة البیئةالتي دولیة التفاقیات للاما ینبثق من قواعد قانونیة على مصادقة هذه الدول 
نقل والمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تحدث أثناء  ،1989جنیف سنة اتفاقیة مثل 

، أو (CRTD) عن طریق البر والسكك الحدیدیة وسفن الملاحة الداخلیة البضائع الخطرة
، وغیرها من 19891التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بازل، اتفاقیة 

  .تفاقیات الدولیةالا

-01لقانون من ا 19وعلى سبیل المثال في هذا السیاق یعتبر تعدیا الإخلال بنص المادة 
والتي تحظر على منتجي النفایات تسلیمها أو العمل على تسلیمها لأي  ،2سالف الذكر 19

شخص غیر مستغل لمنشأة مرخص لها بمعالجة هذا النوع من النفایات، أو أي مستغل لمنشأة 
غیر مرخص لها بمعالجة النفایات محل التسلیم، أین حمل المشرع الجزائري كل من سلم أو 

من قبلها مسؤولیة الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة عمل على تسلیم هذه النفایات وحتى 
  .أحكام هذه المادة

                                                             

محرم عام  19والمؤرخ في  158-98انضمت الجزائر لهذه الاتفاقیة مع التحفظ وذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   1
  . 1998مایو سنة  16، الموافق 1419

، حیث أضاف المشرع الجزائر بعض الأشخاص الذین یحظر تسلیمهم النفایات 02- 25من القانون  10عدلت بالمادة   2
الخاصة أو النفایات الخاصة والخطرة، على غرار جامع النفایات الخاصة غیر المعتمد، وكل من الناقل والمصدر غیر 

  .  المرخص لهم
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بازل بسویسرا لعام اتفاقیة من  2الفقرة  4في مجال القانون الدولي جاء نص المادة و 
ام یقع على عاتق الدول لتز لتحكم في حركة النفایات الخطرة با، والمتعلقة بالسیطرة وا1989

   1خاصة لتحقیق الحد الأدنى من إنتاج النفایات الخطرة تخاذ إجراءاتالأطراف با

انونیة ومن الأهمیة بمكان یجب الإشارة إلى أن الإخلال بالواجب القانوني أو القاعدة الق
  .2طبیعة الجزاء المرتب له فقد یكون عقوبة جزائیة أو إداریة یعتبر تعدیا بغض النظر عن

 ستعمال الحق التعسف في ا: البند الثاني 

على  2005بعد تعدیل مكرر من القانون المدني  124نص المشرع الجزائري في المادة 
  :ستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات التالیة یشكل الا"  هأن

 إذا وقع قصد الإضرار بالغیر 
 إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر 
  3."على فائدة غیر مشروعةإذا كان الغرض منه الحصول 

ستعمال الحق یر مثال للتعدي بصورة التعسف في اویعتبر التلوث البیئي العابر للحدود خ
تها الطبیعیة مما ینتج ستغلال أقالیمها وثروائي، بحیث تعمد الدول إلى افي مجال التلوث البی

یمتد إلى خارج إقلیمها لیصیب مصالح الدول المجاورة، وكثیرة هي  استغلال تلوثعن هذا الا
المنازعات البیئیة على المستوى الدولي فمثلا قضیة مصاهر تریل بین الولایات المتحدة 

                                                             

الدولي بحمایة البیئة من التلوث، بدون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، صالح محمد محمود بدر الدین، الالتزام   1
  . 189، ص 2006

  . 61الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص  -علي فیلالي، الالتزامات  2
 القانون یتضمن ،26/09/1975 الموافق 1395 عام رمضان 20 في مؤرخ ،58- 75 رقم مرالأمكرر من  124المادة   3

م معدّل ،09/1975/ 30الموافق ،1395 عام رمضان 24 في صادر 78 عدد ج ج ر ج المدني، ، أضیفت بالقانون ومتمّ
      .23ص  44یونیو الجریدة الرسمیة رقم  20المؤرخ قي  05-10
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تابعة لدولة كندا وتقع ر لصهر المعادن، عها حول مصاهئدور وقاتالأمریكیة ودولة كندا والتي 
أمیال من دولة الولایات المتحدة الأمریكیة، هذه  07قل بالمنطقة الحدودیة على مسافة أ

المصاهر كانت تطرح أبخرة ودخان وصلت لإقلیم الولایات المتحدة الأمریكیة بفعل الریاح 
كبدت المزارعین خسائر حیث بالمناطق المجاورة، و لتسبب أضرار جسیمة بالمحاصیل الزراعیة 

 .مادیة كبیرة دفعتهم للمطالبة بتعویضها

  البیئي في الخطأمعنوي العنصر ال: الفرع الثاني 

ول مسؤولیة تقصیریة على ما ألحقه من نه مسؤ لنقول إ يتعدالأن یقوم الشخص بلا یكفي 
ضرر للغیر، بل لا بد من توافر الركن الثاني في تكوین الخطأ وهو الركن المعنوي ویقصد به 

القانون المدني المعدل والمتمم  من 1مكرر 125إدراك منشئ الفعل الضار، فوفق المادة 
 .مساءلة الشخص المتسبب في الضرر شترطت سن التمییز عندا

ولما نحن بصدد تحدید عناصر الخطأ التي قد تصدر من شخص طبیعي في مجال 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03التلوث البیئي، فإن المشرع الجزائري في القانون 

كل الأشخاص طبیعیة كانت أو معنویة، عامة أو خاصة ویستخلص التنمیة المستدامة، خاطب 
والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة ، 2من نفس القانون 18ذلك من أغلب مواده، على غرار المادة 

  .والتي حددت نطاق تطبیق هذا القانون من حیث الأشخاص

                                                             

دثه بفعله أو لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یح:" المعدل والمتمم نصت على  58-75مكرر من الأمر  125المادة   1
  . " امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا

تخضع لأحكام هذا القانون " المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  18جاء في نص المادة   2
یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي  المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي

أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئة 
  ."  والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار
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عتباریة في هذا المجال تحدث بمكان الإشارة إلى أن الأشخاص الامن الأهمیة  ویعتبر 
بنشاطها أضرار كبیرة لا تكاد تحسب أخطاء الشخص الطبیعي أمامها في المجال البیئي، لذلك 

ومناط مسؤولیة ) البند الأول(كان لزاما علینا التطرق إلى مناط مسؤولیة الشخص الطبیعي 
الذي یكون لصیقا  أن هذا الأخیر لا یملك الإدراكو خاصة ) البند الثاني(الشخص المعنوي 
  .بالشخص الطبیعي

   مناط مسؤولیة الشخص الطبیعي: البند الأول 

هو إمكانیة  1الجزائريالمدني من القانون  )معدلة( 42التمییز حسب نص المادة یقصد ب
نما و  ،الفرد لمباشرة بعض حقوقه المدنیة، حیث لا یسأل الشخص بنسب فعل التعدي له یسأل إ

ولما كانت مسألة التمییز حالة نفسیة  ،ختار من خلالها فعل التعديالتي اإرادته الحرة علن 
تختلف من شخص إلى آخر فالمشرع الجزائري أخذ بمعیار السن للفصل في مسألة التمییز وهذا 

ییز من القانون المدني سالفة الذكر، حیث حدد سن التم 42من خلال الفقرة الثانیة من المادة 
  .عتبر كل من لم یبلغ هذا السن غیر ممیزوا بثلاثة عشر سنة كاملة

فإن قرینة بلوغ سن الثالثة عشر قرینة بسیطة  فیلالي عليغیر أنه ووفق رأي الدكتور 
من القانون المدني لا تقتضي مساءلة  124یمكن إثبات عكسها وأن مقتضات تطبیق المادة 

عن الضرر الذي ألحقه بالغیر بل یكون ملزما بهذه المسالة الشخص  ،القاصر ولو كان ممیزا
  2.الذي یتولى الرقابة على هذا القاصر

                                                             

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في سنه، أو لعته، أو ) معدلة"(: 42جاء في نص المادة   1
  ....". جنون

  .75المرجع السابق، ص   الفعل المستحق للتعویض، الالتزامات ،علي فیلالي  2
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من القانون المدني الجزائري أن القاصر الذي بلغ سن  42وكذلك یستفاد من نص المادة 
ن عاله الشخصیة ما دام بالإمكاممیزا وبالتالي یمكن مساءلته عن أفالثالثة عشر سنة یصبح 

التي تطرقت إلى مسؤولیة متولي رقابة  134إسناد الخطأ إلیه، وهذا ما یتعارض ونص المادة 
 13رقابة، حیث لم تمیز بین القاصر الممیز وهو الشخص الذي بلغ سن لشخص في حاجة ل

  .عشر سنة بعد 13سنة ولم یبلغ سن الأهلیة القانونیة والقاصر غیر الممیز الذي لم یبلغ سن 

هذه الحالة  یشاطر الباحث الأستاذ علي فیلالي في رأیه أنه من الناحیة العملیة وعلیه ففي 
من مسؤولیة القاصر الممیز تقتضي مصلحة الضحیة المطالبة بمسؤولیة متولي الرقابة بدلا 

لأن إثبات خطأ الفاعل یكون أصعب  ،الأول سهولة إثبات الفعل الضار : عتبارینوهذا لا
في ظل إمكانیة و . 1المالیة للقاصر الممیز والذي غالبا ما یكون معسراالذمة بخصوص والثاني 

والذي یراد به  ،الخطأ الموضوعي یكون من الضروري تبني فكرةمساءلة القاصر الممیز، 
من شأنه  وهذا، كتفاء بالعنصر المادي في تكوین الخطأ دون الحاجة إلى العنصر المعنويالا

خاص الاعتباریة التي لا تمتلك الإدراك كونه صفة لصیقة یفسح المجال نحو مساءلة الأشأن 
          . بالإنسان

 عتباريمناط مسؤولیة الشخص الا: البند الثاني 

، 2من القانون المدني 49عتباریة في نص المادة تطرق المشرع الجزائري للأشخاص الا
 50وقرر لها جمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما للشخص الطبیعي من خلال نص المادة 

من نفس القانون، ولما نحن بصدد بیان الركن المعنوي للخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة 

                                                             

   .81، ص السابقالمرجع  الفعل المستحق للتعویض، الالتزامات ،علي فیلالي  1
الدولة، الولایة البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع : الأشخاص الاعتباریة هي : من القانون المدني  49 نصت المادة  2

الإداري، الشركات المدنیة والتجاریة، الجمعیات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون 
  شخصیة قانونیة  
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عتباریة الا والذي یشترط فیه التمییز نصطدم بحقیقة مفادها أن الشخصیة القانونیة للأشخاص
حیلة قانونیة أراد من خلالها المشرع تحقیق بعض النتائج وبالتالي فهي لا تملك ما هي إلا 

  .إدراكا أو تمییزا

ن من المسلم به فقها وقضاء أن الخطأ یتكون من عنصرین  أخر مادي و عنصر : وإ
ث مادي العنصر الیرى أن الخطأ المدني یتكون من  1معنوي إلا أن تیار الفقه الحدی

نوي بما یعرف بفكرة الخطأ الموضوعي، وینفي العنصر الذاتي أو المعوهذا  ،فقط) موضوعي(
یرجعون ذلك إلى أن الوظیفة حیث  ،"مازو"تجاه الأستاذة تزعمت هذا الاو  ،في تكوین الخطأ

الرئیسیة لنظام المسؤولیة المدنیة هي العلاج والإصلاح وأما الدور الردعي والعقابي فهو ینسب 
  .2إلى المسؤولیة الجزائیة

ونظرا لما طرأ من تطور في المجتمع كان لزاما على القضاء الفرنسي تبني فكرة الخطأ 
یفتح المجال  هالموضوعي وذلك حفاظا على نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، وكذلك لأن

ات التلوث الخطیرة التي وصلت إلیها عتباریة، والتي ینسب إلیها مستویلمساءلة الأشخاص الا
 برى التي تمارسها هذهبفعل النشاطات الصناعیة الكوذلك ة في مختلف ربوع العالم البیئ

مثل الصین والولایات المتحدة  عتباریة على غرار الدول ولاسیما منها العظمىالأشخاص الا
وأما على المستوى الوطني فالشركات التجاریة خصوصا  ،هذا على المستوى الدولي ،كیةیمر الأ

عموما تعتبر مصدر التلوث الرئیسي وصاحبة النصیب الأكبر من  والمنشآت المصنفة
  .المسؤولیة

                                                             

 .55المرجع السابق، ص   ،المستحق للتعویض الفعل -علي فیلالي، الالتزامات  1
 بیروت، لبنان، الحقوقیة، زین الأولى، منشورات الطبعة البیئیة، الأضرار عن التقصیریة المسؤولیةئاقان عبد العزیز رضا،   2

   51، ص 2019
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عتباریة صاحبة النصیب الأوفر بنشاطها في الإضرار بالبیئة حیث إذا فالأشخاص الا
أوسع نطاقا وأشد خطرا مقارنة بالنشاطات التي تصدر عن الأشخاص الطبیعیین تأثیرها یكون 

ان عاما أو اءلة الشخص المعنوي بغض النظر عن ما إذا كمما یجعلنا نتساءل عن إمكانیة مس
  .1أفعال التلوث البیئي التي تنسب إلیه خاصا مسؤولیة مدنیة عن

اه ینفي ویعارض أن یكون الشخص تجتجاهین، اوفي هذه المسألة انقسم الفقه في ا
من أركان  اعتباري محل مساءلة مدنیة معللا ذلك بأن الخطأ بوصفه حالة نفسیة وركنالا

عتباري لیس له إرادة حرة مستقلة على الأشخاص المكونین لمدنیة وأن الشخص الاالمسؤولیة ا
  .له

ك ینكرون الإرادة والإدرا" بونارد"والفقیه " دوجي"تجاه على غرار الفقیه فأنصار هذا الا
. الطبیعیةخصیة عتباري ویعتبرون ذلك من الخصوصیات الملازمة للشوالوعي في الشخص الا

عتباري بهذه الشخصیة القانونیة أراد أن یجعلها أهلا لأن ترف للشخص الاعوأن القانون حین ا
عین القائمین على إدارة تتعلق بها الحقوق، وأن ما یصدر من أخطاء عن الأشخاص الطب

عاش هذا ونظرا لقوة الواقع المُ . عتباريأن تنسب للشخص الایمكن الشخص الاعتباري لا 
ن القانون من أوجد له عتباري لأمساءلة الشخص الا وللضرورات العملیة تراجع هذا الرأي لیقبل
  . 2لتزاماتإرادة تمكنه من كسب الحقوق وتحمل الا

بین  عتباري فهم یرون أن هناك تماثلاالثاني المؤید لمساءلة الشخص الا تجاهوأما عن الا
رادة هذا الأخیر، نشاط الشخص الا لقائمین على إدارةإرادة الأشخاص الطبیعیین ا عتباري وإ

                                                             

  .73حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
  .75حمیداني محمد، المرجع نفسه، ص   2
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من أعمال في إطار نشاط الشخص الاعتباري  نلأن ما یقوم به الأشخاص الطبیعیو  وذلك
  .سم ولحساب هذا الأخیریكون با

خاص القائمین على إدارة الأش أن والذي وصل إلى" میشو"تجاه الفقیه الاهذا برز في 
ستقر عتباري، وهذا ما اقانوني واحد وهو الشخص الاي كیان عتباري ینصهرون فالشخص الا
ونظر له ككیان مستقل له صلاحیة  ،عتباريحدیث والذي أغفل تركیبة الشخص الاعلیه الفقه ال

ض الخطأ فترااأن الأهمیة بمكان تجدر الإشارة إلى كتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ومن ا
لتشریعات الحدیثة لتقریر ات إلیها جمیع یلة ناجعة لجأعتباري حالمدني في جانب الشخص الا

عتباري، على عكس الخطأ الجزائي فإنه یصعب التسلیم لشخص الالصیة المسؤولیة الشخ
  .1بمساءلته جزائیا إلا وفق عقوبات خاصة مثل الغرامة المالیة أو المصادرة للأملاك أو الحل

نشاطه عن طریق نه یمارس عتباري نقول إكخلاصة لإمكانیة مساءلة الشخص الاو 
القانون على ولا مسؤولیة شخصیة بقوة ین على إدارته، وبالتالي یكون مسؤ الأشخاص القائم

تین الأولى ر سمه ولحسابه، وتكون هذه المسؤولیة في صو جمیع النشاطات التي انعقدت با
وأما الصورة الثانیة فهي مسؤولیة شخصیة عن  ،بالتبعیة عن الأضرار التي یحدثها تابعوه

  .ضرار التي یكون سببا فیها القائم على إدارته فقد یكون المدیر أو مجلس الإدارةالأ

والصادر في  10-05وأما عن المشرع الجزائري فإنه عند صدور القانون 
من المادة " المرء" ، والمتضمن تعدیل القانون المدني قد عمد إلى إسقاط كلمة 20/06/2005

" شخص"ستبدالها بكلمة الطبیعي دون الشخص الاعتباري، وا ، والتي یراد بها الشخص124
عتباري، الشخص المعنوي أو الاحتى ة لتشمل والتي أضفت عمومیة ومرونة على نص الماد

                                                             

  806السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، صعبد الرزاق   1
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بالرأي القائل بمسؤولیة سالفة الذكر أن المشرع الجزائري أخذ  124حیث یفهم من نص المادة 
  .عتباري مسؤولیة شخصیة ومدنیةالشخص الا

عتباري، فإن المشرع لاالأخطاء البیئیة التي قد تصدر من الشخص ا عن مسؤولیة وأما
لتنمیة المستدامة، المتعلق بحمایة البیئة في إطار ا 10-03الجزائري وبالضبط في القانون 

من نفس القانون  18عتباري كما خاطب الشخص الطبیعي، ونص المادة خاطب الشخص الا
  .   "أو معنویین اعیین كانو یطب"بأحكام هذا القانون  جاء صریحا أین حدد المخاطبین

  من التلوث في مجال حمایة البیئة الضرر البیئي:  المبحث الثاني

ول وحده ؤولیة المدنیة ولا یكفي خطأ المسؤ یعتبر الضرر الركن الثاني من أركان قیام المس
ضرر لحق بالضحیة، والضرر  عنأبان قد لیسأل عن التعویض بل لا بد أن یكون هذا الخطأ 

نوعان ضرر مادي وضرر أدبي أو معنوي، ویقع عبء إثبات الضرر على المضرور وله ذلك 
  .1كالبینة والقرائن القانونیة بكل الوسائل

حق العیش في بیئة سلیمة یضمن فیها حریته وسلامته أن لكل إنسان دستوریا، والثابت 
جسمیة، وهذا ما أقرته جل دساتیر العالم على غرار المشرع الجزائري الذي كرس هذا الحق ال

حمایة الأشخاص ضمان بیئة سلیمة من أجل ""... 3الفقرة  21دستوریا وفي نص المادة 
جاءت لتقرر حق المواطن في بیئة سلیمة وفقا  2منه 64وكذلك المادة ،  ..."فاههموتحقیق ر 

وعلیه فأي مساس بهذا الحق یعتبر ضررا بیئیا یستوجب مساءلة المستدامة، لمتطلبات التنمیة 
  .من تسبب في حدوثه وجبر ضرر الضحیة بالتعویض

                                                             

  . 855عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص   1
  .64والمادة  03فقرة  21المادة . 2020الدستور الجزائري لسنة   2
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ویكتسي تعریف الضرر البیئي عموما صعوبة من حیث عدم توصل الفقهاء إلى تعریف 
حي صطلاح، ومرد ذلك یعود إلى صعوبة دمج مصطلع ومناسب للمعنى الحقیقي لهذا الاجام

في  معنى الضرر وفقا للقواعد العامة، مع المعنى المطلوب الضرر والبیئة وذلك لعدم تطابق
، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تعدد المجالات من التلوث مجال حمایة العناصر البیئیة
ة إیجاد تعریف دقیق للضرر البیئي، حیث یرى بعض الباحثین البیئیة وتنوعها زاد من صعوب

مجموعة من  البیئة على غرار الدكتورة حمیدة جمیلة أن البیئة هي عبارة عنفي مجال 
وغیره من الكائنات الأخرى على التي تساهم وتساعد الإنسان صطناعیة العناصر الطبیعیة والا

، وأن الوسط البیئي هو تفاعل وتكامل لعناصر طبیعیة وأخرى صناعیة ولا یحدث ستمراریةالا
الإنسان وبالتالي لا یمكننا فصل الإنسان عن البیئة التي هو جزء منها  هذا التفاعل إلا بتدخل

 .وعلیه فلا یمكن تصور ضرر یصیب البیئة لوحدها

 لعام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائیةاتفاقیة عرفته وقد 
ن، ویضم یالطبیعیتصیب صحة الأشخاص بأنه  فقدان الحیاة أو أي إصابة شخصیة  ،1972

كذلك ما یصیب الأملاك من فقدان وتلف سواء تعلق الأمر بالدول والمنظمات الدولیة 
  .1والأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین

 وذهب البعض إلى أن الأضرار البیئیة هي أضرار تلحق بالأشخاص والممتلكات وهذه
  . 2عتداء على البیئةالأضرار لا تحدث إلا من خلال الا

                                                             

1 Khalatbari Yalda, Poorhashemi. Abbas ,Environmental Damage- Challenges and opportunities in International 
Environmental Law, CIFILE Journal of International Law (CJIL), Vol. 1, No. 1, 21-28, summer 2019 

 الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة دكتوراه، أطروحة تعویضه، وآلیات البیئي للضرر القانوني النظام جمیلة، حمیدة  2
 ،66ص ، 2007 الجزائر، جامعة
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إلى القول بالمفهوم الفني للضرر البیئي وهو الذي یصیب ذهب فالآخر البعض وأما 
تجاه الضرر الذي یصیب الأشخاص تأثرا اللاحیویة للبیئة، ویعتبر هذا الاالمجالات الحیویة و 

  .1بمحیطهم البیئي بأنه ضرر الضرر البیئي

وعرفته اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن تلوث میاه البحر بالنفط، وتبعا لمقتضیات التعویض 
اللاحق بالبیئة   بأنه الخسارة والنقصان، 1992لعام  )FIPOL(الصندوق  تضمنها دلیلالتي 

السفینة، على أن یكون التعویض المدفوع  من تصریفه أو النفط من التلوث، والناجم عن تسرب
 إلى الوضع لإعادةوالمتخذة  المعقولة التدابیر تكالیفو  ،بالبیئة یلحق على الضرر الذيمقصورا 

  .2ااتخاذه سیتم التي أو ،علیه كان ما

، للقانون المدني فقد عرف الضرر البیئي من 2016وأما عن المشرع الفرنسي وفي تعدیل 
الضرر الذي یصیب النظم والتي اعتبرت بأن الضرر البیئي هو ذلك  1247خلال نص المادة 

  .3البیئیة في عناصرها أو في وظائفها أو في ما یجنیه الإنسان من مصالح اجتماعیة

الغالب أن الضرر البیئي سواء كان مادیا أو معنویا یأتي على صورتین صورة یكون فیها و 
وصورة یكون ) المطلب الأول(تلكاتهم الجسم  أو الكیان أو في مم بالأشخاص في االضرر لاحق

المطلب (الضرر البیئي المحض بالمحیط البیئي والذي یطلق علیه فیها الضرر ضررا لاحقا 
  ).    الثاني

  
                                                             

   .69، ص السابقالمرجع  ،نوني للضرر البیئي وآلیات تعویضهحمیدة جمیلة، النظام القا  1
2 Claire BOUTELOUP, Agir pour la reconnaissance du dommage écologique des marées noires : 

Attachements, stratégies et justification. Cas de l’Amoco Cadiz et de l’Erika, thèse de 
doctorat, AgroParisTech, 2015, p 41. 

قضیة سفینة إریكا نموذجا، مجلة  -دینا كوثر وارث و كمال ممدوح، التعویض عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري  3
  381، ص 2022، 02، العدد 08المجلد  ،الجزائر –بة بن بوعلي الشلف جامعة حسیالدراسات القانونیة المقارنة، 
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  )ضرر بیئي مباشر(الضرر البیئي الذي یصیب الأشخاص:  الأولالمطلب 

إن المقصود بالضرر البیئي الذي یصیب الأشخاص هي تلك الأضرار التي تصیب 
 10-03القانون  كان، ولما الملوثة الأوساط البیئیةتأثرهم بالعناصر و  ، بفعلمباشرةالأشخاص 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة یخاطب الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 
فهي بالضرورة كذلك تصیب شخصا أو  ،فالأضرار كما قد تصدر من شخص طبیعي أو معنوي

كما قد تكون معنویة ) الفرع الأول(الأضرار مادیة أشخاصا طبیعیة أو معنویة وتكون هذه 
  ).الفرع الثاني(

 الضرر البیئي المادي على الأشخاص:  الفرع الأول

وفقا للقواعد العامة یكون الضرر مادیا عندما یكون هناك إخلال بمصلحة مالیة مشروعة 
قدرته على ذات قیمة مالیة للمضرور، وهو كذلك ما یصیب الشخص في جسمه وماله وفي 

 .1كسب المال

ویعتبر ضررا بیئیا مادیا على الشخص هو كل إخلال بمصلحة للمضرور ذات قیمة 
  .2مالیة، ویشترط أن یكون هذا الإخلال محققا لأنه لا یكفي أن یكون محتمل الوقوع

كل خسارة أو ضرر (عرفته بأنه  Luganoاتفاقیة أما عن تعریف الضرر البیئي، فإن و 
، وعرفه القانون المكسیكي للمسؤولیة البیئیة بأنه الخسارة أو 3)أو تدهور البیئة ناتج عن إفساد

                                                             

  79ئاقان عبد العزیز رضا، المرجع السابق، ص   1
  855، المرجع السابق، ص ريعبد الرزاق السنهو  2

 ثلیجي عمار جامعةخالد بالجیلالي، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسة،   3
  311، ص 2015، جوان 02العدد ، 01الجزائر، المجلد  -  غواطالأ
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التغییر أو التدهور في النظم البیئیة والعناصر والمواد الطبیعیة أو موادها الكیمیائیة أو الفیزیائیة 
 1أو البیولوجیة وظرفها وعلاقتها التفاعلیة فیما بینها والوظائف البیئیة عموما

ما یصیب الشخص في جسمه أو ماله، فیتمثل " بأنه بلحاج العربي  الأستاذ ذلكوعرفه ك
سواء كان الحق مالیا أو غیر ) أو بمصلحة(في الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق 

 .2"مالي

 لعام 56وجاء في الوثیقة الصادرة عن لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في دورتها 
، والمتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن الأفعال التي لا یحظرها القانون وتتسبب في نتائج 2004

من النقطة الثانیة المعنونة بتحدید المصطلحات والتي تناولت الأضرار ) أ(ضارة وفي الفقرة 
یقصد بالضرر الضرر ذو الشأن الذي یلحق (التي یتحملها الشخص نتیجة المساس بالبیئة بأنه 

  :ص أو الممتلكات أو البیئة ویشمل بالأشخا

 .فقدان الحیاة أو الإصابة الشخصیة -
 .ولؤ لممتلكات التي یحوزها الشخص المسفقدان الممتلكات أو الإضرار بالممتلكات غیر ا -
د ستخدام الممتلكات، أو الموار اقتصادیة ناجمة مباشرة عن إفساد افقدان دخل أو مصلحة  -

 .والتكالیف ةالوفر  ةالطبیعیة أو البیئیة، مع مراعا
ستعادة وضع الممتلكات، أو الموارد الطبیعیة، أو البیئیة المحددة في تكالیف اتكالیف  -

 .التدابیر المتخذة فعلا
ستجابة بما فیها أي خسارة أو ضرر ناجم عن تلك التدابیر، بقدر الضرر تكالیف تدابیر الا -

  .          1)الناتج عن النشاط الخطیر

                                                             

1 Angelina Isabel Valenzuela-Rendôn, The Damage to the Environment : A View from Law, 
Athens Journal of Law, Volume 1, Issue 2, p 132 

  .279، ص مرجع سابق ،للتعویضالفعل المستحق  - الالتزاماتعلي فیلالي،   2



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
42 

للضرر المادي وفقا للقواعد العامة في القانون المدني  اتتقدم من تعریفومن خلال ما 
أن  یرى الباحث ،وتعریف الضرر البیئي وفقا لمختلف التشریعات الدولیة والداخلیة للدول

هو كل ما قد یصیب الشخص من خسارة ذات  الضرر البیئي المادي المباشر على الأشخاص
تأثرا بمحیطه البیئي، ویدخل في ذلك ما یعرف بالأضرار قیمة مالیة، في جسمه أو ماله 

والمراد بها كل ما یصیب الشخص الطبیعي من ضرر في جسمه، وبالتالي یتسبب  2الجسمانیة
   .في عجز جزئي أو كلي للضحیة وتعتبر وفاة الشخص أكبر صور الضرر الجسماني

ي یكون بتلف ومن أمثلة الضرر البیئي المادي على الأشخاص، ذلك الضرر الذ
هذه وأراضي  ةمزروعات جراء ما تطرحه المصانع من أبخرة وغبار والتي بدورها تلوث ترب

الحقول الزراعیة مثل قضیة مصاهر تریل تلك القضیة التي كانت بین دولة كندا والولایات 
المتحدة الأمریكیة، وكذلك یعتبر من قبیل الإضرار البیئي المادي تفویت الفرصة على الشخص 

ستغلاله بوجه أفضل جراء الرمي العشوائي للنفایات المنزلیة، أو قار أو امالك العقار في بیع ع
صابة الشخص بأمراض كأمراض حها عملیات الإنتاج الصناعي، أو إالنفایات التي تطر 

الحساسیة والأمراض الجلدیة جراء ما تطرحه المصانع من غازات سامة أو الإشعاعات التي قد 
  .ض المنشآت المصنفةتتسرب من بع

وكذلك یعتبر من قبیل الضرر البیئي المادي على الأشخاص، الأمراض التي تصیب جسم 
ة أكدت أن تسرب الأشعة فوق فالوكالة الأمریكیة لحمایة البیئبمحیطه البیئي،  االإنسان تأثر 

                                                                                                                                                                                                    

  .85المرجع السابق، ص محمد، حمیداني   1
خُصت الأضرار التي تستهدف جسم الإنسان بعنایة خاصة من طرف جمهور الفقه والشراع وذلك في مجال ترقیة حقوق   2

العمل المستحق للتعویض : الإنسان، والمشرع الجزائري كغیره تطرق للأضرار الجسمانیة في الكتاب الثاني الفصل الثالث 
وفي القسم الثالث المعنون بالمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء وخص مسألة تعویض الضحیة بأهمیة بالغة وهذا ما نجده في 

والتي حملت الدولة مسألة تعویض ضحیة الضرر الجسماني في حالة انعدام المسؤول عن  1مكرر  140نص المادة 
  .  د في ما أصابها من ضررالضرر بشرط أن لا یكون للضحیة ی
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شخص البنفسجیة إلى الأرض جراء تآكل طبقة الأوزون، كان سببا رئیسیا في إصابة ملیون 
  . 1سنویا بالسرطان الجلدي

ویستوي في إمكانیة الإصابة بالضرر البیئي المادي كل من الشخص الطبیعي والشخص 
المعنوي، فالشخص الطبیعي كما سبق وأشرنا أن الإصابة إذا كانت جسمانیة فهي قد تصل إلى 

قیمة العقار، وأما  الموت، والمالیة كثیرة أمثلتها كتفویت فرصة ذات قیمة مالیة، أو الإنقاص من
وساط البیئیة التي الشخص المعنوي فقد یكون مثلا جمعیة ذات نشاط بیئي فتتعرض بعض الأ

ختصاصها للتلف أو الحرق، وقد تكون شركة سیاحیة تمتلك سلسلة من الفنادق تقع في دائرة ا
 زوفیتسبب في عوتعرض أحد فنادقها إلى تلوث في المحیط الذي یقع فیه هذا الفندق مما 

 .على الحجز به عدد كبیر من زبائنه

أمراض والضرر البیئي المادي قد یصیب أكثر من شخص، فیصیب سكان إقلیم معین ب
ستنشاقهم للهواء الملوث بفعل ما تطرحه المصانع المجاورة من أبخرة وغازات، وكذلك قد نتیجة ا
فالضجیج الذي تحدثه الطائرات عند عملیات الإقلاع والهبوط مما یعتبر  االتلوث صوتییكون 

  .   من الضرر البیئي الجماعي

 الضرر البیئي المعنوي على الأشخاص:  الفرع الثاني

هو ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في مصلحة غیر  الضرر المعنوي عموماإن 
قترانه بأحاسیس ومشاعر ، لاالطبیعيرتبط هذا النوع من الضرر بالشخص ، ولطالما ا2مالیة

                                                             

  124علي سعیدان، المرجع السابق، ص   1
  .864 المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري،  2
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یب هذا النوع من الضرر الجانب ویصتماعي، جلإنسان وحتى بمكانته في محیطه الاا
   .1الجانب العقائدي والأخلاقيجتماعي والعاطفي للذمة المعنویة، وكذلك الا

یشمل التعویض "بنصها  من القانون المدني مكرر 182المادة وأما عن المشرع الجزائري ف
قد أغلق باب الجدل الفقهي  "عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

یشملها تعویض الضرر المعنوي، بینت بعض الجوانب التي حول تعویض الضرر المعنوي و 
  .والشرف والسمعة الحریةك

الشعور بالخوف من الإصابة ببعض الأمراض ویعتبر من قبیل الضرر البیئي المعنوي 
صادرة على مصانع  وخاصة عند التعرض لمواد مشعة قد یسببها التلوث البیئيالتي 

خاص بالهاتف اللاقط الجهاز أو للموجات الكهرومغناطیسیة التي تنبعث من  ومفاعلات،
  . الخلوي

 یجب التكفل به، فالخوف من الإصابة بأمراض خطیرة كنتیجة للتلوث البیئي ضرر معنوي
في قضیة رفع فیها  مریكیةم القضائیة بالولایات المتحدة الأوهذا ما ذهبت إلیه إحدى المحاك

مساحة خصصتها شركة لإنتاج الإطارات والمطاط لدفن النفایات السامة، سكان حي یقع بجوار 
الأذى العاطفي الذي أصابهم لأن أین طالب سكان هذا الحي الشركة قضائیا بالتعویض عن 

، وبالرغم من عدم وجود ضرر بالتربة بتلك المواد السامة المدفونة اي یصل إلیهم ملوثالماء الذ
ذهبت إلى جواز مطالبة الشركة بصفتها مدعى علیها مادي واقع على سكان الحي فالمحكمة 

بالتعویض عن الخوف من الإصابة بمرض السرطان إذا تمكن سكان الحي من إثبات تعرضهم 
تجاه تسرب ا بالالتزام ببذل العنایة الكافیة دعى علیهاي یتحقق إخلال المللمواد السامة وبالتال

                                                             

  .281الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص  -علي فیلالي، الالتزامات  1
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والعلمیة والتي تجزم المواد السامة ولأن خوف المدعي یوجد له تأسیس من خلال الآراء الطبیة 
  .1حتمالیة ظهور أعراض مرض السرطان بنسبة كبیرة عند التعرض للمادة السامةعلى ا

، وتعكیر صفو ومزاج الشخص من خلال الطبیعیةبالمناظر الحرمان من التمتع وكذلك 
بعثة من مداخن المصانع في المدن والأبخرة المن لع الحجارةامن مق في الجو الغبار المتطایر

نه لمن الأهمیة بمكان الإشارة إلى مضار التلوث الضوضائيالكبیرة والذي یترك في  ،2، وإ
  .الإنسان وتحد من متع الحیاةتنقص من راحة سلبیة  االنفس البشریة آثار 

 )غیر مباشرضرر بیئي (الضرر البیئي المحض :  المطلب الثاني

 خلیةاوالد وضمن مختلف التشریعات الدولیة ة من التلوثاصطلح في مجال حمایة البیئ
على أن الضرر الذي یستهدف مباشرة عناصر البیئیة الرئیسة وأنظمتها الحیویة واللاحیویة، 

والذي سنعمل  المحضبالضرر البیئي  الإنسان بصورة مباشرةتصیب هذه الأضرار دون أن 
لى ضرورة الاعتراف التشریعي والقضائي و ) الفرع الأول(على تعریفه    ).الفرع الثاني( بهإ

  تعریف الضرر البیئي المحض:  الفرع الأول

 لِ و حیث لم تالضرر البیئي بشكل عام، جاءت معظم التعریفات التي تطرقت إلى مفهوم 
) الضرر البیئي الذي یصیب الأشخاص(أهمیة لمسألة التمییز بین الضرر البیئي المباشر 

والضرر البیئي غیر المباشر وهو الضرر الذي یصیب العناصر البیئیة ویطلق علیه كذلك 

                                                             

  .97ئاقان عبد العزیز رضا، المرجع السابق   1
یعرف التلوث الضوضائي، بأنه مجموعة الأصوات المفرطة وغیر المرغوب فیها والناتجة عن الازدحام في المدن الكبرى،   2

وعن الآلات والمعدات الصناعیة، ویضاف ألیها وسائل النقل كالسیارات والطائرات والقطارات، والتي تؤثر سلبا على صحة 
وضعت حدا لنسب الضوضاء بالمناطق السكانیة تختلف في النهار ) WHO(الإنسان والحیوان، فمنظمة الصحة العالمیة 

  ).   dB(عنها في اللیل وتقاس بوحدة الدیسیبل 
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ُ الضرر الإیكولوجي و  الضرر هذا عن " González"عبر جمهور الفقهاء على غرار الفقیهی
العناصر البیئیة بالضرر المحض وهو ذلك الضرر الذي یفقد العناصر البیئیة الذي یصیب 

الذي ذهب إلى وصف هذا النوع من  "De la Puente Brunke" وكذلك الفقیه ،طبیعتها
  .1الضرر بأنه ضرر ناجم عن البیئة في حد ذاتها

التلوث ذلك العمل الضار الذي ینتج من (إلى القول بأنه " P.Girod"وذهب الفقیه 
الذي یسببه الإنسان للبیئة ویصیب مختلف مجالاته كالماء والهواء ما دامت هذه العناصر 

  .2)مستعملة من قبل الإنسان

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03وأما عن المشرع الجزائري في القانون 
اده المعنى العام المستدامة، فلم یورد تعریفا للضرر البیئي المحض، وجاء في مختلف مو 

حین تطرق من خلالها  "كل مساس بالبیئة " عبارة  36للضرر البیئي، حیث أوردت المادة 
ختصاص الجمعیات المعتمدة قانونا في ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المشرع إلى ا

 إلى أن الأضرارمن نفس القانون  37 المدني أمام الجهات القضائیة، وأشار من خلال المادة
ختصاص هذه الجمعیات، وفي غیر مباشرة هي جزء لا یتجزأ من ا كانت مباشرة أو البیئیة سواء

نفس المادة أشار إلى أن العناصر البیئیة محل الحمایة القانونیة وهي الماء والهواء والجو 
  .الطبیعیة والعمران وفضاءاتوالأرض وباطن الأرض 

ولوجي یصیب العناصر البیئیة كالهواء وبما أن الضرر البیئي المحض أو الضرر الإیك
ستهلاك العام ى والتي تعتبر من العناصر ذات الاوالماء والتربة وغیرها من العناصر الأخر 
المدني الجزائري على من القانون الفقرة الثانیة  682والتي لا تصلح للتملك، فإن نص المادة 

                                                             

1 Angelina Isabel Valenzuela-Rendôn, The Damage to the Environment : A View from Law, 
Athens Journal of Law, Volume 1, Issue 2, p  130  

2 Michel Prieur, Droit de L’environnement,4éme édition, Dalloz, 2001,p  730  
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، وتعتبر أن یستأثر بحیازتها وجود أشیاء تخرج عن التعامل بطبیعتها ولا یمكن لأي أحد
  .العناصر الطبیعیة ضمن هذه الأشیاء

ومن خلال التعریفات سالفة الذكر للضرر البیئي المحض، یلاحظ أنها تتفق في أنه 
شكل یمس من صلاحیتها، ویتنوع هذا الضرر تغییر من طبیعة العناصر البیئیة بالتحول وال

مجال التنوع البیولوجي، هم هذه المجالات ومن أ ،بتنوع مجاله البیئي بحیث یصعب حصره
ویختلف الضرر . 1قتصادیةل الثروات والموارد الطبیعیة والاناظر الطبیعیة، ومجاومجال الم

عن الضرر البیئي المباشر الذي یصیب الأشخاص، بحیث ) غیر المباشر(البیئي المحض
لیست كتلك العناصر التي یكون من الصعوبة تحدید وقیاس قیمته لأن مختلف العناصر البیئیة 

  . 2قتصادیةالخاصة، وبالتالي لیس لها قیمة ا یمكن تداولها في السوق كالممتلكات

محتمل  االتحقق، وكما قد یكون مستقبلی حتميَّ  اقد یكون الضرر البیئي المحض مستقبلیو 
ولیة قواعد العامة للمسؤ الالوقوع، وهذا ما یزید من تمیزه على الضرر المتعارف علیه وفق 

یستهدف العناصر البیئیة  اعینی االمدنیة، ویعتبر الضرر البیئي المحض كأصل عام ضرر مادی
ویحد من صلاحیتها فیختل التوازن البیئي كنتیجة حتمیة لهذا الضرر، وهذا مما دفع مختلف 

رر البیئي للض) إعادة الحال إلى ما كان علیه (أن التعویض العیني اعتبار التشریعات إلى 
  .نعكاسه على باقي العناصر البیئیةأولویة للحد من انتشاره وا ذاالمحض 

فإنه لا یمكن تصور هذا الضرر وأما بخصوص الضرر المعنوي للضرر البیئي المحض، 
وهذا ما  حین یتعلق الأمر بالأرض والنبات والحیوانات البریة وعموما كل العناصر البیئیة،

الذي یرى بأن الضرر المعنوي یرتبط بالإنسان  "روي ستوكو"ذهب إلیه بعض الفقهاء، مثل 

                                                             

  .75، المرجع السابق، أطروحة دكتوراه حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه،  1
2 Angelina Isabel Valenzuela-Rendôn, The Damage to the Environment : A View from Law, 

Athens Journal of Law, Volume 1, Issue 2, p 132 
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كفرد متمیز، ویصیب منه خصائص ذاتیة یكون من الضروري جبرها، وأما مسألة تصور هذا 
   .1للواقع والقانون فهي أمر مناف بالنسبة للبیئة وعناصرهاالمعنوي الضرر 

ا والتي تمارس نشاطها في مجال حمایة البیئة یللجمعیات المعتمدة قانونإلا أنه یمكن  
إلیه ذهب وهذا ما  ،المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن الضرر البیئي المحض

من تعویض عن  البیئة الجمعیات المعتمدة قانونا في مجال حمایة حین مكنالقضاء الفرنسي 
عتبر ، بحیث اختصاصهابالمجالات البیئیة التي هي من اس عند المسا الضرر المعنوي

رتباطا وثیقا الجمعیات إلى تحقیقها والمرتبطة االمساس بالمصالح والأهداف التي تسعى هذه 
  .2معنویا مستحق التعویض ابأهلیتها القانونیة ضرر 

ة للشخص عتراف القانوني بالشخصیة القانونیي هذا الصدد یمكننا القول بأن الاوف
عتراف والتسلیم كذلك بالضرر المعنوي الذي قد یصیبه، فالمساس عتباري یفرض علینا الاالا

والتعدي على مصالحه وأهدافه المشروعة والتي تمثل أهلیته القانونیة یعتبر ضرر معنوي بغض 
النظر عن وجود الضرر المادي من عدمه، وهذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي  في قضیة 

قبضت الشرطة الفرنسیة حیث  ،)LPO(وفة بالرابطة من أجل حمایة الطیور الجمعیة المعر 
على شخص جزائري یمتهن بیع طائر الحسون، في سوق لبیع السلع المستعملة في مرسیلیا 

على صحیفة لوفیغارو الفرنسیة بتاریخ  هذه القضیة نشرتو طائر،  41وبحوزته 

                                                             

1 Vinícius Alves Puiatti, Bernardo Pimentel Souza and Edson Ferreira de Carvalho, The legal 
protection of civil liability for the collective, environmental, extra-financial damage in the 
Brazilian legal system, Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no. 84, 
Jan./Jun. 2022, p. 237. 

  .90حمیداني محمد، المرجع السابق ص   2
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 10بقیمة  )LPO(إلى تعویض  في هذه القضیة القضاء الفرنسي ذهبحیث  ،16/01/2025
      .1بشأن عدد الطیور المعروضة للبیع قلقهاأورو بخصوص آلاف 

  ضرورة الاعتراف التشریعي والقضائي بالضرر البیئي الخالص:  الفرع الثاني

تخصص القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في إن حداثة الضرر البیئي الإیكولوجي، و 
دون الممتلكات العامة التي لا یمكن الاستئثار بها ، الممتلكات الشخصیة الخاصةحمایة 
كون الضرر البیئي المحض یتجاوز المصلحة الخاصة كالعناصر الطبیعة، و المتمیزة  لطبیعتها

نه من ، فإللمضرور إلى المصلحة العامة للجماعة في حمایة البیئة والإطار المعیشي للإنسان
، مما یكون لزاما 2القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي المحضالصعب تطبیق 

  .على المشرع استحداث قواعد قانونیة جدیدة تستوعب خصوصیة الضرر الإیكولوجي

  الاعتراف التشریعي للضرر البیئي المحض  : البند الأول 

ستوى الدولي ثم وصلت ظهرت وتبلورت فكرة حمایة العناصر البیئیة من التلوث على الم
لمختلف التشریعات الداخلیة لدول العالم، وهذا ما فرض علینا التطرق للاعتراف التشریعي 

عتراف التشریعي في القوانین الداخلیة الا ، ثم إلى)الفقرة الأولى(الضرر البیئي المحض بالدولي 
  ).الفقرة الثانیة(

  

   

                                                             

  .16/01/2025، صحیفة لوفیغارو الفرنسیة، العدد الصادر بتاریخ "قضیة شخص جزائري متهم بالاتجار بطائر الحسون"  1
، 2007حة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، و الجزائر، أطر  في البیئة حمایةل القانونیة وناس یحیى، الآلیات  2

 .256 ص
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  بالضرر البیئي المحضالاعتراف التشریعي الدولي : الفقرة الأولى 

كرست مبادئ قانونیة حدیثة تعنى بحمایة البیئة وعناصرها المتنوعة ، 19921ریو اتفاقیة 
حق وب الأرض، بل وكرست هذه المبادئ حتى تشاركي بین مختلف شع وعالمي كإرث عام

لوصول إلى ترمي ل، والتي منظور التنمیة المستدامةوفق  الأجیال القادمة من هذه العناصر
  .نقطة التوازن بین حاجة الدول إلى التنمیة الاقتصادیة ومتطلبات السلامة البیئیة

مجال القانون الدولي، تستمد من وثیقة صادرة عن في الاعتراف التشریعي ب صراحةالو 
، والتي 20042سنة ل 56وفي الدورة  ،لأمم المتحدةتنظیمیا ل التابعةلجنة القانون الدولي 
ي لا یحظرها الموضوع حول المسؤولیة الدولیة عن أضرار الأفعال التتمحورت من حیث 
یب الأشخاص أنه إلى جانب الضرر البیئي الذي یص" ب"جاء في الفقرة القانون الدولي، أین 

الخسارة أو (ویقصد به ) الضرر اللاحق بالبیئة(یصیب البیئة خر والممتلكات یوجد نوع أ
  .3)الموارد الطبیعیةالضرر الناجم عن إتلاف البیئة أو 

  الاعتراف التشریعي بالضرر البیئي في القوانین الداخلیة: الفقرة الثانیة 

حسب وذلك بتعریفه وتمییزه،  اف التشریعي بالضرر البیئي المحضتكمن أهمیة الاعتر 
جانب من الفقه في مسألتین، الأولى ضمان استقلالیته والاعتراف الصریح به، ذلك لأن القضاء 

                                                             

، وتسمى بقمة الأرض وهي مؤتمر للأمم المتحدة أسس من خلاله إلي ضرورة تبني مبادئ دولیة تحقق 1992اتفاقیة ریو   1
  . بیئة بمختلف عناصرها وأنظمتها المتنوعةالتوازن بین تعطش الدول في طلب التنمیة وما تقتضیه سلامة ال

، 03/05/2004: والصادرة بالتواریخ التالیة  56وثیقة عن لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الأمم المتحدة، في دورتها   2
، والتي تطرقت للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها أفعال لا 06/08/2004، 05/07/2004، 04/06/2004

  . یحظرها القانون الدولي
  .85المرجع السابق، ص  حمیداني محمد،  3
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نكاره، وأما المسألة الثانیة فهي إمكانیة إلحاقه بالضرر الاقتصادي أو ستقر ا طویلا على نفیه وإ
 .1الضرر المعنوي

وكنتیجة لتأخر الاعتراف التشریعي للضرر البیئي المحض على الصعیدین الوطني 
ن كان هذا الأخیر سباقا في كثیر من المناسبات إلى تضمینه في مختلف الاتفاقیات  والدولي، وإ

الدولیة، نجد أن إسهام قواعد المسؤولیة المدنیة في الحد من التحدیات الراهنة وطنیا في مجال 
ى التنوع البیولوجي وأثره السلبي عل ،ور الغطاء النباتي والصید الجائرهحمایة البیئة لاسیما تد

  .معدوما یكون كادفي الجزائر 

  موقف المشرع الفرنسي من الضرر البیئي المحض: أولا 

، وحاول لیة البیئیةفي هذا الصدد تأثر المشرع الفرنسي بالتوجه الأوربي، بالنسبة للمسؤو 
تحدید  السوابق القضائیة التي اختارت المسؤولیة المدنیة للقانون العام أساسا فيب الاستعانة

لبعض  ، وعلى الرغم من الدور المحوري للقضاء في إیجاد حلولمفهوم للضرر البیئي المحض
تفطن للنقص التشریعي في هذه المسألة فجاء  لات القانونیة إلا أن المشرع الفرنسيالإشكا

، والمعروف بقانون استعادة التنوع 08/08/2016المؤرخ في  1087-2016بالقانون 
البیولوجي، والطبیعة والمناظر الطبیعیة، والذي أسس للمسؤولیة البیئیة في القانون المدني 

  .2بالضرر البیئيالفرنسي واعترف صراحة 

                                                             

  257 ص، المرجع السابق، الجزائر في البیئة لحمایة القانونیة وناس یحیى، الآلیات  1
إسلام أحمد عباس أحمد، الضرر البیئي والصعوبات المتعلقة بإثباته، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،، كلیة الحقوق،   2

  195، ص 2023، 57مصر، المجلد  -جامعة المنوفیة 
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سالف الذكر في الفصل الثالث للتعویض عن الضرر البیئي،  الفرنسي تطرق القانونوقد 
من القانون المدني  1252إلى  1246ونظم الالتزام بإصلاح الأضرار البیئیة في المواد من 

  .1الفرنسي

               المشرع الجزائري من الضرر البیئي المحض موقف: ثانیا 

أنه  یكتسیه بعض الغموض، بحیثإن موقف المشرع الجزائري من الضرر البیئي المحض 
وجود القانوني لبیئة، لا وجود لنص صریح یقر بالالمتعلق بحمایة ا 10-03ومن خلال القانون 

ن ،المحض للضرر البیئي وفكرة ما تطرق في المادة الرابعة لمجموعة من المفاهیم التي تقترب وإ
  .، والتلوث الجوي وتلوث المیاهمفهوم التنوع البیولوجيالضرر البیئي، مثل 

سؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، فإنه بصدد بحث الأحكام القانونیة المنظمة للم ما نحنولَ 
مكننا القول بأن غیاب نص تشریعي صریح من المشرع الجزائري یعترف من خلاله بالضرر ی

یحد من تطور قواعد المسؤولیة المدنیة ه عن الضرر الشخصي المباشر، ویمیز البیئي المحض 
في مجال منازعات التلوث البیئي، ویبقیها حبیسة الفكرة التقلیدیة للضرر والتي لا تعترف إلا 

  .بالضرر الشخصي المباشر

ویرى الباحث أنه حان الوقت للمشرع الجزائري أن یتخذ قراره بشأن الاعتراف بالضرر 
ُ  بوضع نص قانوني صریح المحض، البیئي قیمة العامة العناصر الطبیعیة عرفه، ویضفي على ی

التعویض عن أي ب ، حق المطالبةلدولة والجماعات الإقلیمیةبحیث یكون ل، مستقلةقانونیة 
 .مساس بهذه العناصر والتأسیس لفكرة المسؤولیة المدنیة البیئیة العامة

  

                                                             

1 Suite à la réforme du Code civil  françaie portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 (ex. articles 1386-19 à 25 C. civ 
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  بالضرر البیئي المحضالاعتراف القضائي : البند الثاني 

ساهمت السوابق القضائیة إلى حد كبیر في إثراء المنظومة القانونیة، خاصة في تلك 
المسائل التي خرجت عن إرادة المشرع وقت وضع النص، أو تلك التي استحدثت بفعل التطور 

  .الاقتصادي والاجتماعي، على غرار الضرر البیئي المحض

 ر البیئي المحض في القضاء الفرنسيالقضائي بالضر الاعتراف : الفقرة الأولى 

في ظل  تمیز به الاجتهاد القضائي في فرنسا عن نظیره الجزائري أن القضاء الفرنسيیما 
ذهب تدریجیا بمجموعة من الأحكام تعویض الأضرار البیئیة، المتعلق بالفراغ التشریعي 

كان تبنیه لمبدأ التعویض عن التي أسست لفكرة التعویض عن الضرر البیئي، و القضائیة 
في ، حیث أنه كان البیئي المحض المحطات نحو إمكانیة تعویض الضررالضرر المعنوي أهم 

وخصوصا عندما یكون الحكم بالتعویض  المعنويضرر والالضرر البیئي  میز بینیلا البدایة 
 .1للشخص المعنوي

البیئة، حیث كانت دعاوى  ویقترن مفهوم الضرر البیئي بالدور المنوط بجمعیات حمایة
الجمعیات البیئیة مجالا قضائیا خصبا مكن القضاة من تجاوز الصعوبات الملازمة للضرر 

 فة والمصلحة لهذه الجمعیاتهوم أوسع لهذا الأخیر، فإضفاء الصالبیئي المحض وذلك بتبني مف
بمثابة خطوة للأمام هذا یعتبر مما  الدعاوى البیئیة ذات الطابع الجماعي عدد في رفع ساهم

  .شرط المصلحة الشخصیة والمباشرة في رفع الدعوى تجاوز بها القضاء الفرنسي

                                                             

  .202ص  ، المرجع السابق،إسلام أحمد عباس أحمد  1
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بق القضائیة الفرنسیة في إرساء مفهوم مستقل للضرر البیئي المحض، لسوادور اوبالنسبة ل
، 25/09/2012كمین عن محكمة النقض الفرنسیة وهما الحكم الصادر بتاریخ نذكر أهم حُ 

  22/03/2016.1والحكم الأخر بتاریخ 

  الاعتراف القضائي بالضرر البیئي المحض في القضاء الجزائري: الفقرة الثانیة 

من الصعب التنبؤ بموقف یكون نظرا لندرة المنازعات البیئیة في أروقة القضاء الجزائري، 
تحدید ما إذا كانت لكن یمكننا على الأقل و هذا الأخیر من تعویض الضرر البیئي المحض، 
ي قضیة الجمعیة الوطنیة لمكافحة التلوث فالبیئة وعناصرها محل حمایة قضائیة خاصة، ف

رفضت شكلا كون الضرر لا یتعلق ، والتي والمهتمة بحمایة الهواء من التلوث) أسمدال(
تي بالمصلحة الجماعیة التي تعمل الجمعیة على حمایتها بل یتعداها إلى المصلحة العامة وال

  .2تخرج عن غرض الجمعیة

ولیس بالغریب هنا هذا الموقف من القضاء الجزائري، فحداثة القانون البیئي الجزائري و 
 ُ فقر خزانة السوابق القضائیة في عدم تضمنه الاعتراف التشریعي بالضرر البیئي المحض ی

لیة إصلاح الأضرار الجزائر، من قضایا نوعیة في هذا المجال ویبقیه بعیدا عن فكرة إلزامیة وأو 
  . البیئیة المحضة في مجال حمایة البیئة

وفي غیاب تطبیقات قضائیة للقاضي المدني، نستأنس بدور القاضي الإداري عندما یتعلق 
وفي الأمر بدعوى الإلغاء وسلطته في البت في مدى مشروعیة القرارات الإداریة الانفرادیة، 

ي یخضع لرقابة القاضي الإداري نجد والذموضوع منح الرخص في مجال التهیئة والتعمیر، 

                                                             

  .204إسلام أحمد عباس أحمد، المرجع السابق، ص   1
  257 ص، المرجع السابق، الجزائر في البیئة لحمایة القانونیة وناس یحیى، الآلیات  2
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محل طلب الرخصة، فإن ثبتت آثاره الخطیرة  البناء ومعاینة فحصیفرض قرار المحكمة العلیا 
  .  1على الصحة العامة أو الأمن العام رفض منح الرخصة

  خصائص ضرر التلوث البیئي:  المطلب الثالث

، المدنیة رف علیه وفق القواعد العامة للمسؤولیةایختلف الضرر البیئي عن الضرر المتع
وغیر  امؤكد امباشرا واقعشخصیا  أن یكون ضرراللتعویض  والتي تشترط فیه لیكون محلا

   .محتمل

  غیر شخصي البیئي ضرر الضرر:  الفرع الأول

 وفقا للقواعد العامةغیر شخصي كل طلب للتعویض تعلق بضرر  مرفوضایعتبر 
رتباط الضرر بشخص المضرور وما لحقه من خسارة في ذمته المالیة ، لاللمسؤولیة المدنیة

لا لدى طالب التعویض وفقا لقاعدة  وجود مصلحة، ویشترط لصحة الدعوى وذمته الأدبیة
 .2دعوى بدون مصلحة

ن الضرر  بئر خاصة به  أوفي أرض زراعیة یملكها الذي قد یصیب شخصا ما البیئي وإ
فله أن یقیم دعوى قضائیة لجبر ما أصابه من ضرر وذلك لتوافر الصفة  ،بفعل فاعل
  .3وهنا لا إشكال في الأمر والمصلحة

                                                             

 منشورة قضیة. رایس مراد بئر دائرة رئیس ضد ر.أ السید قضیة 11/07/1981 بتاریخ 22236 رقم العلیا المحكمة قرار  1
  199-196ص .الجامعیة المطبوعات دیوان 1986 قضائیة سلسلة) الأعلى المجلس قرارات( القضائي الاجتهاد مجلة في

  . 297المرجع السابق، ص  ،الفعل المستحق للتعویض -علي فیلالي، الالتزامات  2
رحموني محمد، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة محمد   3

  .15، ص 2016، الجزائر - 02سطیف  دباغین
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لا و  بطریقة مباشرة، ضرر عیني یصیب العناصر البیئیةالأحیان  بفي أغلوالضرر البیئي 
عتبار الضرر البیئي ضررا الذلك لا یمكن والبیئة لیست شخصا قانونیا  ،هیصیب شخصا بعین

لأن وهنا تظهر أهمیة الرأي القائل بالتمییز بین الضرر البیئي وضرر الضرر البیئي  .شخصیا
المصالح هذا الأخیر یعتبر ضررا بیئیا مرتدا وذلك كونه تعدى العناصر البیئیة لیصیب 

بصفة خاصة، الأمر الذي  وأصاب الإنسان في جسمه أو مالهالجماعیة للمجتمع بصفة عامة 
  .ضررلللعدالة وجبرا لجعل من إمكانیة التعویض علیه ممكنة تحقیقا 

والضرر البیئي یعتبر من الأضرار التي تستهدف المصالح الجماعیة، كالتلوث الجوي  
بالأبخرة والأدخنة المنبعثة من مداخن المصانع والذي یسبب أمراض جلدیة وأخرى تنفسیة 

وكذلك التلوث الضوئي وأثره على النظم  بالقرب من المناطق الصناعیة، للسكان القاطنین
متفاوتة على تأثیرات البیئیة، فخصائص الضوء العدیدة مثل التركیب الطیفي یمكن أن یكون له 

أن حاجة الإنسان إلى  Falchiو  Baraیرى كل من حیث  ،الكائنات والنظم الإیكولوجیة
طریق كمیة  للضوء لإتاحة الرؤیة اللیلیة عن أن حاجته لاإ ،بالرغم من ضرورتهاإضاءة اللیل 

  .1قلیلة جدا بالمقارنة مع باقي الكمیة التي تلوث البیئة الضوء المنعكس

أن لجوء الإنسان إلى توفیر الإضاءة  Falchiو  Baraوللتوضیح أكثر فحسب كل من 
لیلا كضرورة تقتضیها متطلبات حیاته، لها آثار سلبیة كبیرة على مختلف الكائنات والنظم 

یزید من حركة  الإیكولوجیة فعلى سبیل المثال زیادة الإضاءة لیلا بقرب المحمیات الطبیعیة
س فیتأثر التنوع البیولوجي بالمحمیة، الحیوانات التي یفترض سكونها لیلا، مما یزید نسبة الافترا

فتختل عملیات التركیب الضوئي هذا عن الحیوان، والنبات كذلك یتأثر سلبا بالإضاءة اللیلیة 

                                                             

1 Myriam R. Hirt1, Darren M. Evans, Colleen R. Miller , and Remo Ryser, Light pollution in 
complex ecological systems, philosophical transactions B, Soc. B 378, 20220351.2023, p2. 
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عنه، وهذا بلا شك سیؤثر عن نسب بعض الغازات الضروریة في الجو مثل الأكسجین وثاني 
     . أكسید الكربون

متضرر من یعني إمكانیة كل شخص  الطابع الشخصي في مثل هذه الحالات فتراضفا
یة یضعنا في صعوبات لمیة العول عن التلوث، وهذا من الناحرفع دعوى تعویض ضد المسؤ 

ول عن للمسؤ إرهاق الذمة المالیة كتظاظ المحاكم بالقضایا من جهة ومن جهة أخرى ا امنه
فلاسه، وزد على ذلك التباین و الضرر و  ختلاف في الأحكام القضائیة الصادرة من حیث الاإ

  .1قبول الدعوى  ومن حیث مقدار التعویض

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03وهذا ما جعل المشرع الجزائري في القانون 
أمام حق رفع الدعاوى  جعلیذهب إلى  36 وبالخصوص في نص المادة التنمیة المستدامة

ختصاص الجمعیات المعتمدة قانونا في هذا من افي القضایا الماسة بالبیئة الجهات القضائیة 
من نفس القانون على أنه ولو كانت  38المجال، وكذلك نص صراحة من خلال المادة 

نما یفوض جمعیة الأضرار البیئیة فردیة فإنه لا یمكن للشخص رفع دعوى قضائیة بنفسه و  إ
یئي جماعیا أي لا یقل عدد الحالة أن یكون الضرر البشترط المشرع في هذه معتمدة قانونا وا

  .كل شخص طبیعيعن  كتابیاتفویض الالمضرورین عن شخصین ویكون 

والتي یغیب فیها  ري بخصوص حمایة المصالح الجماعیةالمشرع الجزائ ویظهر جلیا توجه
ستئثار بها دون الا التي لا یمكن لأي شخص ةیالبیئ العناصرعلى غرار  الطابع الشخصي،

تباریة متخصصة تتمتع بالشخصیة یضع هذا العبء على عاتق أشخاص اع أین نجدهغیره، 
، والمقصود المعنویة ولها ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام الجهات القضائیة

  .هنا جمعیات حمایة البیئة المعتمدة قانونا

                                                             

  .300الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق ص  -علي فیلالي، الالتزامات  1
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  ضرر غیر مباشرالضرر البیئي :  الفرع الثاني

عن  انه غیر مباشر عندما یكون سببا لفعل معین ویكون خارجما إ نقول عن ضرر
ما  وهذا 1بینه وبین الفعل الأصلي وتكون هناك علاقة سببیة واضحة التسلسل الطبیعي لنتائجه

ینطبق على الضرر البیئي المحض والذي یصیب العناصر البیئیة مثل الهواء والتربة والمیاه 
مختلف الكائنات الحیة، فالضرر الذي أصاب هذه الكائنات عكس ذلك على والغلاف الجوي وین

 .غیر مباشر ایعتبر ضرر 

ن مسألة التمییز بین الضرر المباشر والضرر غیر المباشر  نة، حیث تباینت لیست بالهیوإ
عتبر الضرر المباشر بأنه الفرنسي اجتهاد القضائي فالامعیار مناسب،  راء الفقهاء في إیجادآ

أن  ومن جهة أخرى یرى الأستاذ جورج سیوفي 2النتیجة الحتمیة والضروریة للفعل الخاطئ
صعوبة التمییز بین الضرر المباشر وغیر المباشر تزداد كلما كانت هناك علاقة سببیة أكیدة 

الضرر المباشر والضرر غیر  عتماد على فكرةوأن الا، رین الفعل الضار والضرر غیر المباشب
المباشر غیر مجدیة ولیست دقیقة لتحقیق المعنى المقصود الذي هو الوصول إلى تعویض 

  . 3للضرر الذي تقوم بینه وبین الفعل الضار رابطة سببیة أكیدة

من  182فصل في هذه المسألة من خلال نص المادة  فقد لمشرع الجزائريعن ا اوأم
بذل أین میز الضرر المباشر بأنه ذلك الضرر الذي لا یمكن للدائن تفادیه ب 4القانون المدني

                                                             

، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2المسؤولیة المدنیة، ج  -مصطفى العوجي، القانون المدني   1
 .219، ص 2009

  215مصطفى العوجي، المرجع نفسه، ص   2
  216مصطفى العوجي، المرجع نفسه ص   3
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو القانون، فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض "من القانون المدني  182المادة   4

بیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون نتیجة ط
  ..........  "ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول
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من القانون  37من خلال نص المادة  تطرق للأضرار المباشرة وغیر المباشرةو جهد معقول، بل 
ومكن الجمعیات المعتمدة قانونا  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03-10

المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع والأحداث التي تلحق أضرارا بممارسة الحقوق 
، وحدد هذا النص الوقائع محل تدخل هذه الجمعیات بالمصالح الجماعیة مباشرة وغیر مباشرة

وحمایة الماء والهواء  ة وتحسین الإطار المعیشيكل مخالفة لتشریعات حمایة البیئ وهي
  .لطبیعیة والعمران ومكافحة التلوثوالفضاءات اوالأرض وباطن الأرض 

وأساسیة  1ذات قیمة مشتركةكونها تصیب عناصر  ونظرا لخصوصیة الأضرار البیئیة
، والدلیل على ذلك أن أضرار غیر مباشرةفهي على العموم  ستمراریة مختلف الكائنات الحیةلا

وتفاعل المواد والغازات متزاج ولین من جهة ولاؤ لتعدد المس ول عن التلوثالمسؤ صعوبة تحدید 
       .المطروحة في الوسط البیئي من جهة أخرى

  عالمي نتشاريا ضررالضرر البیئي :  الفرع الثالث

هو ضرر واضح المعالم وفق القواعد العامة في القانون المدني  المتعارف علیه الضرر
ذمته المالیة والأدبیة، على لمضرور و یة لجسمالحالة الن ه، لأنه لا یخرج عمن حیث نطاق

وتتعدى حدود  الطبیعیةتنتشر في الأوساط عكس ما هو الحال بالنسبة للأضرار البیئیة التي 
  .الجغرافیةالدول 

عضه البعض فالغلاف الجوي متصل بب ،الطبیعیة ویعود ذلك لترابط الأوساط البیئیة
حركة الریاح في إلى ذلك  فأضوالغازات والمواد الضارة والملوثة تسبح فیه وتنتقل عبر أثیره، 

  .تجاهاتمختلف الا

                                                             

  .31رحموني محمد، المرجع السابق، ص   1
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الریاح فالتیارات المائیة تلعب نفس الدور الذي تلعبه  وكذلك الأمر بالنسبة للأوساط المائیة
، والمیاه الإقلیمیة لدول الي البحارمنطقة أعمناطق بعیدة كبحیث تقوم بنقل المواد الملوثة إلى 

خلصت إلى وعلى سبیل المثال فإنه ووفقا لدراسات بیئیة متخصصة  أخرى تبعد مسافات كبیرة،
أن التلوث الهوائي الكبیر في كل من دولة السوید والنرویج لا یتناسب وحجم الملوثات المحلیة 

وأن سببه المباشر وصول المواد الملوثة عن طریق الریاح الجنوبیة الغربیة القادمة  ،بهذه الدول
عمدت إلى زیادة طول مداخن المصانع للتقلیل من نسب  هذه الأخیرةلكون ، من دولة بریطانیا

سیر انتشار الملوثات ووصولها إلى ی، مما كان من ال1التلوث الهوائي في محیطها الجغرافي
 . رىأقالیم دول أخ

نتشار المواد الملوثة نجد أنه خلال حرب الخلیج الثانیة، أین تم وكمثال آخر عن مدى ا
ون برمیل في البحر وتكونت بذلك بقع یلم 11ت بـ ة من النفط الثقیل قدر إغراق كمیات كبیر 

  .2میلا 60نفطیة كبیرة وصل طولها ما یقارب 

زیادة عدد النزاعات البیئیة على المستوى وهذه  الخاصیة بالذات كانت العامل الرئیسي في 
تفاقیات دولیة عدیدة منظمات وحكومات ودول إلى إبرام ا الدولي مما دفع بالمجتمع الدولي من

ستخدام المجاري المائیة العابرة للحدود حمایة وااتفاقیة على غرار  ثنائیة ومتعددة الأطراف
جنیف،  بعید المدى عبر الحدودالتلوث الجوي اتفاقیة و  1992 هلسنكي،والبحیرات الدولیة 

وغیرها من  .1992، هلسنكي ،  الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعیةاتفاقیة ، و 1979
أدى إلى  اث المجال البیئي التي تستهدف حمایته، وهذا متفاقیات العدیدة والمتنوعة من حیالا

                                                             

 الجدیدة، الإسكندریة، الجامعة دار طبعة، بدون النظام القانوني لحمایة البیئة، - طارق إبراهیم الدسوقي عطیة،  الأمن البیئي  1
  280، ص2009 مصر،

أحمد خالد الناصر،المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   2
  53، ص 2010الأردن، 
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القانون البیئي الدولي بالعدید من المبادئ والقواعد والتي باتت تحكم وتنظم العلاقات بین  إثراء
      .مختلف أشخاص المجتمع الدولي وتقلل من النزاعات في المجال البیئي

  ي للمستقبلضرر متراخالضرر البیئي :  الفرع الرابع

الأضرار التراكمیة التي ظهور معالمه وذلك لأنه من تأخر  یراد بتراخي الضرر البیئي
قصر وقد تطول لسنوات فتتأخر نتائجه وأعراضه مدة زمنیة قد تَ  1تحدث بتراكم المواد الملوثة

غیر (أو ضرر الضرر البیئي ) المباشر(سواء تعلق بالضرر البیئي المحض عدیدة، وهذا 
 .)المباشر

من شأنه إحداث تغیر في ، المواد الملوثة في الأوساط البیئیة خلال مدة زمنیة تزاید نسبف
من جهة أخرى و  من جهة هذایة لمختلف مكونات الوسط البیئي، والفیزیائ ائیةیالصفات الكیم

مختلف الكائنات الحیة، وتظهر كأضرار جسدیة تصیب على بطریقة غیر مباشرة یؤثر و 
 مراض التي فصل العلم فيومرض الفشل الكلوي وغیرها من الأ الإنسان مثل مرض السرطان،

 .2علاقتها الأكیدة بالملوثات

، الصورة الأولى والتي تنتج وكذلك الضرر البیئي الإشعاعي والذي یظهر في صورتین
، والصورة الثانیة هي تراخي الأضرار آثارها على الفور ویطلق علیه الضرر الإشعاعي الحاد

  .3بعد فترة من الزمن تهذرینسل الشخص و لتصیب 

                                                             

  172، ص2008یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،   1
  .172یاسر محمد فاروق المنیاوي، المرجع نفسه، ص   2
خاص، كلیة تخصص قانون  دكتوراه، أطروحة، التأمین ودور البیئیة ضرارالأ عن المدنیة المسؤولیة عبد الرحمان بوفلجة،  3

  71، ص 2016 تلمسان، الجزائر، بلقاید بكر أبو الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، مثل تعویض الضرر البیئيب ما یتعلق الأمرعدیدة عندوهذه الخاصیة تطرح إشكالات 
مصیر الأضرار التي تظهر بعد تقدیر قیمة الضرر بحكم قضائي، وصعوبة إثبات العلاقة 

بین هذه الأضرار المستجدة وفعل التلویث الأصلي، لذلك یعتبر من النادر الفصل في السببیة 
          .1ئیة واحدةمنازعات تعویض الأضرار البیئیة من خلال دعوى قضا

من  ین في مجال حمایة البیئةوالضرر البیئیلعلاقة السببیة بین الخطأ ا:  المبحث الثالث
   التلوث

ول ؤ لمسؤولیة المدنیة فإنه لا یكفي لتعویض الضرر توافر خطأ المسالعامة للقواعد لوفقا 
لضرر الذي واول ؤ بین خطا المسمباشرة بل لا بد من توافر رابطة وصلة وضرر الضحیة 

صطلح علیه بالعلاقة السببیة وهي بمثابة الركن الثالث لقیام مسؤولیة تكبدته الضحیة وهو ما ا
  .ب والضرر الحاصل للضحیةمنشئ الفعل الضار للوصول إلى تعویض یتناس

أن ركن السببیة ثابت وموجود مهما كان الأساس القانوني الذي قامت إلى وتجدر الإشارة 
، بمعنى 2المدنیة فالعلاقة السببیة إذا انفصلت عن الخطأ فإنها تتصل بالضرر علیه المسؤولیة

أنه إذا ما تخلینا عن الخطأ كركن من أركان المسؤولیة المدنیة، فالعلاقة السببیة تتلازم وجودا 
، أي أنه یجب على المضرور إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي تكبده والفعل 3مع الضرر

  .ر دون الخطأول ولو قامت مسؤولیته القانونیة على أساس الضر ؤ در عن المسالضار الصا
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 صعوبة یزید منما والضرر البیئي في غالب الأحیان یأتي كضرر غیر مباشر وهذا 
، مما یفرض علینا تطویع قواعد الواقعبین فعل التلویث والضرر إثبات العلاقة السببیة 

مما یكون لزاما علینا الوقوف على لخصوصیة الضرر البیئي المسؤولیة المدنیة لتستجیب 
إطلاق مفهوم والتطرق لمسألة ) المطلب الأول(التوجهات الفقهیة في إقامة العلاقة السببیة 

   ).المطلب الثاني(لعلاقة السببیة في المجال البیئيا

  التوجه الفقهي في إقامة العلاقة السببیة:  المطلب الأول

التي ینتج فیها الفعل  العلاقة السببیة لا تطرح إشكالات في الحالاتإن مسألة تحدید 
، بحیث یعرف مصدر الفعل المنشئ للضرر، وبالتالي مطالبته قضائیا اواحد ار الواحد ضر 

نما یطرح هذا الإشكال في حالات أخر  في ى مثل تلاحم عدة عوامل تسببت بالتعویض، وإ
ا مباشرا ورئیسیا في إحداث الضرر، كان سبب ث الضرر بحیث یكون عسیرا تحدید أیهاإحدا

وفي هذه الحالة تشترك كل الأحداث في تحقیق النتیجة الضارة بالبیئة، وقواعد العدالة تقتضي 
الإصلاح كل بقدر مساهمته في تحقیق النتیجة و  تحمیل جمیع المتسببین مسؤولیة التعویض

  .1الضارة

فحاول إیجاد حلول یكون من الممكن وهنا لم یقف الفقه بالرغم من صعوبة الأمر، 
بواسطتها تحدید أي العوامل والأسباب كانت سببا في إحداث الأضرار ولو نسبیا، فالفقه 
التقلیدي حاول توفیر هذه حلول في إطار القواعد العامة للمسؤولیة، في حین ذهب الفقه 

  . الحدیث إلى نظریات حدیثة مثل السببیة الملائمة والسببیة العلمیة

       

                                                             

1 Hashem Ahmed Mahmoud, CIVIL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION, 
European Scholar Journal, Vol. 5 No. 1, January 2024, P44 
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 في تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر البیئیین الفقه التقلیدي:  الفرع الأول

نظرا لحداثة فكرة تعویض الضرر البیئي، ذهب الفقه التقلیدي إلى إعمال القواعد العامة 
بها في إثبات العلاقة السببیة بین فعل الملوث والضرر البیئي الحاصل، ومحاولة  ولمالمع

إلى كل من نظریة السبب  تخطي الصعوبات التي تفرضها خصوصیة الأضرار البیئیة، فعمدوا
  ).البند الثاني(ونظریة تكافؤ الأسباب ) البند الأول(المنتج 

 نظریة السبب المنتج: البند الأول 

مظهرت هذه  فون "وجاء بها الفقیه الألماني  1النظریة كفرع عن نظریة السبب الملائ
رتكزت هذه النظریة على فكرة التمییز بین الأسباب والعوامل المتدخلة في إحداث وا" كریس

عتبار ضة، فیأخذ بالأولى دون الثانیة واالضرر فیما إذا كانت أسباب منتجة أو أسباب عار 
كل سبب والمقصود بالسبب المنتج ،  2وحدها التي حققت النتیجة) الأولى(الأسباب المنتجة 

كل العادیة، ویراد بالسبب العارض  یمكنه إحداث الضرر الذي أصاب المضرور وفقا للظروف
  .3سبب لا یمكنه في الظروف العادیة إحداث الضرر محل إقامة العلاقة السببیة

مسألة تحدید السبب المنتج هو السبب إن المعیار المنتهج في فوفق منظور هذه النظریة 
ویعتبر ذلك أكثر موضوعیة وأقرب  ،الفعال الذي یحدث الضرر وفقا للظروف العادیة للأمور

سباب ویعاب على هذه لقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة مقارنة بنظریة تكافؤ الألللعدالة وفقا 
نظریة بحیث توجد العدید من الحالات الجانب العملي یتنافى والطرح النظري لهذه ال النظریة أن
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التي یكون الضرر فیها نتیجة مباشرة للسبب العرضي ولا دخل للسبب الذي یعتبر منتجا وفقا 
 .لهذه النظریة

من القضایا  كثیرذهب القضاء الفرنسي إلى إعمال نظریة السبب المنتج في عدد 
وأما عن موقف المشرع  2هاستحسن الفقه والقضاء المعاصران العمل بوا 1المعروضة علیه

إذا لم یكن "من القانون المدني أین جاء فیه  182والقضاء الجزائري فمن خلال نص المادة 
التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق 

لتزام أو لوفاء بالالعدم ا نتیجة طبیعیةذا الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون ه
ستحقاق الدائن التعویض والمتمثل في فالشرط الذي أقامه المشرع لا..." .للتأخیر في الوفاء فیه

لتزام أو التأخیر لعدم الوفاء بالا ةینتیجة طبیعتته أن تكون الخسارة التي تكبدها والفرصة التي فا
لأن هذا الشرط یعتبر بمثابة ه، دلیل على أنه تبنى نظریة السبب المنتج وذلك في الوفاء ب

معیار للتفرقة والتمییز بین مختلف الأسباب المتدخلة في الضرر الحاصل للوصول إلى أي 
 .منها كان منتجا وما كان عارضا

وأما عن الموقف القضائي فمن خلال القرار المؤرخ في  ،هذا عن الموقف التشریعي
العلیا، تبنى القضاة نظریة السبب المنتج عن الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة  20/12/1988

ة شخصا من أربعة أشخاص متهمین، في إقامة العلاقة السببیة في هذه الجنایة أین أدان القضا
لین تضامنیا على دفع و مسؤ  ،ما فیهم المدان بجریمة القتلعتبروا الأشخاص الأربعة بوا

التعویض للأطراف المدنیة عن الأضرار المادیة والمعنویة، وهنا قام  القضاة بالتفرقة بین الفعل 
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متناع الأشخاص الثلاثة عن مساعدة وبین الأفعال الأخرى كا ،إلى القتلالعمدي المؤدي 
 .1شخص في خطر

ن إعمال هذه النظریة في مجال دعاوى التعویض عن الضرر ا لبیئي، لا یحل المشكلة وإ
نسجام وتفاعل مواد وغازات مع بعضها البعض رار البیئیة تكون نتیجة التحام والأن أغلب الأض

ن تواجد  ولا یعتبر  الا ینتج ضرر  ةإحدى هذه المواد والغازات على حدلتحقق النتیجة الضارة وإ
هذه المواد أو الغازات سببا منتجا عتبار إحدى غلب الأحیان وبالتالي لا یمكننا اللبیئة في أ املوث

 .دون باقي المواد والغازات الأخرى

 نظریة تكافؤ الأسباب : البند الثاني 

ختلف ویراد بها أن الفعل الأصلي كان المحرك لم'' فون بوري '' قال بها الفقیه الألماني 
هذا الفعل لما  ستقرت على النتیجة النهائیة الضارة، وأنه لولاالأحداث التي تتالت إلى أن ا

تداخلت الأسباب الأخرى ومن ثم لما حصل ما حصل من نتائج ضارة وبالتالي یعتبر الفعل 
الأول أو الأصلي مصدرا لكل النتائج على الرغم من وجود أسباب أخرى دخیلة قد تكون سابقة 

   .2ارةأو لاحقة أو مرافقة، فتعتبر كل هذه الأسباب متساویة ومتعادلة في إحداث النتیجة الض

 فتراضها تكافؤ الأسباب المتدخلة في الضرر، فالعلاقةهذه النظریة أن ا ویعاب على
نها تجعل فوهة زمنیة طویلة بین السبب الأول وما تلاه من السببیة قد تكون فضفاضة إلى حد أ

أن  Arnaud Lecourtأسباب ومجموعة الأضرار التي تكبدها الضحیة، وكمثال قدمه الباحث 
رجى إلى الحادث الأول بالرغم من ومعاناة ذوي ضحیة حادث ممیت طیلة حیاتهم تُ كل مشاكل 
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نسوبة للمدعى علیه مشتراط أن الواقعة الأخرى، وهذا مما یفرض على القاضي اتدخل أسباب 
 .1یجب بالضرورة أن تؤدي إلى الضرر محل التعویض

المضرور إقامة العلاقة السببیة إن إعمال هذه النظریة في المنازعات البیئیة قد ییسر على 
ومن ثم الحصول على تعویض في بعض الحالات، إلا أنه یتنافى ومقتضیات العدالة لأنه قد 

متضرر أو المتضررین، في عبء التعویض عن الضرر الحاصل للما  تتحمل منشأة مصنفة
نتیجة مساهمین في إحداث المن تحمل المسؤولیة باقي المنشآت أو الأشخاص ال حین ینجو

  .الضارة

وزد على ذلك أن مسألة تداخل الأسباب والعوامل في إحداث الضرر البیئي لیس بالضرورة 
ستقلال تام حیان یكون هناك اففي غالب الأ ،أن یكون هناك سبب رئیسي حرك باقي الأسباب

بین هذه الأسباب وكل سبب له نصیبه من التلوث الحاصل، كأن یقوم مجموعة مصانع 
بحكم تواجد المواد الأولیة للتصنیع مثلا بطرح أبخرة وغازات في حیث الموقع،  منمتجاورة 

بیئیة، هذه الأضرار لا یمكن لمختلف العناصر ال االجو مما یلوث المحیط ویسبب أضرار 
نما  وفق مقتضیات العدالة یجب تحدید نصیب كل مصنع من إرجاعها لمصنع دون الآخر وإ

  .قدر مساهمته في هذا الضررمیع المسؤولیة كل بوبالتالي یتحمل الج ،هذا الضرر

جال البیئي یزید نطاق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تطبیق هذه النظریة في الم
ستثمار بالمجالات الصناعیة لمبادرة في الاوبالتالي یحد من روح ا ،تساعاالمسؤولیة ا

تسعى للوصول إلى تنمیة والتكنولوجیة، وهذا ما یتنافى وتطلعات المجتمعات الحدیثة التي 
  .مستدامة في شتى المجالات

                                                             

1  Arnaud Lecourt, Fiches de Droit des obligations (fiche 43 le lieu de causalité), Editions 
Ellipses, 6eme Edition, 2019, P 351  
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جهت وُ فشلت في مواضع معینة وَ  تقدم فإن النظریات التي جاء بها الفقه التقلیدي قدومما 
دفع غالبیة الفقه التقلیدي إلى استبعاد كل من نظریة السبب المنتج  وهذا ما ،نتقادات قویةلها ا

، 1ویرجون ذلك إلى تعدد العوامل المتدخلة في إحداث الأضرار البیئیة ،ونظریة السبب المباشر
فقد تصیب وتكون مجدیة بما فیه الكفایة في حالات  ،إلا أن ذلك لا یعني أنها غیر مجدیة

أخرى، مما یفرض علینا تجنب إعمال نظریة لوحدها دون النظریات الأخرى، وترك الأمر 
  .ف الحال في كل قضیةللسلطة التقدیریة للقاضي وفقا لظرو 

 في تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر البیئیین الفقه الحدیث : الفرع الثاني

سیما منها الصناعیة والتكنولوجیة أصبحت لانظرا للتطور الهائل في شتى المجالات، 
ونظریة على غرار نظریة السبب المنتج ) ما جاء به الفقه التقلیدي (النظریات سالفة الذكر 

خاصة في الحالات  تكافؤ الأسباب غیر كافیة لإقامة العلاقة السببیة بین مختلف الأفعال،
مواد مختلفة من حیث المصدر لتكوین مواد سامة تفتك بالإنسان  وتفاعل ندماجالمعقدة كحالة ا

یة طویلة والحیوان والنبات، أو الحالات التي تتراخى فیها النتائج الضارة لفعل التلویث لمدة زمن
بحیث تقطع العلاقة السببیة بین هذه النتائج وفعل التلویث، وهذا  ما دفع بالفقه الحدیث إلى 

 مسألةهذه الالفقه الحدیث أدلى بدلوه في و . ا أضرار وأخطارإیجاد حلول جدیدة تتناسب مع هكذ
 ) البند الأول( لإقامة العلاقة السببیة، وذلك بنظریتین، الأولى هي نظریة السببیة الملائمة

          .)البند الثاني( ونظریة السببیة العلمیة

 ظریة السببیة الملائمةن: البند الأول 

بها،  جاءأول من  "رملین"ظهرت هذه النظریة في الفقه الألماني ویعتبر الفقیه الألماني 
لأنها تأخذ بفكرة تعادل الظروف في إحداث  ،وهي تقترب كثیرا من نظریة تكافؤ الأسباب
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الظروف التي إذا تخلفت لا تتغیر الأحداث المتسببة في  بعض إلا أنها تستبعدالضرر، 
ومن جهة أخرى فهي تعمل على غربلة بقیة الظروف للوصول إلى أي  ،هذا من جهة ،الضرر

 .1منها یعتبر سببا ملائما للنتیجة

والذي هو  من حیث تأثیرها السببي، بین مختلف العوامل فهذه النظریة تتجه نحو التمییز
، وأما ما بقي من ، فبعض هذه العوامل فقط یتجه نحو إحداث الضررمحل اهتمام قانوني

   . 2عوامل فهو لا یتدخل في إحداث الضرر، أو أنه لیس محل اعتبار قانوني

في إیجاد معیار یمكننا وهنا ووفق منظور هذه النظریة نجد أننا أمام مسألة أخرى تتمثل 
، حیث قدم وما لم یكن من الأسباب المتدخلة في إحداث الضرر ،من التفرقة بین ما كان ملائما

لكامنة في الفعل للفعل والتي یراد بها تلك الإمكانات ا تجاه فكرة الإمكانیات الموضوعیةهذا الا
لتي تصلح لتحقیق هذه ة، ومدى نجاعته في ترتیب القوانین الطبیعیة انحو تحقیق النتیج

 .3النتیجة

في كل من إلى معیار العلم والمعرفة التي تتوافق والخبرة الإنسانیة تجاه لجأ أنصار هذا الا
وتلتحم معه مع تلك التي لا یمكن الأخذ  ،مسألة التفرقة بین الإمكانیات التي تصاحب الفعل

بما یتوافق والوقائع والأحداث التي ، ومسألة القوانین الطبیعیة التي یمكن للفعل تحریكها بها
  .رسمت النتیجة النهائیة
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ویرى الباحث أن إعمال هذه النظریة في مجال الأضرار البیئیة، لإقامة العلاقة السببیة 
، أو غیر المباشر) المحض(كان الضرر البیئي المباشر  فعل التلویث والضرر البیئي سواء بین

 والذي غالبا ما یكون متعاملا ،لوثبین المالعدالة یستجیب إلى حد ما إلى مقتضیات فإنه 
الظروف المتدخلة في تحقیق في تحدید  اموضوعی انتهاجها أسلوبوذلك لاوالضحیة  ا،قتصادیا

النتیجة على عكس ما ذهب إلیه أنصار نظریة تكافؤ الأسباب بحیث جعلوا كل الظروف 
  .ویتنافى وقواعد العدالةمتساویة ومتكافئة في إحداث النتیجة وهذا أمر مفترض 

ا لحقه من ضرر فإنه مَّ إلى التكفل بالمضرور، بتعویضه عولما كان الفقه الحدیث یسعى 
یعاب على هذه النظریة بالرغم من توجهها الموضوعي في التعامل مع مسألة تعدد الأسباب في 

وكثیرة هي لیقین العلمي لفیها ویفتقر أنها لا تتطلع للحالات التي یغیب  ،الضارةتحقیق النتیجة 
نها كو لستثناء، ومرد ذلك ور الهائل في جمیع المجالات دون انظرا للتطفي عالمنا المعاصر، 

للتعویض عن  وهذا یعتبر غیر كاف تأخذ بمعیار العلم والمعرفة التي تتوافق والخبرة البشریة
ا ضروریا لدى الفقه والتي باتت مطلبلا رجعة فیها، و ؤكدة الوقوع ة غیر مُ یمالجسالأخطار 

  . المنادي بالمسؤولیة الوقائیة الحدیث

 نظریة السببیة العلمیة : البند الثاني 

بل لها طبیعة مادیة  ،لیست رابطة ذهنیة معنویة بین الفعل والنتیجةالسببیة العلاقة إن 
تسلیط بحیث یتم ویمكن فحصها ووضعها تحت التجربة العلمیة  یمكن للملاحظة الحسیة إدراكها

لیتسنى لنا الوقوف على معیار مناسب یتم من خلاله تحدید  خر ما وصل له العلم الحدیثآ
حصر القوانین الطبیعیة التي تطبق على ل عن باقي العوامل الأخرى، و العوامل التي تلازم الفع
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لنصل في نهایة المطاف إلى تحدید مدى صلاحیة هذه العوامل في إحداث  هذه العوامل
    .1النتیجة

بأنها اللجوء إلى أقصى ما توصل إلیه العلم الحدیث العلمیة وتعرف الرابطة السببیة 
  . 2الحاصلة عنه لإثبات الرابطة المادیة بین فعل أو أكثر والنتیجة

لجأ إلي إعمال هذه النظریة في القضیة رقم  فقد أما عن موقف القضاء الجزائريو 
بصفته ' ح ع م'والتي جرت وقائعها بین مالك لغابة نخیل ، 00356/11فهرس  00193/11

، حیث طالب المدعي بالتعویض عن مدعى علیهاورقلة مدیریة  والدیوان الوطني للتطهیر امدعی
جراء إفراغ المدعى علیها لصهاریج من میاه الصرف  خاصته الضرر الذي أصاب غابة النخیل

التي یطالب المدعي بأن الأضرار  بدفع مفادهوردت المدعى علیها ، هذه الغابة داخلالصحي 
لمیاه الصرف ولا علاقة  تعویضها سببها الأمطار التي هطلت على المدینة في تلك الأیام،

، فتقریر على مرتین العلمیة ، فالقاضي في هذه القضیة لجأ إلى الخبرةالصحي بهذه الأضرار
 20/09/20113بتاریخ ثاني الصادر ، وأما التقریر ال21/12/2009الخبرة الأول كان بتاریخ 

، رات ومختص في الزراعة الصحراویةعن خبیر قضائي معتمد لدى العدالة في مجال العقا
 000.00 010 4بتعویض نقدي قدرة  فصل في القضیة لصالح المدعي أین حكممنه تم الو 

                                                             

  .102حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
بات الرابطة السببیة في مجال المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، مجلة القانون، المركز عبد الرحمان بوفلجة، إث  2

  .107، ص 2015، 5، العدد 04الجزائر، المجلد  -الجامعي غیلیزان 
صادر عن محكمة ورقلة،  1413/10تحت رقم فهرس  13/06/2010: هذا التقریر من الخبیر مرجعه حكم مؤرخ في  3 

 1413/10تحت رقم فهرس  13/06/2010: هذا التقریر من الخبیر مرجعه حكم مؤرخ في  ة مهام مسندةومن أصل سبع
صادر عن محكمة ورقلة، ومن أصل سبعة مهام مسندة للخبیر كان من بینها أنه یجب تحدید سبب حصول الأضرار 

ى المنطقة في تلك الفترة أو اللاحقة بالغابة ملك المدعي والقول خصوصا هل حصلت بسبب الأمطار التي هطلت عل
  . كانت بسبب المیاه الملوثة التي أفرغتها المدعى علیها
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المنجزة دج وجعل المصاریف القضائیة على عاتق المدعى علیها بما فیها مصاریف الخبرات 
 .بین الطرفین

فمن خلال هذه القضیة نجد أن القاضي كان أمام سببین في إحداث الضرر، سبب یرى 
دفعت به  لمتمثل في غابة النخیل، وسبب ثانالمدعي أنه محدث الضرر الذي لحق بملكه ا

المدعى علیها بأنه من كان له الدور الرئیسي في إحداث الضرر محل طلب التعویض، مما 
لت إلیها غابة علاقة السببیة بین النتیجة التي آلتحدید الالعلمیة اما اللجوء إلى الخبرة كان لز 

المدعي والفعل الصادر عن المدعى علیها والمتمثل في إفراغ صهاریج من میاه الصرف 
القناعة الكافیة لتحدید السبب في إحداث الضرر ومن ثم تعویض المدعي إلى  لاو وص، الصحي

  .تقدیره من طرف الخبیرقا لما تم وف

حترازي لتفادي وقوع الأخطار المحتملة والتي تفتقر للیقین بالنسبة للجانب الوقائي والا وأما
العلمي، ذهب الفقه إلى تجسید مبدأ المماثلة في الحالات التي تتشابه فیها الأحداث الإیكولوجیة 

اق العلاقة لمسألة توسیع نط امؤید تجاه الفقهيالنتائج، وبالتالي یعتبر هذا الا وتتقارب من حیث
السببیة وذلك بإقامتها حتى عند حالة عدم الیقین، لأنه لیس من اللائق أن یبقى القانون ینتظر 

      .1وقوع الأخطار التي یغیب فیها الیقین العلمي

  لعلاقة السببیة في المجال البیئيضرورة إطلاق مفهوم ا:  الثانيالمطلب 

یرجع لصلادة وصرامة  للضرر البیئي عدم ملائمة القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة نإ
جال والمهل التي تقتضیها الدعاوى لجانب الإجرائي المتعلق بالآذلك یرجع ل ، ومردهذه القواعد

                                                             

    261مرجع سابق، ص  وناس یحیى،  1
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لمحض والذي یحسب ن هذه الآجال تعد بالقصیرة جدا مقارنة بما یتطلبه الضرر البیئي ابحیث إ
   .1یزید في صعوبة إثبات العلاقة السببیة ماوهذا  عيار زیائي والجیولوجي والز یبالزمن الجیوف

ن هذا الركن لم یحظ ف الفقه القانوني الذي هتمام من طر نصیب من الدراسة والابنفس ال وإ
عجز ل ظخص به كل من ركن الخطأ والضرر، وأن هذا الأمر أصبح یفرض نفسه خاصة في 

التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في إنصاف ضحایا بعض الأفعال على غرار أفعال التلوث القواعد 
  .البیئي

     

  تحدید العلاقة السببیة وفق مقتضیات القواعد العامة:  الفرع الأول

ن كانت تهدف إلى تع الفعل  ویض المضرور وتحمیل منشئإن إقامة المسؤولیة المدنیة وإ
، إلا أنه لا بد أن تتم مراعاة مقتضیات العدالة بحیث من ضررما تسبب فیه الضار مسؤولیة 

یجب أن یراعي القاضي في تقدیر التعویض التوافق بین قیمة التعویض والضرر الحاصل 
یجب أن یراعي مفهوم الرجل العادي للمسؤولیة وذلك ومن جهة أخرى  ،للمتضرر هذا من جهة

نشئ الفعل الضار تعویض النتائج التي تعتبر فیحمل م بأن لا یوسع في نطاق العلاقة السببیة
  .2بعیدة عن المسار الطبیعي للأمور

تجاهین متعاكسین بین افي رها التقدیریة للقاضي فهو یدیفالعلاقة السببیة تخضع للسلطة 
لا بد منه وضرورة أمر فهو حین تقوده سلطته التقدیریة إلى أن جبر الضرر  ،التضییق والتوسع

تجهت سلطته التقدیریة إلى وأما إذا ا یكون قد أخذ بالمفهوم الأوسع للعلاقة السببیة حتمیة

                                                             

 .261ص  ،السابقالمرجع  وناس یحیى،  1
  .285مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص   2
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كتفاء بتعویض الأضرار المباشرة دون الأخرى فهو في منشئ الفعل الضار والامراعاة ظروف 
  .هذه الحالة قد ضیق من مفهوم العلاقة السببیة

والضرر بیانه بالضرر المباشر وغیر المباشر وفق ما تقدم  یةبیقترن ركن العلاقة السبو 
من القانون المدني والمعدلة بالقانون رقم  131المشرع الجزائري من خلال المادة  ولعل، المرتد

لصالح ، أراد أن یوسع من نطاق العلاقة السببیة 2005یونیو  10المؤرخ في  05-10
أن یحتفظ للمضرور أتاح للقاضي  حینلیكفل تعویض تتابع نتائج الضرر أو تفاقمه المضرور 

، وهذا النص یقترب كثیرا من مسألة تفاقم الضرر معاودة تقدیر التعویض بعد فترة زمنیةبحق 
  .للمستقبل المتراخيالبیئي المستمر و 

  عسر إثبات العلاقة السببیة في المجال البیئي:  الثانيالفرع 

لى الطبیعة ترد إ الضرر البیئي صعوبةیعتري إثبات العلاقة السببیة في منازعات تعویض 
تعدد مصادر الأضرار البیئیة لتعدد ، وما یزید هذا الأمر تعقیدا یةالخاصة للأضرار البیئ

حتى علینا النتائج وبالتالي یتعذر حیث وهذه النشاطات لا تتشابه من  ،النشاطات البشریة
، 1الذي تبناه الفقه الحدیثفي حالة عدم الیقین العلمي تطبیق مبدأ المماثلة بین الأخطار 

التي " victenamretenans"ولین ففي قضیة تقتضي تعدد المسؤ فمسألة تعدد مصادر التلوث 
ائیة یرفعت أمام القضاء الأمریكي في مواجهة سبع شركات مختصة في إنتاج المبیدات الكیم

صحیة على المدعین، أشار القاضي أن المدعین عجزوا على إقامة الدلیل  اوالتي سببت أضرار 
الكافي لإقامة العلاقة السببیة بین منتجات الشركات من مبیدات كیمیائیة والأمراض التي 

 .2أصابتهم

                                                             

  .261ص مرجع سابق، وناس یحیى،   1
  .97عبد الرحمان بوفلجة، إثبات الرابطة السببیة في مجال المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، مرجع سابق، ص   2
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ثباتها تعقیداالطبیعة الاكذلك و   نتشاریة للضرر البیئي تزید مسألة إقامة العلاقة السببیة وإ
، فتعاقب النتائج تختلف عن الأضرار آنیة النتائجذلك لأنها تستمر لفترات زمنیة طویلة فهي و 

  .فعل التلوث أم لافیما إذا كانت سببا طبیعیا لیضعنا أمام عقبة التمییز بین هذه النتائج 

مسألة إثبات العلاقة السببیة في القانون المدني ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن 
، حیث یلجأ المشرع إلى تضییق نطاق إثباتها في القانون تختلف عنها في القانون الجنائي

       1المدني ویوسع هذا النطاق في القانون الجنائي

القرائن عتماد الفقه إلى ا د دعاوحین یتعلق الأمر بإثبات العلاقة السببیة للضرر البیئي فق
زد على ذلك فقد عمد المشرع الیاباني و تطبیقا للسببیة العلمیة، والإحصائیات كوسائل إثبات، 

 من حادثةالناجمة عن التلوث والمنظم لعملیة تعویض الأمراض الصحیة  1973في القانون 
إلى إعفاء كل الأشخاص الذین تظهر لدیهم أعراض المرض من  Minamata"2"میناماتا 

   3ولة عنهوالجهة المسؤ ین ما أصابهم من ضرر إثبات العلاقة السببیة ب

  تكییف العلاقة السببیة وفقا لخصوصیة الضرر البیئي:  الفرع الثالث

إن أهم ما یعیق ضحیة الضرر البیئي، عند المطالبة بجبر ما لحقه من ضرر هو إثبات 
، ویعود ذلك للطبیعة الخاصة للضرر البیئي رر وفعل التلویثین هذا الض، بالعلاقة السببیة

                                                             

ماجستیر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق  مذكرة، البیئي التلوث أضرار عن المدنیة المسؤولیةیوسفي نور الدین،   1

  102ص  ، 2006 ورقلة، الجزائر، مرباح قاصدي جامعة والعلوم السیاسیة،
قضیة میناماتا جرت وقائعها على خلیج میناماتا بالیابان أین حدث تلوث لمیاه الخلیج بمادة میثیل الزئبق جراء إلقاء للنفایات   2

من مصنع تابع لشركة تشیسو كوربوریشن مختص في تصنیع المواد الكیمیائیة، وتسبب التلوث في إعاقات متنوعة بین 
كیة والذهنیة، بل وصل الأمر لموت آلاف الضحایا من جراء استهلاك الأسماك، وانتشار التلوث وصل إلى الأجنة الحر 

  .     لدى الأمهات المصابة
  .266ص  ، مرجع سابق،الجزائر في البیئة لحمایة القانونیة الآلیات وناس یحیى،  3



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
76 

م هذا الوضع الذي من شأنه وأما تقدم بیانه في الفرع الثاني من هذا المطلب،وهذا وفق ما 
 انتشاریت التي یكون فیها الضرر البیئي اع حقوق المتضررین، وزیادة عددهم في الحالاتضیی

تفتك بحیاة یؤدي إلى كارثة بیئیة  مما) حادثة میناماتا(كما كان علیه الوضع في الیابان 
والنبات، كان من الضروري تكییف العلاقة السببیة وفقا لخصوصیة الضرر الإنسان والحیوان 

فتراضها ذلك إلا با ، ولا یتأتىالبیئي وبعیدا عن حزم وصرامة القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة
  .قانونا وقضاء

 فتراض القانوني للعلاقة السببیةالا: البند الأول 

في  یشبه إلى حد كبیر أطراف النزاع الفردي للعملإن الإمعان في أطراف المنازعة البیئیة 
أین یكون هناك تباین في المراكز القانونیة بین الأطراف، فنجد  مجال منازعات العمل الفردیة،
بالرغم من وجود عقد بین الأطراف إلا أن المشرع و هنا فبمركزه،  اطرفا ضعیفا وطرفا قویا مستبد

وهذا  ن التوازن في المراكز القانونیة بین الأطراف،ضمالحمایة الطرف الضعیف و تدخل وبقوة 
حسب رأي الباحث ما یجب أن یكون في مجال المنازعات البیئیة، لأن هذه الأخیرة تكون بین 

ن أخطأهالإنسان وهو في كل الأحوال  ،بیئيضحیة الضرر ال صاب وأ لأن هذا الضرر وإ
بعد زمن  ةلا محال علیه فسیرتد خر من العناصر البیئیة،الحیوان والنبات أو أي عنصر آ

، وبین مؤسسة مصنفة تهدف إلى تحقیق أرباح طائلة ولا تبالي بمستویات التلوث العالیة معین
ا لهذا من خلال مسؤولیة المنتج س، ونجد تأسیوأثره على باقي الكائنات والعناصر البیئیة

عدل للقانون المدني المتمم والم 10-05التي جاء بها القانون الجدیدة وخصوصا الحالة 
التي تنسب لعیب  مكرر والتي حملت المنتج مسؤولیة الأضرار 140الجزائري في نص المادة 

، وحتى في التعدیل هناك علاقة عقدیة بین المنتج والمتضررلم تكن حتى ولو  في منتوجاته
أقام مسؤولیة المنتج عن تسییر النفایات  ،20/02/2025في المؤرخ  19-01الأخیر للقانون 
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مبدأ المسؤولیة الممتدة على أساس  المتولدة من منتجاته التي صنعها أو یعمل على تسویقها
  .1للمنتج

فتراض العلاقة السببیة ، باوتكون هذه الحمایة التي یقدمها المشرع لضحیة الضرر البیئي
فیعفى المضرور من إثبات  ،أصاب الضحیةبین فعل المؤسسة المصنفة والضرر الذي قانونا 

العلاقة هذه ویقلب عبء الإثبات إلى جانب المؤسسة المصنفة لتنفي وجود  العلاقة السببیة
والضرر الذي أو ما تنتجه، ت نشاطها تعتبر من مخلفا التي القائمة بین المادة الملوثة السببیة

الناشئة عن الأشیاء ونتخذ تأسیسا لرأینا هذا قیاسا من خلال أحكام المسؤولیة  تكبدته الضحیة،
سعي إننا نجد في ني الجزائري وزیادة على ذلك فدمن القانون الم 138وخصوصا نص المادة 

وذلك من خلال مجموع النصوص القانونیة  المشرع إلى إضفاء حمایة أكثر على المضرورین،
والتي فصلت وخصصت في  ،2قانون مدني 1مكرر  140والمادة  124المحصورة بین المادة 

أخرى خارج أحكام  الجدار شيء وخص المشرع الأضرار الناتجة عن تهدمه بأحكامفالحالات، 
الخیارات وسهل المشرع فهنا عدد  ،ج شيء وخصه المشرع بأحكامنتَ المُ كذلك ، و 138المادة 

  .على المضرور جبر ضرره

  

  

  

                                                             

زالتها، أین  19-01من القانون  02، المعدلة للمادة 02-25من القانون  02راجع المادة   1 المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
عزز المشرع الجزائري المبادئ التي یرتكز علیها هذا القانون بمبدأ المسؤولیة الممتدة للمنتجین ومبدأ التصمیم الإیكولوجي، 

رق معالجة النفایات التي یطبق وفق ترتیب أولویة یبدأ بالتحضیر لإعادة الاستعمال ثم إعادة ومبدأ التسلسل الهرمي لط
  . الاستعمال ومنه إلى التصلیح والتثمین والإزالة

  .الجزائري المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75الأمر ، من 1مكرر  140إلى  124راجع المواد من   2
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  فتراض القضائي للعلاقة السببیة الا: البند الثاني 

المضرور إثبات العلاقة السببیة، سبیلا من السبل التي تسهل على القرائن القضائیة تعتبر 
ه الجزئیة، فالمشرع أجاز منطلقا لهذ 1من القانون المدني الجزائري 340ونجد في نص المادة 

بشرط أن تستغل فقط في الأحوال  ستنباط كل القرائن حتى تلك التي لم یقررها القانون،للقاضي ا
جتهاد القضائي وفي مسألة تحدید العلاقة قانون الإثبات بالبینة، ومنه فالاالتي یسمح فیها ال

في مجال  وخصوصاالسببیة كركن ثالث، من أركان المسؤولیة المدنیة أتاح بعض القرائن 
 ،نحو تحقیق النتیجة اإیجابی االتي تجعل للشيء دور  القرائن وهي تلك مسؤولیة حارس الشيء

لحارس الشيء إمكانیة  2من القانون المدني الجزائري 138وتتیح الفقرة الثانیة من المادة 
التخلص من المسؤولیة المفترضة في حقه إذا تمكن من إثبات أن الضرر بسبب لم یكن یتوقعه 

لتالي عدم توافر العلاقة الضحیة في إحداث الضرر أو القوة القاهرة وبا مساهمةكفعل الغیر أو 
  .السببیة بین دور الشيء والضرر الذي تكبده المضرور

فتراض القضائي للعلاقة السببیة في مجال تعویض الأضرار فكرة الاعلیه فإن تطبیق و 
البیئیة، یقدم الكثیر لضحایا الضرر البیئي، لأن غالب الأضرار البیئیة هي نتیجة طرح مواد 

، فیعفى المضرور من إثبات العلاقة السببیة، وتقوم مسؤولیة ئیةوغازات في الأوساط البی
للمواد والغازات التي تم طرحها في الأوساط البیئیة إذا لم  االمؤسسات المصنفة بوصفها حارس
      .تتمكن من نفي هذه العلاقة السببیة

                                                             

علت من سلطة القاضي التقدیریة استنباط كل قرینة لم یقررها القانون، على أن تستخدم هذه القرائن ق م ج، ج 340المادة   1
  .   إلا في الحالات التي یسمح فیها القانون الإثبات بالبینة

المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، والتي تطرقت للمسؤولیة عن حراسة  58-75من الأمر  138راجع نص المادة   2
  .الأشیاء، وذلك بافتراض الخطأ من جانب حارس الشيء
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لا یكون حتمالیة وجود العلاقة السببیة عندما قبول اویعتبر من قبیل الافتراض القضائي 
، وذلك حمایة للمضرور، 1واكتفاء القاضي بالقرائن الواضحة والمطابقة بالإمكان إثباتها قطعیا،

الاكتفاء بما یعرف السببیة الاحتمالیة  تقتضينتشاري، البیئیة ذات الطابع الاخطورة الأضرار ف
   .والتي تعتبر أحد أوجه التخفیف على المضرور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

بوفلجة عبد الرحمان، إثبات رابطة السببیة في مجال المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، مجلة القانون، المركز الجامعي   1
  105، ص 01، العدد 04الجزائر، المجلد  –غیلیزان 
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  أساس المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي:  الفصل الثاني

ة لكل سلوك أو تصرف منتج نسجام الجزاءات المقرر تقاس نجاعة أي نظام قانوني بمدى ا
إجبار المسؤولیة المدنیة على غرار هذه الأنظمة القانونیة تقرر جزاء یتمثل في للأضرار، و 

  .للضحیة قد یكون تعویضا عینیا أو نقدیادفع تعویض منشئ الفعل أو التصرف الضار على 

ونظرا لحداثة موضوع المسؤولیة البیئیة والضرر البیئي وعلاقة هذه القواعد بحمایة 
وغیر عینیة  ایة كونها في الغالب أضرار لطبیعة الخاصة للأضرار البیئامة، وكذلك لالمصلحة الع

علیها في محاولة تطبیق الأسس التقلیدیة المتعارف  ما كان أمام الفقه في البدایة إلامباشرة، ف
لاسیما منها  ،ونظرا لعجز القواعد التقلیدیة في استیعاب كل الحالاتمجال المسؤولیة المدنیة، 

شاطات الاقتصادیة والصناعیة لصعوبة إثبات الخطأ الشخصي في جانب تعویض ضحایا الن
ة فكرة المسؤولیة الموضوعیة والتي تؤسس قدم الفقه الحدیث ، 1صاحب المنشأة الصناعی

وصولا إلى فكرة  ،التي تستوعب إلى حد معین الأضرار البیئیةلمسؤولیة الملوث بدون خطأ، و 
   .م على أساس الخطرالوقائیة الحدیثة التي تقو  المدنیة المسؤولیة

  :وعلیه تم تقسیم هذا الفصل من الدراسة على النحو التالي 

 عن أفعال التلوث البیئيلمسؤولیة المدنیة في إقامة االأسس التقلیدیة إعمال : المبحث الأول 
  البیئيالأسس الموضوعیة لقیام المسؤولیة عن أفعال التلوث : المبحث الثاني 
  نحو مسؤولیة مدنیة وقائیة أساسها الخطر في مجال أفعال التلوث البیئي: المبحث الثالث 

  
 

                                                             

جامعة زیان هوم التقلیدي والمفهوم الحدیث، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، ثابت دنیة، أساس المسؤولیة المدنیة بین المف 1
  .213، ص 2023، 03، العدد 08المجلد  الجزائر، –عاشور الجلفة 
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عن أفعال التلوث  لمسؤولیة المدنیةالأسس التقلیدیة في إقامة اإعمال :  المبحث الأول
  البیئي

العامة ستقرار نظریة الخطأ لمدة طویلة كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة وفق القواعد إن ا
المتعارف علیها في القانون المدني یحتم علینا التطرق إلى هذه النظریة بالرغم من إجماع 
غالبیة الفقه والقضاء على عدم كفایتها كأساس قانوني لقیام المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث 

ها القضاء البیئي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یمكننا تجاهل الحالات العدیدة التي لجأ إلی
  .الدولي وحتى القضاء الداخلي كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة في المجال البیئي

یستند هذا النوع من المسؤولیة إلى المبدأ العام في المسؤولیة وهو الخطأ واجب الإثبات 
نحراف المتسبب في الضرر عن السلوك المألوف ذلك أنه لا بد أن یثبت المضرور ا ومعنى

أقرها المشرع الجزائري في . لتزام قانونيیكون منشئ الفعل الضار قد أخل با بالتاليوالمعتاد، و 
والمادة من ق م م ،  164وتقابلها المادة  من التقنین المدني الجزائري1 124نص المادة 

  .ف م قمن  1240

ونظرا لما صاحب الثورة الصناعیة الأوربیة من ظهور لأضرار وخسائر تسببت فیها 
ونظرا للصعوبات التي تطرحها مسألة إثبات الخطأ في حق منشئ الفعل الضار، الآلات، 

أصبح لزاما على رجال الفقه القانوني تطویع القواعد القانونیة للمسؤولیة المدنیة لتحتوي مثل 
قواعد المسؤولیة العقدیة قترح الفقه ل قانونیة أیسر لتعویض الضحایا فاولتقدیم سب هذه الأضرار

وصولا  الخطأ المفترض والتي تنظم المسؤولیة عن الأشیاء والمسؤولیة عن فعل الغیرنظریة و 
  .ستعمال الحقإلى نظریة التعسف في ا

                                                             

المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني، والتي جاءت ضمن الفصل الثالث المعنون بالعمل  58-75من الأمر  124المادة   1
  .للتعویض بالقسم الأول المعنون بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیةالمستحق 
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 نظریةالوضمن دراستنا لهذا العنصر من الموضوع نخصص المطلب الأول لدراسة 
كان الخطأ  سواءالتي تتخذ من الخطأ أساسا لها  الشخصیة لقیام المسؤولیة المدنیة التقصیریة،

للخطأ العقدي كأساس للمسؤولیة أو الخطأ المفترض ونخصص المطلب الثاني واجب الإثبات 
ستعمال الثالث فلدراسة نظریة التعسف في اوأما المطلب  ذات الطابع التعاقدي المدنیة البیئیة

   .الحق

عن أفعال التلوث  التقصیریة لقیام المسؤولیة المدنیة الشخصیةالنظریة : المطلب الأول 
  البیئي

هذه النظریة تقوم على أن الشخص لا یكون ملزما بالتعویض إلا حسب القاعدة العامة، 
وقد سبق وأن تطرقنا إلى مختلف التعریفات الفقهیة  الخطأبعن فعل أو تصرف  یوصف 

  .للخطأ

فالمسؤولیة المدنیة التقصیریة عن أفعال التلوث البیئي وفقا للنظریة الشخصیة، تقوم متى 
السبب الرئیسي والمباشر في  الشخص الملوث، وكان هذا السلوك هوتوافر الخطأ في سلوك 

من القانون  124نص المادة  في وتجد أساسها القانوني تحقیق الضرر اللاحق بالضحیة،
  .20161تعدیل  بعد من القانون المدني الفرنسي 1240تقابلها المادة و  المدني الجزائري

 لتقریر مسؤولیة المخطئ ساأسالخطأ یعتبر  وتولد عن هذه النظریة نظریتین تتفق في أن
 وهما نظریة الخطأ واجب الإثبات وتختلف في بعض الجوانب أهمها مسألة عبء الإثبات

ونظریة  التي قامت علیها قواعد المسؤولیة المدنیة وهي نفسها النظریة الشخصیة )الفرع الأول(

                                                             

، في نص 2016من القانون المدني الفرنسي، بعد تعدیل  1383و  1382تجدر الإشارة إلى أنه تم دمج مضمون المادتین   1
  . 1240المادة 
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والتي تجد تطبیقاتها في المسؤولیة عن الأشیاء والمسؤولیة عن ) الفرع الثاني(الخطأ المفترض 
     .فعل الغیر

 نظریة الخطأ واجب الإثبات:  الفرع الأول

نفصال هذه المسؤولیة المدنیة ما كانت إلا باإن تبلور مختلف المبادئ التي تقوم علیها 
الأخیرة عن المسؤولیة الجنائیة، فالثورة الفرنسیة أخذت بالمذهب الفردي الذي یقدم المصلحة 

نتعاش الذي عاشته النشاطات الصناعیة مصلحة العامة وهذا أمر طبیعي فالاالفردیة عن ال
في هذه النشاطات، وهو ذات الأمر  والزراعیة والفلاحیة یقتضي حمایة الأشخاص الفاعلین

مصلحة المتضرر، الذي وجه المشرع الفرنسي إلى تقدیم مصلحة المتسبب في الضرر على 
ن المتسبب في الضرر لا یكون ملزما بالتعویض إلا بخطئه الشخصي الذي هو قوام بحیث إ

  .1المسؤولیة

 القانون المدني الفرنسيمن  1383و  1382ویرى الفقه الفرنسي أن الوجه العام للمادتین 
ُ  ،2016حسب ترقیم المواد السابق لتعدیل  وأن دورهما كن من تطبیقهما على الأضرار البیئیة مَ ی

من  124ومن جهة أخرى نجد في نص المادة  ،هذا من جهة 2یمكن أن یتزاید في المستقبل
هذه الأخیر والتي لا  "شخص"بكلمة " مرءإ" ستبدال كلمة قانون المدني بعد تعدیلها وذلك باال

والذي یعتبر عتباري تمتد بمفهومها إلى الشخص الایراد بها فقط إلا الشخص الطبیعي فهي 
  .صاحب النصیب الأوفر من الأضرار البیئیة التي تعیشها مختلف دول العالم

                                                             

  36 ، صمرجع سابق الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتفیلالي علي،   1
جامعة أحمد درایة أدرار یظة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في القانون الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، قاید حف  2

 .165، ص 2015، جوان 01، العدد 03المجلد  الجزائر، –
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، من المواضیع الحدیثة، والتي لا تزال قواعدها تعویض الأضرار البیئیةولما كان موضوع 
القانونیة في مراحلها الأولى ولم تتبلور إلى حد الساعة، على الشكل الذي یسمح بتطبیقها على 

إلى إعمال القواعد علیها أضرار التلوث البیئي، ذهب القضاء المقارن  جمیع الحالات التي تأتي
من  124العامة التي جاءت في التشریعات المدنیة، فالمشرع الجزائري ومن خلال المادة 

  .الخطأ واجب الإثبات أساس المسؤولیة الشخصیةاخذ بانون المدني بعد تعدیلها الق

تقوم على الاعتبار  ،المسؤولیة المدنیة التي تتخذ من الخطأ واجب الإثبات أساسا لهاو 
وقد لجأ لها القضاء الداخلي والدولي في العدید من منازعات الأضرار البیئیة، وهي  1الشخصي

  .طالما قامت علیها المسؤولیة المدنیة القاعدة العامة التي

عن أحكام المسؤولیة المدنیة  القضاء الفرنسي بدیل مونظرا لأنه في بدایة الأمر لم یكن أما
في تعویض الضرر وفقا للقواعد التقلیدیة، فقد طبق هذه الأحكام على منازعات التلوث البیئي 

المتسبب فیها  البیئي التي یمكن وصف متى توافرت الأركان الثلاثة وكثیرة هي حالات التلوث
نحراف عن السلوك المألوف المعتاد، ویتوفر فیها التقصیر والإهمال وعدم التبصر مما أتاح بالا

           .مكان مهما في منازعات الضرر البیئيللخطأ البیئي 

 التلوث أضرار عن المدنیة لمسؤولیةالتأسیس ل في البیئي الخطأ أهمیة: البند الأول 

ل إجماع فقهي على تراجع وأفول الخطأ كأساس لقیام الحدیث عن أهمیة الخطأ في ظ لعل
لا یمكننا تجاهل الحالات العدیدة في مجال  ولكن ،المسؤولیة المدنیة یكتسي بعض الغرابة

نجاعتها في تعویض المضرور، وهذا ما جعل  أضرار التلوث البیئي التي أثبتت هذه النظریة
  .للمسؤولیة المدنیة على أفعال التلوث البیئي ابفكرة الخطأ البیئي أساس یتمسك بعض الفقه

                                                             

  105، ص 2011 الخلدونیة، الجزائر، طبعة، دار بدون، لیات تعویضهآو  حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي  1
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یرون أن  كما سبق وأشرنا، فأنصار النظریة الخطئیة وخاصة جانب من الفقه الفرنسي
من التقنین  1241والمادة  1240لنصي المادتین  العامة للمسؤولیة المدنیة استناداالقواعد 

نصوص ، ویرجعون ذلك إلى أن المشرع ووفق 1الأضرار البیئیةالمدني الفرنسي تطبق على 
على المنتجین والصناعیین ومختلف الأشخاص  الالتزاماتخاصة ومتعددة كثف من فرض 

  .خطاب النصوص التشریعیة الخاصة محل

ل ر في توسع دائرة الخطأ، خاصة في ظومن جهة أخرى كان لفكرة الخطأ البیئي دور كبی
التوجه التشریعي الحدیث في مختلف دول العالم، بحیث تضمنت هذه التشریعات البیئیة الحدیثة 

كتلك التي تتعلق من أفعال التلوث البیئي  اكبیر  اوالتي ضبطت جانبمجموعة من القواعد الآمرة، 
انون والتي نص المشرع الجزائري علیها في القستیراد النفایات الخطرة والسامة أو ا/بتصدیر و

زالتها،  ومراقبتها النفایات بتسییر المتعلق 01-19 بات خطأ المتسبب فأصبح من الیسیر إثوإ
جانب حالة الإهمال  عتبارا من أن مخالفة التشریع البیئي تعتبر صورة إلىفي تلوث البیئة ا

  .حترازیة التي تحول دون وقوع أضرار بیئیةوالتقصیر في اتخاذ الإجراءات الا

تحدید الإهمال والتقصیر هتمام بمن حیث الاالمعیار الشخصي في نظریة الخطأ  لعلو 
تدابیر الوقائیة المناسبة یعتبر من جوانب القوة التي قد تضبط سلوك الو تخاذ الإجراءات وعدم ا

الأضرار  وأغلب الأشخاص القائمین على نشاطات المؤسسات المصنفة، وذلك لأن مختلف
  .2تخاذ الإجراءات والتدابیر المناسبةعدم التبصر وعدم اسببها الإهمال و البیئیة 

                                                             

الحقوق، تخصص  في دولة دكتوراه أطروحةعلي سعیدان، الحمایة القانونیة للبیئة من المواد الضارة وفق التشریع الجزائري،   1
  .315، ص 2007 خدة الجزائر، بن یوسف جامعة الحقوق، كلیة قانون عام،

لغواطي عباس و شهیدي محمد سلیم، أهمیة الخطأ البیئي في المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث، مرجع سابق، ص   2
224  
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 اة نذكر قرار اجب الإثبات في مجال حمایة البیئوأما عن التطبیق القضائي لنظریة الخطأ و 
یدین أصحاب المصانع لعدم التزامهم  11/07/1832بتاریخ  المحكمة النقض الفرنسیة صادر 

القاضي  ، فأسس1الأضرار التي یحدثها نشاطهم الصناعيتخاذ التدابیر المناسبة للوقایة من با
الأضرار البیئیة أصدرت محكمة  ، وكذلك في قضیة لتعویضهنا حكمه على أساس الخطأ

قرار یقضي بإلزام المدعى علیها شركة الألمنیوم بدفع تعویضات سنویة  "تولوز" ستئناف الا
المدعى علیها وكان  نشاط طرحهاالضرر الحاصل بفعل الغازات التي یللمزارعین تتوافق و 

    2الخطأ التقصیري أساسا لهذا القرار

القضاء اللبناني قد أسس في أحكاما له تتعلق بالمسؤولیة المدنیة في مجال وكذلك 
 3عتبره خطأ یقیم مسؤولیة المدعى علیه في المنازعةعات التلوث البیئي على الإهمال وامناز 

والملاحظ أنه لم یستقر على هذا التوجه، بل نجده في مناسبات أخرى یؤسس هذه المسؤولیة 
   .نظریة المخاطرعلى أسس المسؤولیة التقصیریة مطبقا 

ونحن بصدد النظریة العلمیة  وأما عن القاضي الجزائري فنقترح نفس القضیة التي ذكرناها
كركن من أركان المسؤولیة المدنیة، وتتلخص وقائعها في أن  العلاقة السببیة إثباتفي 

علیها وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  "ح ع م"  المتضرر رفع قضیة یطالب المدعى
مدیریة ورقلة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بغابة النخیل خاصته والتي " د و ت"وتجاري 

سائق لشاحنة بصهریج لشفط (یدرومیكانیكیة قامت المدعى علیها عن طریق رئیس الفرقة اله

                                                             

 ، ص2016 ،مصرالإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، ره نج رسول حمد، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،   1
52  

  .234 ، صالمرجع السابق، لغواطي عباس و شهیدي محمد سلیم  2
والتوزیع،  والنشر للطباعة طبعة، دار أمواج بدون دراسة مقارنة، -موفق حمدان الشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة 3

  44، ص 2014عمان، الأردن، 
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بإفراغ صهاریج من میاه الصرف الصحي داخل غابة النخیل للمدعى علیه وتسبب ذلك ) المیاه
 1ر الجریدياتدعي بتعویضها على غرار تحطیم السبأضرار مباشرة وغیر مباشرة طالب الم

 للإنتاج اللاحق بالأجیال الزراعیةوالتسمم الذي لحق بالتربة والضرر  المحیط بغابة النخیل 
  .وهو مثال عن الضرر المستقبلي الذي یتراخى ولا ینتج أثاره مباشرة

 بتاریخ 2494/09ن محكمة ورقلة وفي أول قرار لها في القضیة حیث إ
نتقال إلى غابة النخیل للمدعي عینت خبیرا من ذوي الاختصاص وكلفته بالا26/11/2009

ووصف الأضرار التي یدعیها المدعى وتحدید سببها والقول خصوصا بأن حصولها سببه تفریغ 
صلاح هذه الصحي وتقییم المصاریف اللازمة لإالمدعى علیها لصهاریج المیاه الملوثة للصرف 

بحث في ورقلة یكمة محفاضي ، وما یمكن قراءته من هذه المهام الموكلة للخبیر أن الأضرار
المدعى علیها المتمثل في إفراغ صهاریج المیاه الملوثة من میاه  كان تصرفما إذا مدى 

الصرف الصحي سببا في الأضرار الذي تكبدها المدعى في غابة النخیل خاصته، وهذا ما 
والتي هي الأساس  من القانون المدني 124یعني أن القاضي یرمي إلى تطبیق أحكام المادة 
  .القانوني للمسؤولیة الشخصیة في التشریع الجزائري

كسب القضیة وتم تعویض الأضرار التي لحقت به  والشاهد في قضیة الحال أن المدعي
وذلك من  المصاریف القضائیةتعویض المدعى ومصاریف الخبرة و  علیها وتحملت المدعى

  . 26/12/20112المؤرخ  01176/11خلال قرار مجلس قضاء ورقلة رقم 

                                                             

الستار الجریدي، هو عملیة تسییج تقلیدیة ینتهجها المزارعون في المناطق الصحراویة لحمایة غابة النخیل أو المزرعة من   1
  .الریاح، والحیوانات البریة، وهو بمثابة سیاج على محیط الغابة یستخدم فیه جرید النخیل

وهو تاریخ عریضة افتتاح الدعوى من  10/09/2009تم عرض القضیة باختصار وذلك لأن القضیة استمرت من تاریخ   2
، حیث وضعنا 26/12/2011والمؤرخ بتاریخ  01176/11واستمرت إلى غایة صدور القرار رقم " ح ع م"طرف المدعي 

  ".  د و ت مدیریة ورقلة "الید على ملف القضیة كاملا وقدم لنا من طرف المدعى علیها 
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 المدنیة عن أفعال التلوث البیئيتراجع الخطأ كأساس للمسؤولیة : البند الثاني 

إن ولوج التكنولوجیا إلى الساحة الاقتصادیة دفع المتعاملین الاقتصادیین إلى استخدام 
تقنیات وآلات حدیثة لزیادة الإنتاج وتحقیق أرباح أكثر، مما زاد من كثرة الحوادث وظهور 

ومتنوعة من جراء ما تلفظه المصانع من نفایات ومواد سامة، وتسبب الآلات أضرار كثیرة 
والوسائل المستخدمة في العملیات الصناعیة في كثیرا من الأضرار زاد صعوبة إثبات الخطأ 

  .الشخصي في حق المتعامل الاقتصادي الذي لم یتسبب في الضرر بفعله الشخصي

جتماعیة في تطور متسارع وهذا التطور كان له حیاة الإنسان الاقتصادیة والا ولما كانت
أثره على علاقاته الإنسانیة، فسعي الإنسان وراء تحقیق الربح وتجنب الخسارة دفع به إلى 
التمسك بالتعویض عن كل ما قد یصیبه من ضرر، مما جعل من نظام المسؤولیة المدنیة 

 أصبحول لخطأ من جانب المسؤ صعوبة إثبات االسبیل الوحید لتحقیق هذه المطالب، ونظرا ل
  .في تزاید مستمر وعددهم تعویضبدون  ،ضحایا النشاطات الاقتصادیة والصناعة الكثیر من

جتهاد القضائي في فرنسا إلى البحث عن أسس حدیثة تكفل تحرك الفقه القانوني والا
في مفهوم الخطأ من خلال إیجاد تأویلات جدیدة لنص المادة  احمایة أكثر للمتضررین، فتوسع

ضا افتر إلى أن وصل المشرع الفرنسي إلى افتراض الخطأ في بعض الحالات ا ق م ف، 1241
جتهاد القضائي إلى أن استبعد الا ،یقبل إثبات العكس، وحالات أخرى لا تقبل إثبات العكس

بصفة  الحالات التي افترض المشرع فیها الخطأفي بعض واجب الإثبات فكرة الخطأ الفرنسي 
  .1كمسؤولیة حارس الشيء عتبرها مسؤولیة بقوة القانون ولا علاقة للخطأ بهاوا قطعیة

ن ظهور  ستبعدت نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة،الأسباب القویة التي امن  وإ
وتبني  الذي قدم ضمانات حول أخطار كثیرة كانت حائلا دون تحقیق الربح، عقد التأمین

                                                             

  38 ، صحق للتعویض، مرجع سابقالفعل المست -لتزاماتفیلالي علي، الا  1
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أتاح قتصادیة والصناعیة مما لاالتشریعات الحدیثة فكرة التأمین الإلزامي في بعض القطاعات ا
  .1فتراضه في حالات أخرىات كافیة وأعفى من إثبات الخطأ لاللمتضررین ضمان

ن عدم كفایة نظریة الخطأ كأساسو     منازعات البیئیة الللمسؤولیة المدنیة في مجال  إ
المسؤولیة الدولیة اتفاقیة لدولیة، ذهب بالمشرع الدولي إلى استبعادها في مناسبات عدیدة، ففي ا

 وسعت نطاق مسؤولیة الدولتفاقیة هذه الا، حیث 1962الذریة ببروكسل لمستخدمي السفن 
المسؤولیة عن التلوث البیئي، وذهبت أیضا  عتبرت أن الكوارث الطبیعیة لا تعفي من تحملوا

، وأن إلى تعریف هذا الأخیر بأن كل إخلال بالتوازن البیئي ولو لم تتدخل إرادة الإنسان فیه
        2الضرر البیئي الحال والمستقبلي لا بد أن یكون محل تعویض

  نظریة الخطأ المفترض:  الفرع الثاني

الشخصیة كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة، والذي یرد نظرا للعجز الذي طال النظریة 
، وظهور الآلات وتشعب العلاقات، حاول رجال والأوربیة للتطور الحاصل بفعل الثورة الفرنسیة

ه هذه النظریة ومحاولة تكییف قواعدها بالشكل الذي تالفقه والقضاء تجاوز هذا الفراغ الذي ترك
سواء كانت أضرارا جسمیة أو  من خسارة ما لحقه لوصول إلى تعویض یجبریمكن للمضرور ا

  .معنویة وأ ،مالیة

لى غایة القرن العشرین بقیت نظریة المسؤولیة عن حراسة الشيء في تطور، فالفقه  وإ
ن تركوا لحارس الشيء حق دفع المسؤولیة ه بإثبات العكس، فإن والقضاء الفرنسي في البدایة وإ

 في بادئ فتراض الخطأ بالنسبة للأشیاء في حد ذاتها كانأصبح غیر قابل لإثبات العكس، وا

                                                             

  .233مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص   1
، الدراسات القانونیة المقارنةنعوم مراد و رباحي أحمد، المسؤولیة عن الضرر الإیكولوجي في التشریع البیئي الجزائري،   2

  196ص  2015،  01، العدد 01المجلد  ،الجزائر - بوعلي الشلف  جامعة حسبة بن
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، ولم تتوقف عجلة العقاراتحتى بعد ذلك  الأشیاء المنقولة فقط، لیشملالأمر یقتصر على 
التطور بالنسبة لأحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء هنا بل أصبحت نظریة الخطأ المفترض 

خطرة أو غیر ذلك ، منقولة أو عقارا، تتحرك  تشمل كل الأشیاء سواء كانت حیة أو غیر حیة،
ذاتیا أو بفعل الإنسان، ویعزى ذلك التطور المتسارع لأحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء إلى 

       .1كتفاء بالدور التفسیري فقطوعدم الاجتهادي ه المحاكم الفرنسیة وهو الدور الاالدور الذي لعبت

ة عن صورتین أساسیتین، الأولى عندما تكون المسؤولیهر نظریة الخطأ المفترض في وتظ
، وسنكتفي في هذا الجزء من الدراسة حراسة الأشیاء، والثانیة المسؤولیة عن فعل الغیر

في مجال والأقرب من حیث قابلیة التطبیق بالمسؤولیة عن حراسة الأشیاء لأنها الأصلح 
  .تعویض الأضرار البیئیة

كأساس لتحمیل الملوث تكالیف تعویض الضرر  الأشیاء عن حراسةالمسؤولیة : البند الأول 
 البیئي

ترحیبا فقهیا كبیرا في مجال تعویض الأضرار  في البدایة هذا النوع من المسؤولیة وجد
، فقد المادیة البیئیة وذلك لأن أغلب الأضرار البیئیة تكون بسبب مواد تختلف من حیث طبیعتها

وقد تكون في صورة ذبذبات وأمواج كهرومغناطیسیة،  سائلةو أتكون مواد صلبة، أو غازیة، 
ویلتزم حسب قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء صاحب المؤسسة المصنفة بتعویض الأضرار 

  .معیبة ، أو حتى منتجاتأو نفایات سواء كانت مخلفاتهذه المواد  تسببهاالتي 

المسؤولیة عن حراسة الأشیاء من خلال  تنظمفالقواعد العامة في التشریع الجزائري 
قانون مدني، وفي المقابل لم یفردها المشرع  1مكرر 140إلى المادة  138 أحكام المواد من

، ونظرا لما تقدمه هذه 1242الفرنسي بنص خاص بل ضمنها بالفقرة الأولى من نص المادة 

                                                             

  . 1081عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق ص   1
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فتراض العلاقة السببیة إلى ا الفرنسي جتهاد القضائيذهب الا ،الإثباتفي لفقرة من إعفاءات ا
ل الشيء والضرر الحاصل وهنا یكفي أن یثبت المضرور التدخل المادي للشيء وقت بین فع

  .1وقوع الضرر

لفرنسي عرف مرحلتین، من غموض فإن القضاء ا" الأشیاء"ونظرا لما یكتنف مصطلح 
قانون مدني فرنسي  1242عتبر أن المقصود بالأشیاء في الفقرة الأولى من مرحلة أولى ا

و  1240دتین التي تركها لنصي الماو  غیر المنقولة الأخرى الأشیاء المنقولة دون الأشیاء
من نفس القانون، وهذا ما لم یقبل به غالبیة الفقه القانوني إلى غایة صدور قانون  1241

دمت قأزالت اللبس القائم بحیث الذي بدأت بصدوره المرحلة الثانیة والتي  07/11/1922
للقاعدة العامة  ستثناءحریق بالعقار أو المنقول اأحكام المسؤولیة عن الأضرار التي یحدثها ال

  .مما یعني ضمنیا أن مصطلح الأشیاء یؤخذ بعمومیته، ولا یقتصر فقط على الأشیاء المنقولة

 ذهب المشرع المصري في هذه النقطة إلى التمییز بین الأشیاء التي تستلزم الحراسة بحكمو 
طبیعتها الخطرة، عن غیرها من الأشیاء الأخرى، ففي الأولى تطبق أحكام المسؤولیة عن 

وفق  لمسؤولیة التقصیریةل وأما الثانیة فتخضع لأحكام ویفترض خطأ الحارس، حراسة الأشیاء،
  .2المبدأ العام

   یام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء شروط ق: البند الثاني 

یدة، فقد تكون مسؤولیة عد ایطرح لها صور  المسؤولیة عن حراسة الأشیاءتطبیق أحكام إن 
ا أنتج، أو المسؤولیة عن حراسة الحیوان، والمسؤولیة عن تهدم البناء، ومهما كانت مَّ المنتج ع

                                                             

  .109حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
  .110حمیداني محمد، المرجع نفسه ص   2
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لحراسة خضوع الشيء : فر شرطین أساسین هما افقیامها یستلزم تو  ،الصورة التي كانت علیها
  .في حدوث الضررتسبب هذا الشيء و شخص، 

  الشيء لحراسة شخص شرط خضوع : الفقرة الأولى 

ستعمال والتسییر یخضع الشيء مسبب الضرر لسلطة الاستغلال والا یراد بهذا الشرط أن
من القانون  138من طرف شخص معین، وذلك لأن مصطلح الحراسة الذي جاءت به المادة 

ه من أحكام ؤ ستقراا ناا ما یمكنالقانونیة وهذ المدني الجزائري یراد بها الحراسة الفعلیة ولیس
، وفي نص المادة ولو لم یكن مالكاق م ج التي جاء في نصها أن حارس الحیوان  139ة ادالم

 06و  05و  04وكذلك المواد  ،لعقار بأي وجه كانق م ج نجد عبارة من كان حائزا  140
ستعمل ، والتي اوالفزع الحریق أخطار من للوقایة بالقواعد العامة یتعلق  02-19من القانون 

، فكلها عبارات "قتضاء المسیر أو المشغلالمالك أو عند الا" فیها المشرع الجزائري عبارة 
ستعمال من له سلطة الأمر والاستغلال والا ایراد به أو الحائز توحي بأن شخص الحارس

  .1والتوجیه والرقابة بصورة مباشرة

ستغلال غرض ابمسك به من طرف مالكه بحكم الحاجة له والمتإن الشيء المحروس 
والتي لا  "res derelictae"لا یطرح إشكالا بالقدر الذي تطرحه الأشیاء المتروكة الشيء، 

والتي تشبه إلى حد كبیر الأشیاء التي تسبب التلوث كالدخان والغازات  یریدها صاحبها،
یقر  تجاه أولتجاهین اث ذهب الفقه في احی. والنفایات الصناعیة والروائح الكریهة وغیرها

نما لخطئه، ول لا لكونه حمساءلة الشخص المسؤ  والمسؤولیة هنا ارسا للشيء المتروك وإ
یرى أنه متى كان معروفا المالك أو الحارس السابق للشيء  تجاه ثانمسؤولیة شخصیة، وا

  .خرما لم تنتقل حیازة الشيء لشخص آالمتسبب في الضرر جازت مساءلته 
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ت في الولایات فیها الأشیاء المتروكة، قضیة أثیر  وكمثال واقعي للأضرار التي تتسبب
المتحدة الأمریكیة حول ثلاجة تخلص منها مالكها بالمكان المخصص للأشیاء المتروكة، 

أغلق الباب عن نفسه فأختنق، و والشاهد في هذه القضیة أن أحد الأطفال دخل بهذه الثلاجة 
، وهنا خلص القضاء الأمریكي إلى Attractive nuisance1 ــهذه الحالة ب وأصطلح على مثل

  .2مساءلة الشخص التارك للشيء المتسبب في الضرر للغیر

جتهاد القضائي الفرنسي لیقرر تعویضا لضحایا الأضرار التي یكون سببها وتدخل الا
نفي مسؤولیته إلا الدخان المتصاعد من المصانع والقطارات، لأنه لا یمكن لحارس الشيء 

بإثبات السبب الأجنبي، وكذلك لا یمكنه في مواجهة الغیر المتضرر الدفع بأن الشيء خارج 
 .3ستغلالنعدام غرض الاستعمال أو الاعدم الحاجة له أو لاعن نطاق حراسته ل

 تسبب هذا الشيء في حدوث الضررشرط : الفقرة الثانیة 

الشرط، فالفقه وخصوصا الفقه الفرنسي ذهب إلى تباین التوجه الفقهي والقانوني في هذا 
أنه من الضروري التمییز بین وقوع الضرر بفعل الشيء أو بتدخل الإنسان في تحریك الشيء 

عراقي فكلها تعتبر حارس الشيء الفرنسي أو المصري أو اللبناني وال ما التوجه القانوني سواءوأ
، ویستوي في ذلك تدخل حراسة الشيءولا عن تعویض الضرر إذا وقع الضرر أثناء مسؤ 

أن یكون هناك تدخل إیجابي الإنسان في توجیه الشيء من عدمه، وتشترط إلى جانب ذلك 

                                                             

1  "Attractive nuisance" ھو مصطلح یطلق على الأشیاء التي من شأنھا أن تستھوي الأطفال، وتشكل لھم خطورة.  
، ، دیوان المطبوعات الجامعیةالثانیةالطبعة  علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،  2

  .110، ص 1989الجزائر، 
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ي للشيء والضرر الذي علاقة سببیة بین هذا التدخل الإیجابقوم ، فتللشيء في إحداث الضرر
  .1لحق بالضحیة

القانوني أن هذا الأخیر أوسع  ویظهر من خلال هذا التباین بین التوجه الفقهي والتوجه
یتوافق إلى حد كبیر مع مختلف الأشیاء والمواد التي تسبب التلوث نطاقا من حیث التطبیق و 

بیئیة جسیمة بالإنسان والحیوان والنبات على غرار ما تطرحه المؤسسات  اوتلحق أضرار 
ثارها السلبیة دون تدخل والتي لا تحدث آ المصنفة من نفایات سواء الصلبة أو السائلة والغازیة

 .مباشر للإنسان

في مجال  الأشیاءحراسة التوجه الفقهي في إعمال قواعد المسؤولیة عن : البند الثالث 
  تعویض الأضرار البیئیة

جال تعویض الأضرار البیئیة، وعندما إعمال قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في مب
) المصنع(الك المؤسسة المصنفة الإنتاج یكون مالتلوث الضوضائي في عملیة یتعلق الأمر ب

سواء وصفت هذه النفایات بأشیاء حیة ولا عن حراسة كل شيء تطرحه الآلات من نفایات مسؤ 
بمسؤولیة  08/03/1978وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها أو غیر حیة 

ق م  1242نص المادة ل تطبیقامسؤولیة عن فعل الشيء و وفقا لقواعد ال مالك مؤسسة صناعیة
  .2ف

ن مسألة تطبیق قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في مجال تعویض الأضرار البیئی ة، وإ
ة الخلاف بین تجاهین مختلفین بین مؤید ومعارض وكانت نقطجعلت من الفقه القانوني یتجه ا

وله القدرة على حیازة مخلفات عملیات الإنتاج من  اعتبار الملوث حارسالاتجاهین حول مدى ا
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الإشعاعات والموجات الكهرومغناطیسیة و روائح كریهة والدخان الأسود،  ،أصوات مزعجة
  .وغیرها من مسببات الأضرار البیئیة ،والغازات السامة

مجال لقائل بإعمال قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في تجاه الفقهي االا : الفقرة الأولى 
   تعویض أضرار البیئة

عتبار الأصوات المزعجة والروائح الكریهة ا الجانب من الفقه القانوني إلى اذهب هذ
والدخان الأسود، الإشعاعات والموجات الكهرومغناطیسیة من قبیل الأشیاء متاحة الحیازة والتي 

ل أو المالك أو المشغ(تقتضي حراسة خاصة، ویلتزم فیها صاحب المؤسسة المصنفة 
  .ببذل عنایة خاصة في حراسة مثل هذه الأشیاء والتي تعتبر مواد خطرة) المستعمل

عتبار هذا الأخیر قضیة سرقة التیار الكهربائي إلى اذهبت محكمة النقض الفرنسیة في و 
أن  من الأشیاء التي یمكن حیازتها وهي كذلك توصف بالخطرة، ومن ثم أسست قرارها على

تجاه المؤید لإقامة المسؤولیة عن وهذا ما دفع الایمكن حیازته،  التیار الكهربائي شيء منقول
جتهاد القضائي الفرنسي، وذلك بإحلال ال البیئي قیاسا لما ذهب إلیه الاحراسة الأشیاء في المج

محل  الروائح الكریهة والغازات والأصوات المزعجة والإشعاعات والموجات الكهرومغناطیسیة
  .1التیار الكهربائي

أن مختلف التشریعات البیئیة المقارنة، ذهبت إلى تطویق  الموضعوجدیر بالذكر في هذا 
على  ،وعة من القواعد الآمرةمبمجمن النفایات السامة  وأحائز المواد الخطرة منتج أو مسؤولیة 

بتسییر النفایات  المتعلق 19-01غرار ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون 
زالتها من للوقایة المتعلق بالقواعد العامة  02-19، وكذلك القانون المعدل والمتمم ومراقبتها وإ
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لطبیعة الخاصة لهذه المواد التي تستلزم حراسة ا، وهذا ما یوحي إلى 1أخطار الحریق والفزع
  .ورقابة شدیدة

تسلیم النفایات الخاصة بما فیها النفایات منع المشرع الجزائري حین ونجد كذلك في أن 
، یجعل من منتجها أو الخاصة والخطرة إلى جهات غیر مرخص لها من السلطات المعنیة

     .2حائزها حارسا لها حتى یسلمها وفق الشروط التي یقتضیها التشریع والتنظیم البیئیین

، عن 02/12/1992بتاریخ  87667جتهاد القضائي الفرنسي في القضیة رقم وذهب الا
الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، إلى تحمیل صاحب المنجم مسؤولیة تعویض المتضرر الذي هو 

على أن صاحب مالك لماشیة شربت من میاه ملوثة تعتبر كنفایات للمنجم، وقد تأسس القرار 
عتبر لك اها المنجم، ولذتي یلفظال ةحتیاط اللازم بخصوص المیاه الملوثالمنجم ملزم بأخذ الا

  .3التقصیر والإهمال من جانبه

في تجاه الفقهي المعارض لإعمال قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء  الا : الفقرة الثانیة 
  مجال تعویض أضرار البیئة

تجاه المقابل ظهر جانب من الفقه القانوني معارض لفكرة إعمال قواعد المسؤولیة وفي الا
البیئي وذلك لأن مختلف مسببات التلوث البیئي من غازات عن حراسة الأشیاء في المجال 

شعاعات وموجات كهرومغناطیسیة وغیرها، تعتبر أشیاء غیر ملموسة ویكون من  وأدخنة وإ
یخرجها من نطاق  عتبر هذا الجانب من الفقه ذلك سببا، بحیث ا4الصعب التحكم فیها وحیازتها

                                                             

، یتعلق بالقواعد العامة للوقایة 2019جویلیة  17ه، الموافق  1440ذي القعدة عام  14، المؤرخ في 02-19القانون رقم  1
  .من أخطار الحریق والفزع

  ، مرجع سابق02-25من القانون  08والمعدلة والمتممة بنص المادة  19-01من القانون  15راجع نص المادة   2
  .176، ص المرجع السابق الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتعلي،  فیلالي  3
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 138ق م ف والمواد من  1242المادة بتطبیق أحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء المقررة 
  .ق م ج 1مكرر 140إلى 

، وأن الأضرار البیئیة ن أوجه التلوث البیئي عدیدة ومتنوعةإكخلاصة لهذا المطلب نقول و 
على أساس قواعد القانون المدني تعویضها تختلف عن تلك التي نظمت  فهي لها خصوصیتها،

 تأییدولو حازت على  المسؤولیة عن الفعل الشخصي، أو حتى المسؤولیة عن فعل الشيء
 ننحازوبذلك  افیة لتعویض جمیع الأضرار البیئیة،ك فهي عموما غیر، الفقه القانونيمن جانب 
ساس تقام علیه للجانب الفقهي الذي یسلم بعدم صلاحیة الخطأ البیئي التقصیري كأ برأینا

إلى البحث عن أسس حدیثة تستوعب جمیع الأضرار  الحاجة ملحة قىیة الملوث وتبمسؤول
  .البیئیة على تنوعها

  أساس للمسؤولیة عن أفعال التلوث البیئيكالخطأ العقدي :  المطلب الثاني

إلى جانب المسؤولیة المدنیة التقصیریة والتي تستند في تأسیسها للخطأ التقصیري والذي 
تطرقنا إلى بیان مفهومه بالتفصیل أعلاه، فإن المسؤولیة المدنیة لها صورة أخرى تتمثل في 

خطئالمسؤولیة العقدیة وهي  تالي والمضرور علاقة عقدیة، وبال الصورة التي یكون فیها بین المُ
  .لتزاماته یعتبر خطأ لا بد من إصلاحهالعقد با إخلال أحد طرفيفإن 

والمسؤولیة المدنیة العقدیة مثلها مثل المسؤولیة المدنیة التقصیریة تقوم على الأركان 
ختلاف بینها هنا سببیة بین الخطأ والضرر، ووجه الاالتقلیدیة الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة ال

 1لتزامهمدین بتنفیذ العقد یلتزم بتنفیذ التزم البالخطأ العقدي أنه لما ا، ونصطلح هو ركن الخطأ

                                                             

عام، دار إحیاء التراث العربي،  بوجه الالتزام نظریة الأول، الجزء ، المدني القانون شرح في عبد الرزاق السنهوري، الوسیط  1
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لتزام، وهو بتعبیر آخر إخلال أحد كل إخلال بهذا الا ایعتبر خطأ عقدیمفهوم المخالفة وب
عدم التنفیذ والثانیة  ىتین الأولر لتزاماته التي یقررها العقد، ویكون الإخلال في صو ین باالمتعاقد

  .تین یلتزم المدین بتعویض الدائنر لتنفیذ وفي كلتا الصو التأخر في ا

ببذل تزام لالالمدین بین لتزام الواقع على عاتق اتمییز الاب وتجدر الإشارة إلى أنه یج
 اتزاملت یكون أقل عندما یكون الالتزام اتزام بتحقیق نتیجة، لأن عبء الإثباللاعنایة أو ا

ببذل عنایة، ففي هذا الأخیر یجب على الدائن إثبات خطأ لتزام بتحقیق نتیجة بالمقارنة بالا
  .بتحقیق نتیجة التزامفیذ أو التأخر فیه عندما یكون الالتزام االمدین، ویكفیه إثبات عدم التن

ولما نحن بصدد دارسة المسؤولیة العقدیة في مجال منازعات التلوث البیئي، فإن ضرر 
) الفرع الأول(قد لتزام بتنفیذ العلتزام الرئیسي وهو الابالالإخلال الدائن المتعاقد یكون سببه إما ا

لتزام بالإعلام وأخیرا الإخلال بالا) لفرع الثانيا(لتزام بضمان العیوب الخفیة أو الإخلال بالا
  ). الفرع الثالث( والنصح 

  تفاق الأطرافالالتزام بتنفیذ العقد حسب ا:  ولالفرع الأ 

لتزام بتنفیذ العقد یلتزم رار التي یكون سببها الإخلال بالاالأضیعتبر وفقا للقواعد العامة أن 
التي أجازت في العقود الملزمة  ،1من ق م ج 119وذلك وفقا لنص المادة  المدین بتعویضها،

عذار ، للطرف الآخر في العقد بعد إلتزامهحالة عدم وفاء أحد المتعاقدین با للجانبین، في
      . فسخه، مع التعویض في كلتا الحالتین وفق ظروف الحال المدین مطالبته بتنفیذ العقد أو

ثم إثبات  ،د أولاوهنا یقع عبء الإثبات على عاتق الدائن بحیث یجب علیه إثبات العق
خطأ المدین المتمثل في عدم تنفیذ العقد، والمقصود هنا عدم التنفیذ الكلي، لأن التنفیذ الجزئي 
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إما بإثبات مطالبا وفي المقابل یجد المدین نفسه  ،1دنيیخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الم
جراء عدم الوفاء  صابه من ضرر وما فاته من كسبأو تعویض الدائن فیما أ ،تنفیذه للعقد
  .بتنفیذ العقد

وعلیه ووفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة یمكن للدائن المتعاقد الذي تكبد ضررا بیئیا 
وتجدر الإشارة أن المسؤولیة المدنیة أن یؤسس دعواه على هذا الأساس،  ،سببه عدم تنفیذ العقد

العقدیة تخص الضرر البیئي الذي لحق بالمضرور وممتلكاته، وأما إذا تعدى الضرر إلى 
  .ریةیالتقصالمدنیة الغیر، أو إلى عناصر البیئة فهنا یكون التعویض وفقا لقواعد المسؤولیة 

من القانون  33ویقدم الباحث هنا مثالا مفاده أنه یمكن للبلدیة من خلال نص المادة 
زالتها ومراقبتها النفایات المتعلق بتسییر عقد صفقة  ،02-25والمعدل والمتمم بالقانون  وإ

منها وكذلك النفایات  ر النفایات المنزلیة كلها أو جزءعمومیة وفق دفتر شروط نموذجي لتسیی
  .لنفایات الخاصة القلیلة والتي تنتج عن الأشغال المنزلیةالضخمة وا

وصفة الطرف المتعاقد مع البلدیة جاءت مطلقة فقد یكون شخص طبیعي أو معنوي 
بنظام الجمع والفرز  اللقانون العام أو الخاص، ویلتزم الطرف المتعاقد بصفته حائز  اخاضع

  .یات المتشاركةوالنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف البلدیة أو البلد

ضرر  إلى ،وبالضرورةسیؤدي  بتنفیذ العقد) الطرف المتعاقد مع البلدیة(لتزام المدین فعدم ا
زالة النفایات المنزلیة، وذلك تلوث أحیاء البلدیة جراء عدم رفع و بحیث ت لسكان البلدیة، بیئي إ

وبالتالي نتشار الروائح الكریهة والحشرات الضارة وتلویث الواجهة الجمالیة للحي ولشوارعه، با
  .من خلالها بالتعویض هزمبعد إعذار المدین، تلرفع دعوة قضائیة ) الدائن(یحق للبلدیة 

                                                             

1 ، النظام القانوني للتعویض عن الأضرار البیئیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع وهران الجزائر، الطبعة الأولى، هبة حمزة،  
  .44، ص 2023
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المتعلق بتسییر النفایات  191 -01من القانون  08نص المادة وتجدر الإشارة إلى 
زالتهاومراقبتها  منتج أو حائز  على اصریح اقانونی ا، والذي یتضمن التزامالمعدل والمتمم وإ

بالعمل على ضمان إزالة النفایات التي تنجر عن نشاطه وعلى حسابه النفایات بضمان أو 
الذي یقودنا إلى أن المشرع الجزائري و  ،الخاص وبطریقة عقلانیة تتوافق والشروط المطلوبة بیئیا

ا أن تعمل هذه المؤسسة على موالمؤسسات المنتجة للنفایات أمام أمرین، أولهوضع المنشآت 
أو أن تعمد إلى إبرام عقد  ،وضمن نشاطها إزالة هذه النفایات وفقا لإمكانیاتها ووسائلها الخاصة

     .مع شخص آخر بخصوص إزالة هذه النفایات

وبالرغم من أن جمع النفایات المنزلیة تعتبر خدمة عمومیة مجانیة موجه للمواطن، إلا أن 
جمع مثل هذه النفایات والتي تنتج عن النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والعلاجیة أو 

قانون من  36المادة عن النشاطات الأخرى تعتبر خدمة مدفوعة الأجر، وهذا من خلال نص 
زالتها المعدل والمتممتسییر النف ویستفاد من ذلك أن هناك عقد تلتزم من  ،2ایات ومراقبتها وإ

البلدیة بجمع ونقل هذه النفایات بمقابل، وهذا ما یقلب العقد فتصبح البلدیة مدینا ومنتج  هخلال
فمتى توافر العقد وأخل  النفایات ذات المصدر الصناعي والتجاري والحرفي والعلاجي دائنا،

لتزامه العقدي المتمثل في إزالة النفایات وتسبب ذلك للدائن في ضرر بیئي حق له المدین با
  .لمسؤولیة المدنیة العقدیةتأسیس دعواه وفق أحكام ا

                                                             

المعدل والمتمم، كل منتج أو حائز للنفایات على العمل على تفادي أو على الأقل التقلیل منها  19-01تلزم أحكام القانون   1
-25من القانون  06عدلت بنص المادة (من نفس القانون  08قدر الإمكان، وأما في حال تعذر علیه ذلك فنص المادة 

  . الخاصیلزمه بإزالة هذه النفایات وعلى حسابه ) 02
أجار المشرع الجزائري لمنتج أو حائز النفایات أبرام مختلف العقود المدنیة والإداریة، مثل عقود تثمین النفایات، وعقود   2

، المتعلق بنفایات 372-02من المرسوم  14الامتیاز المتعلقة بتثمین نفایات التغلیف المنصوص علیها في المادة 
  . التغلیف
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 ، مهما كانت طبیعة العقد مدنیا أو إداریا،عن تلوث البیئة وتقوم المسؤولیة المدنیة العقدیة
لم یتعلق بالمسائل البیئیة، ما دام الضرر الذي تكبده المتعاقد الدائن بسبب عدم  وسواء تعلق أو

  .التنفیذ الكلي أو التأخر في التنفیذ یوصف بالضرر البیئي

ك العقود التي تنصب ، هي تلفالعقود التي یتسبب فیها عدم تنفیذ الالتزام، بضرر بیئي
تنظیف الأماكن والمواقع الخاصة، أو عقود بیع أو استئجار الوسائل المستعملة حول عملیات 

    .في عملیات تأهیل الأوساط البیئیة

 من ق م ج، فإنه قد یتفق طرفا 106ولما كان العقد شریعة المتعاقدین وفقا لنص المادة 
لتزامه عدم اض الضرر الواقع للدائن بسبب ولا عن تعویالعقد على أن المدین لا یكون مسؤ 

تفاق على تشدید ق م ج، وكذلك یجوز الا 178المادة من  02بتنفیذ العقد، وهذا ما تقره الفقرة 
وة القاهرة أو یلتزم المدین بتعویض كل الأضرار حتى تلك التي یكون سببها الق كأنالمسؤولیة، 

بأن إرادة طرفا العقد  ، وعلیه یمكننا القول01الفقرة  178ستنادا لنص المادة السبب المفاجئ ا
  .تفاق كأصل عاممتروكة للا

دخلت بمجموعة من القواعد القانونیة تجدر الإشارة إلى أن أغلب التشریعات البیئیة، تو 
الآمرة بحیث حدت من إرادة الأطراف التعاقدیة، في بعض العقود الخاصة، مثل عقود معالجة 

فایات الخاصة والخطرة، وعقود واستیراد الن النفایات الخاصة، والنفایات العلاجیة، عقود تصدیر
البیع المتعلقة بعقارات كانت محل استغلال لمنشأة خاضعة لترخیص، وهذا ما ذهب إلیه 

   . 1المشرع الجزائري كذلك من خلال مختلف التشریعات القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بالبیئة

                                                             

زالتها ، والقانون  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19- 01ن راجع أحكام القانو   1 المتعلق بحمایة في إطار التنمیة  10-03وإ
  .المستدامة
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خاصة منها المتعلقة بشروط تفاق على إطلاقها، لم یترك المشرع الجزائري حریة الاو 
ثنى بعض الحالات من مبدأ حریة ستیف أو التشدید من المسؤولیة حین االإعفاء، التخف

البند (وهي في ثلاث حالات هي حالة ثبوت غش المدین وخطأه الجسیم  ،ي العقدشتراط فالا
والحالة الأخیرة تمثلت في  )انيالبند الث(والحالة الثانیة وهي الضرر بجسم الإنسان ) الأول

   )البند الثالث(حمایة المتعاقد الضعیف 

   حالة ثبوت غش المدین وخطأه الجسیم:  البند الأول

ن الغش في حد ذاته یعتبر خطأ، وهنا یتدخل القاضي، لیحرر الدائن من ظلم المدین، إ
فثبوت الغش والخطأ الجسیم لتزام، عند عدم تنفیذ الاویلغي شرط الإعفاء من تحمل المسؤولیة 

 التزاماته، یعتبر منافیفاء من المسؤولیة عند عدم تنفیذ افي جانب المدین مع وجود شرط الإع
  .لتزاماته بإدراج شرط الإعفاءالمدین على التهاون والتنصل من ا لقواعد العدالة، لأنه یشجع

وتابعیه في تنفیذ العقد، ویختلف الغش والخطأ الجسیم، هنا إذا كان مصدره أعوان المدین 
ففي هذه الحالة لا یمكن إلغاء شرط الإعفاء من المسؤولیة، ولذلك إذا كان المدین المتعاقد 
حسن النیة، ویرجع ذلك إلى عدم توافر نیة الإضرار بالدائن في إرادته، ویراد بالخطأ الجسیم إما 

  .1الحیطة والحذر الإهمال والتقصیر المبالغ فیه، والذي لا یصدر من الشخص قلیل

ووفق ما تقدم بیانه ففي مجال منازعات التلوث البیئي العقدیة یفترض هنا الباحث أنه حین 
لتزاماته العقدیة وكان هناك یا، یرجى إلى عدم تنفیذ المدین لایتحمل الدائن المتعاقد ضررا بیئ

رة الثانیة من المادة شرطا یعفي المدین من تحمل المسؤولیة عند عدم التنفیذ وفقا لأحكام الفق
 .      ه الجسیمتبر لاغیا إذا ثبت غش المدین وخطؤ ق م ج، فإن هذا الشرط یع 178

                                                             

  . 383مرجع سابق، ص  الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتفیلالي علي،   1
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 حالة الضرر بجسم الإنسان : البند الثاني 

الأضرار  یراد بهذه الحالة أنه إذا تضمن العقد إعفاء المدین المتعاقد من مسؤولیته عن
العقدیة، یكون لاغیا هذا الشرط إذا كانت هذه الأضرار من لتزاماته المتأتیة من عدم تنفیذ ا

  .حیث طبیعتها أضرار جسمانیة، بمعنى تصیب الإنسان في سلامته الجسدیة والنفسیة كذلك

والضرر البیئي كما ذكرنا أعلاه یكون مباشرا عندما یصیب الإنسان مباشرة، ویكون غیر 
، وبالتالي سواء )الضرر الإیكولوجي(سانمباشر حین یصیب العناصر البیئیة المحیطة بالإن

كان الضرر البیئي مباشرا أو غیر مباشر، فجسم الإنسان في عرضة حتمیة الغازات والأدخنة 
  .ء فهو یستنشقها ومن ثم یتأثر جسمه وتسوء صحتهاالمتطایرة في الهو 

د مدین المتعاقإذا یمكننا القول بأن الدائن المتعاقد إذا تكبد ضررا بیئیا بسبب عدم تنفیذ ال
لتزاماته العقدیة مع وجود شرط إعفاء هذا الأخیر من أي مسؤولیة عن عدم تنفیذه العقد، لا

یعتبر لاغیا لمساسه بحرمة جسم الإنسان التي تكفل المشرع بحمایتها، بحیث كرس الدستور 
قرة الف 39نص المادة حرمة الإنسان وتكفل بحمایته الجسدیة، ونستشهد ب 2020الجدید لسنة 
   .1نتهاك حرمة الإنسانشرع الدستوري الدولة ضامنة لعدم اعتبر المالأولى أین ا

، أخذ المشرع عبء التعویض 1مكرر  140وفي القانون المدني ومن خلال نص المادة 
ول عن التعویض، عدم فیها المسؤ عن الأضرار الجسمانیة على عاتق الدولة في الحالة التي ین

  .الضررهذا ن للضحیة ید في و یك لاَّ وبشرط أ

                                                             

  .2020من  الدستور الجزائري لعام  39راجع نص المادة   1
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من خلال نصوص القانون  ،هذه الحالة بخصوصوكذلك نجد نفس التوجه التشریعي 
عتبرت كل شرط یعفي الناقل من المسؤولیة سواء حین ا، 1 65التجاري الجزائري لاسیما المادة 

  .    ولاغیاكان إعفاء جزئیا أو كلیا عن الأضرار البدنیة التي تسبب فیها للمسافرین باطلا 

وقد ذهبت مختلف التشریعات الحدیثة إلى تبني نصوص قانونیة خاصة للتكفل بمختلف 
ریعات العمل وحوادث جسمانیة تصیب جسم الإنسان على غرار تش االحوادث التي تسبب أضرار 

ستبعد المشرع نظام المسؤولیة المدنیة كأساس لتعویض الضحایا، وذهب إلى فكرة المرور، أین ا
  .جتماعیةئات الاحمایة المضرور من هذه الفیض التلقائي تحقیقا لالتعو 

   حمایة المتعاقد الضعیف : البند الثالث 

شتراط في ت الواردة على مبدأ صحة وحریة الاستثناءاتعتبر هذه الحالة من ضمن الا
إعفاء عتبر لاغیا شرط نه یق م ج، بحیث إ 178من المادة  02التعاقد المقررة من خلال الفقرة 

لتزاماته التعاقدیة إذا كان هناك تباین واضح في المراكز بین طرفي العقد بالقدر المدین من ا
الذي یمكننا وصف أحد الأطراف بالضعیف وذلك لأن النظریة العامة للعقد تفترض المساواة 

  .2بین طرفي العقد

عتبار عقد یمكن ابحیث ، على غرار عقود العمل التي یكون طرفها الضعیف العامل
في جسمه  هالعمل من العقود التي یمكن أن یتحمل فیها العامل ضررا بیئیا مباشرة، یصیب

، لتزامه بتوفیر وسائل الوقایة الصحیة المناسبةهذا الضرر إلى إخلال رب العمل با ویرجى

                                                             

 صادر 101 عدد ج ج ر ج التجاري، القانون یتضمن ،26/09/1975 في مؤرخ ،59-75 رقم مرمن الأ 65أنظر المادة   1
مالو  معدّلال ،19/12/1975 في ، والتي حدت من حریة التعاقد بین ناقل الأشخاص والمسافر، وهذا یوجد له أكثر من متمّ

  .خرىتفسیر، فهو تكریس لحرمة جسم الإنسان من جهة وحمایة للطرف الضعیف من جهة أ
  385 ، صالمرجع السابقالفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتفیلالي علي،   2
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لا سلطة له في تعزیز مركزه بالنسبة لرب العمل، وكمثال  عتباره طرفا ضعیفا في العقدوكذلك با
 میونتالأللضرر البیئي في بیئة العمل الإصابات المرضیة العدیدة للعمال جراء تعرضهم لمادة 

  .في فرنسا أین لجأ المشرع الفرنسي إلى إنشاء صندوق تعویض كآلیة جماعیة لاحتواء الوضع

ن المشرع الجزائري ومن خلال نصوص عدیدة ویعتبر من الضروري هنا الإشارة إلى أ
قید وحد من إرادة المتعاقدین في العقود التي یكون محلها ، 19- 01على غرار أحكام القانون 

نفایات خاصة أو خطرة ، وذلك من خلال مجموعة من القواعد القانونیة الآمرة خروجا عن 
ة سلیمة منه على ضمان بیئدون أي شك حرصا من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وهذا 

  .ووسط معیشي كریم للمواطن

سؤولیة الأضرار الحاصلة على عدم حمل طرفا العقد تضامنیا متومن أمثلة ذلك أنه ی
حترام الأحكام القانونیة، التي تشترط في طرفي العقد الذي یكون محله تسلیم نفایات خاصة ا

، وكذلك یعتبر باطلا قانونا كل عقد 1توخطرة التراخیص المطلوبة للممارسة مثل هذه النشاطا
یكون محله إزالة نفایات النشاطات العلاجیة لأن المشرع الجزائري خص فقط المؤسسات 
المنتجة لها بهذه العملیة وفق المعاییر البیئیة التي تضمن سلامة الصحة العمومیة والنظم 

  .البیئیة

عن حراسة الأشیاء تقدم حلولا  ولما كان في أغلب الأحیان محل العقد شیئا فالمسؤولیة
أكثر في مجال تعویض الأضرار البیئیة، ویرجع ذلك لأن أغلب حالات التلوث إن لم نقل كلها 
تكون بالتدخل الإیجابي الأشیاء والمواد، لذلك یعتبر من الضروري بیان دور المسؤولیة العقدیة 

  .عن الأشیاء في تعویض الأضرار البیئیة، وخصوصا أحكام المسؤولیة العقدیة

                                                             

زالتها المعدل والمتمم 19-01من القانون  19أنظر نص المادة   1   .المتعلق بتسییر النفایات مراقبتها وإ
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ولا مسؤولیة عقدیة عن لأشیاء یعتبر المدین المتعاقد مسؤ ففي المسؤولیة العقدیة عن ا
الضرر الذي یسببه نشاط الشيء محل العقد، ولیس عن فعله الشخصي، فالمسؤولیة هنا 

، وجدیر في هذا المقام أنه لیس بالضرورة أن یكون الشيء 1أساسها فعل الشيء محل الحراسة
بالدائن أو  االضرر محلا للعقد، فقد یتدخل شیئا آخر من جانب المدین، یلحق أضرار محدث 
عبد الرزاق ستعمال شيء ما، ویعطي الأستاذ عقد وقد یكون تنفیذ العقد یقتضي ابمحل ال
مثال مفاده أن المستأجر ملزم بإرجاع العین المؤجرة للمؤجر، فیتدخل شيء آخر  ير السنهو 

المؤجرة  مواد متفجرة یكون لها دور إیجابي یتسبب في إتلاف العینتحت حراسة المستأجر ك
  .عن فعل الشيء ولیس فعله الشخصي ولحرقا، فهنا المستأجر مسؤ 

  لتزام بضمان العیوب الخفیةالا :  الفرع الثاني

لتزام بضمان العیوب الخفیة في عقود البیع من خلال نص المادة نظم المشرع الجزائري الا
ة ، ومن العقود الملزمةالمعاوض كونه من عقود امثالی اویعتبر عقد البیع نموذجق م ج،  379

وتتساوى نسبیا المراكز القانونیة لأطرافه، وبالتالي یمكننا  الالتزاماتلجانبین، والتي تتقابل فیها 
سقاطها عن مختلف العقود الأخرى والتي قد یكتسي محلها عیبا خفیا  التعویل على أحكامه وإ

ومن أمثلة هذه العقود عقد نقل  ،سببا في تحمیل أحد أطرف العقد ضررا بیئیا هبدور یكون 
  .النفایات والمواد الخطرة والسامة، وعقود تصدیر واستیراد المنتجات المصنعة وغیرها

صطلاحا فلم یعرف المشرع الجزائري العیب الخفي وأما اب لغة النقیصة أو الوصمة، فالعی
كغیره من التشریعات الحدیثة، فترك ذلك للفقه وقد أسهب الفقه الإسلامي في تعریفه فالفقیه إبن 

د في هذا التعریف نست، وا""نقص المالي في عادات التجارللیرى بأنه النقص الموجب ""قدامه 
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تفاقي بین البائع والمشتري لمحل ثمن تقدیر مالي افال ،حل عقد البیعلم ةإلى الطبیعة المالی
لقیمته  دیر الاتفاقيراجعة التقالعقد، وبالضرورة فالنقص الذي قد یعتري محل البیع یقتضي م

حین عرفه بأنه كل ما أوجب  نجیم نبإ الذي قدمه ویقترب بهذا المفهوم من التعریف. المالیة
  .1نقصان الثمن

الشيء على وجه  العیب الخفي بأنه نقص عارض یصیب وعرفت محكمة النقض الفرنسیة
ء الأخرى، وأما الفقه المصري فعرفه بأنه الشائبة التي تعتري الشيء على لا یوجد في الأشیا

  .2غیر المألوف في حالته العادیة

نقص في قیمة الشيء أو في سبل  ق م ج هو كل 379والعیب الخفي حسب نص المادة 
نه لو علم به لما أبرم العقد أو على الأقل كان قد دفع شتري به، بحیث إاع به، لا علم للمنتفالا

في مقاله ثمنا أقل، وهنا یضمن البائع هذا العیب ولو كان یجهله، ولیس للمشتري مطالبة البائع 
بضمان العیوب التي یعلمها أو كان بإمكانه معرفتها والمعیار هنا معیار الرجل العادي، وقد 

  . أثبت الغش من جانب البائع أو أن هذا الأخیر أكد خلوها من العیوب یتسنى له ذلك إذا

ق م ج  379 دةستنادا لنص المافقرة السابقة، وافالعیب الخفي وفقا لم تم بیانه في ال
ه من تجاه المدین لتعویض ما تحملیتسنى للدائن المتعاقد الدفع به ایقتضي توافر شروط معینة ل
في  1641وتقابلها المادة  01فقرة  379ستلالها من نص المادة ا أضرار، وهذه الشروط یمكننا

  :القانون الفرنسي وهي 

 عیبا یعتل المبیع ویؤثر فیه وهذا حین ینقص من قیمة الشيء أو من نفعه   یكون أن  -

                                                             

 العلوم كلیة حسن عباس جمال العبیدي، العیوب الخفیة وأثرها في العقد، المجلة الدولیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  1
  .59، ص 2020، 15، العدد 15المجلد  لبنان، –والاجتماعیة، بیروت  الإنسانیة

كلیة  دكتوراه، تخصص القانون الخاص، حةوأطر، البیئي التلوث أضرار عن الناشئة المدنیة المسؤولیة، حوریة حساني  2
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أن یكون خفیا ولا یمكن للرجل العادي الإطلاع علیه، فلا یعتبر عیبا خفیا العیب الظاهر  -
 . العادي كشفهالذي یمكن للرجل 

 هو وقت تسلیم المبیع، فالعیب الذيوالمعیار هنا معیار زمني و  ،أن یكون العیب قدیما -
یعتري المبیع قبل التسلیم یكون البائع ضامنا فیه، وأما العیب الذي طرأ بعد التسلیم فلا 

 .ضمان من البائع
لم بوجود العیب أن أن یكون المشتري یجهل وجود العیب وهنا لا یمكن للمشتري إذا كان یع -

  .     یطالب البائع بضمانه

لهذا  وكإسقاط لتأسیس المسؤولیة العقدیة في مجال منازعات الأضرار البیئیة نقترح مثالا
ستغلال لموال والذي بمقتضاه یحق للموال االذي یبرم بین المزارع وا 1هو عقد إیجار الحصیدة

المال یدفعه للمزارع، حیث یفترض الباحث  الحصیدة للرعي بوصفها محلا للعقد مقابل مبلغ من
ستخدمها ت الكیمیائیة التي اوقوع ضرر بیئي یتمثل في تسمم الأغنام بفعل الأسمدة والمبیدا

  . المزارع أثناء عملیة الإنتاج الزراعیة

ستخدمها في عن فعل الأسمدة والمبیدات التي ا ولاسؤ فالمزارع في هذه الحالة یعتبر م
لتزام مسؤولیة عقدیة أساسها الا ولمسؤ  لیس عن فعله الشخصي، وهو بذلكعملیة الزراعة، و 

  .بضمان العیوب الخفیة

مدني، عندما یتعلق  1641وهذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في تطبیق أحكام المادة 
عالما لعیوبها  عتبر منتج النفایاتوالخطرة، ولم یتوقف هنا بل إنه ا النفایات الضارةبالأمر 
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الدائن (ولا مسؤولیة عقدیة عن كل الأضرار التي تصیب المشتري ، ویكون مسؤ الخفیة
  .1)المتعاقد

لتزام بضمان العیوب الخفیة في مجال حمایة البیئة من أضرار ة أحكام الاویمكننا قراء
 التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 10-03من القانون  26التلوث البیئي في نص المادة 

ستغلال مؤسسة مصنفة بالإعلام شرع بائع الأرض التي كانت محلا لاأین ألزم المالمستدامة 
فة نعكاسات المتأتیة من نشاط المؤسسة المصنومات الأخطار والاالكتابي للمشتري عن معل

 شتراط التشریعي ما هو إلا تأكید على أن البائع ضامنعلى الأرض محل البیع، فهذا الا
ا القول بأن المشرع الجزائري أراد تفعیل الدور الوقائي في مجال وهنا یمكنن. للعیوب الخفیة

ینصرف إلى " الأخطار" الأضرار البیئیة من خلال مبدأ ضمان العیوب الخفیة، وذلك لأن لفظ 
  .شتراط الإعلام الكتابيالمحتمل وهذا ما دفع المشرع إلى افكرة الضرر المستقبلي و 

في حال وقوع  الكتابي البائع من المسؤولیة العقدیةویطرح سؤال هنا هل یعفي الإعلام 
ار ن قیام البائع بإعلام المشتري كتابیا بالأخطیتبادر للذهن أوقد أضرار بالمشتري؟ 

لعقد یسقط شرطا من ستغلال المؤسسة المصنفة لمحل اوالانعكاسات التي قد تحصل من ا
التالي لا یمكن شتري به، وبب أن تتوفر في العیب وهو الخفاء وجهل المالشروط التي یج

لتزام البائع بضمان العیوب الخفیة، فهنا یمكننا القول أن المشرع أراد الدور للمشتري التمسك با
فرض على البائع الإعلام الكتابي لیكون ، حیث 2ائي قبل ضرورة الإصلاح والعلاجالوق
ُ تري بدوره محتاطا قدر الكفایة، فاالمش بعیدا عن المساءلة التي بقي البائع حتیاط المشتري ی

  .أساسها مبدأ ضمان العیوب الخفیة
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 القضیة، وذلك من عدة جوانب ولعل ویرى الباحث أن للقاضي سلطته التقدیریة في تكییف
مله المشتري، وكذلك من حیث المراكز القانونیة لأطراف أهمها مقدار وطبیعة الضرر الذي تحَّ 

رف الضعیف، وتجدر الإشارة هنا أنه ومن جانب العقد، فالقاضي یمكنه التدخل لحمایة الط
ستغل محل العقد في نفس النشاط السابق ییز بین حالتین، الأولى المشتري االمشتري یجب التم

یة عكس الأولى بمعني أن للمؤسسة المصنفة، أو في نشاط أخر یخضع كذلك لتراخیص، والثان
  .یص أو تركه على حالهستغل محل العقد في نشاط عادي لا یخضع لتراخالمشتري ا

حترازیة تخاذ الإجراءات الااضي إلى خطأ المشتري وتقصیره في افالأولى قد یرجعها الق
ختاره، وكذلك لأنه یعتبر حارسا یة الكافیة بالنشاط الذي اار والد المناسبة وأنه یفترض فیه العلم

المستغلة لمحل العقد،  جدیدا للمحل والأشیاء التي ترتبط به أو یخلفها نشاط المؤسسة المصنفة
ولا مسؤولیة عقدیة عن حراسة الأشیاء لأن الأضرار الثانیة فیبقى البائع ضامنا ومسؤ  وأما

أو ما قد یرتبط به لواحق وأشیاء أخرى كانت تحت ) الأرض(اللاحقة بالمشتري هي محل العقد 
  .       حراسة البائع

  لتزام بالإعلام والنصحالا :  الفرع الثالث

لتزام بالإعلام والنصح تظهر وكأنه قاعدة أقرب إلى قواعد الأخلاق الصورة الأولى للاإن 
جتماعیة، وجد زام حدیث النشأة فرضته الظروف الاقتصادیة والالتواعد القانون، وهو امنها إلى ق

طریقه لمختلف التشریعات الحدیثة، ویعتبر المشرع الفرنسي سباقا للأخذ به في تأسیس 
قرار مسؤولیة المسؤ لیة االمسؤو  سا على خطأ عقدي یتمثل ول عن الضرر البیئي تأسیلعقدیة وإ

  . 1لتزام بالإعلام والنصحفي عدم الا
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بخصوص  افقهی القانونیة المعروفة، أثارت جدلا الالتزاماتحداثته ضمن مختلف نظرا لو 
اللغویة فقط، ختلاف یعزى للألفاظ راجح في رأي الفقه یرى أن هذا الاوال ،صیاغته ومضمونه

  . لتزام في بدایة النشأة والتكوینتباین في الآراء إلا لكون هذا الاوأن المقصود واحد، وما هذا ال

زم من خلاله أحد المتعاقدین بتقدیم المعلومات تلتزام یسبق العقد یلعرفه بعض الفقه بأنه او 
  .1خرعاقد الآتكوین رضا سلیم لدى المت والتفاصیل المتعلقة بالعقد والتي من شأنها

وهو في المقابل حق للطرف الدائن في العقد، یقع على عاتق المدین المتعاقد بقوة القانون، 
قود التي تتعلق بمواد سامة فالفقه الحدیث حث على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ وخصوصا في الع

  .وخطرة

المتعلق بحمایة  10-03من القانون  26المشرع الجزائري من خلال نص المادة  تطرق له
الأرض التي كانت أو لا تزال محل البیئة في إطار التنمیة المستدامة أین فرض على بائع 

علقة بمختلف الأخطار والانعكاسات التي تقدیم المعلومات المت ستغلال لنشاط خاضع لتراخیصا
  .ةستغلال سواء تعلق الأمر بالأرض أو المنشأقد تحصل عن هذا الا

وكذلك بقي المشرع على نسقه في تبني مبدأ الإعلام والنصح لحمایة المتعاقد الدائن وهذه 
 25/02/2009المؤرخ بتاریخ  03-09المرة من خلال قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

 2 17وهذا من خلال نص المادة  2018جوان  10المؤرخ  09-18المعدل والمتمم بالقانون 
ستهلاك علومات المتعلقة بالمنتوج محل الابإعلام المستهلك بكل المالتي ألزمت كل متدخل 

  .وذلك بوضع رسومات وعلامات وبأي وسیلة مناسبة
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شتراط اللغة العربیة عند من نفس القانون إلى ا 18ي المادة ولم یتوقف هنا بل عمد ف
یمكن كتابتها  ، وكإضافةاومقروء اكتابة البیانات المطلوب إعلامها للمستهلك بشكل یكون مرئی

  .بلغة أخرى شائعة الفهم عند المستهلكین

زالتها ومراقبتها النفایات المتعلق بتسییر 19-01ولم یغفل المشرع الجزائري في القانون   ،وإ
 من 09لتزام خاصة عندما یتعلق الأمر بمواد خطرة وسامة، فنص المادة عن تضمین هذا الا

المواد مخلفات المواد الكیمیاویة في تغلیف وتخزین ستعمال هذا القانون تمنع وبلهجة شدیدة ا
لتزم المنتج لهذه المخلفات الكیمیاویة الإشارة لخطرها على صحة الغذائیة بصورة مباشرة، وا
 .الإنسان بعلامات واضحة

د محددة عن لتزام في عقو القضاء الفرنسي لم یعترف بهذا الاوفي المجال القضائي فإن 
لتزام قائما حتى في دا في كل العقود، وطالب ببقاء الالتزاما موجو اعتبره اغیرها من العقود، بل 

التزام بسیط وهو ذلك  :ة أقسام وذهب إلى تقسیمه من حیث الشدة إلى ثلاث ،فترة تنفیذ العقد
نتباه والتحذیر والذي قد عقود بعمومیتها، والتزام بجذب الالتزام الذي یكون في مختلف الالا
لتزام بالنصیحة وهو عبارة عن توجیه موضوعي شؤون الطرف الآخر، واضي تدخلا في یقت

 .1لنشاط المتعاقد الآخر

ن الدائن المتعاقد الذي تكبد ضررا بیئیا كان على ما تقدم بیانه یمكننا القول إتأسیسا 
بالإمكان تفادیه لو أن المدین المتعاقد أفضى له ومكنه من البیانات والمعلومات المتعلقة 

أو وسائل تنفیذ العقد، / الأخطار والأضرار التي یكون سببها محل العقد أو طریقة و بمختلف
ؤسس   .لتزام المتعاقد المدین بالإعلام والنصحدعواه على ا أن یلجأ لأحكام المسؤولیة العقدیة ویِ
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 ستعمال الحقنظریة التعسف في ا:  الثالثالمطلب 

مختلف المعاهدات  اوتبنتهمجال تنظیم العلاقات الدولیة،  ظهرت هذه النظریة في
رتبط ذلك بفكرة عدم وا، 05/06/19721والمؤتمرات الدولیة على غرار مؤتمر ستوكهولم 

ستغلال الدول لمقوماتها وثروتها على إقلیمها حق بدأ سیادة الدولة على إقلیمها، فاإطلاق م
ن سبب هذا الا ن حقا مطلقامعترف به، ولكن لا یمكن أن یكو  جسیما ستغلال ضررا خاصة وإ

 .على غرار التلوث العابر للحدود أخرىأو لدول لدولة 

وأخرى معارضة، فالفرقة المعارضة فرقة مؤیدة  ،تینالنظریة في فرقستقبل الفقه هذه ا
رتباطه بالذاتیة الفردیة، ویستدل بأن الحق ملكیة حق مطلق ولا یمكن تقییده لاعتبرت أن حق الا

ن إطلاق  أسبق من القانون والدولة، وأن المصلحة العامة لیست إلا صورة للمصلحة الخاصة، وإ
ن في هذا التوجه إ بلانیوله المجتمع للتنمیة والتطور، ویقول الفقیه یتوجفي یعتبر دعامة الحق 

الخروج عن هذا هو خروج عن الحق في حد ستعماله إلا وفق المشروعیة، و الحق لا یمكن ا
جتماعي لحق مراعاة البعد الا بضرورةجوسران بحیث یقول الفقیه  ىخر الأ ةقته الفر وأید .ذاته

لأن الحق یتیح لمالكه تحقیق مصلحة أو غایة اجتماعیة، وهذا التوجه للفرقة الثانیة الملكیة 
 .2تجاه الفقه الحدیث في هذه المسألةایتوافق و 

نب في مجال القانون الداخلي وخصوصا الجامكانا لها جدت هذه النظریة ثم و من و 
وتعتبر صورة من صور نظریة العمل غیر المشروع في مجال ، المتعلق بممارسة حقوق الملكیة

وهي نظریة تقترب أكثر من نظریة الخطأ مقارنة  ،وذلك حسب رأي غالب الفقه ،القانون الدولي
                                                             

1 Nesrine BOUBEKEUR, Civil Liability for Environmental Damages in International Law, 
ZAOULI – N° 8, Vol. 4 - Décembre 2024,P 9 

الحق، مجلة القانون العقاري  استعمال في التعسف نظریة عن المألوفة غیر الجوار مضار نظریة نبیل، استقلالیة خادم  2
 287، ص2020 ،02، العدد 08المجلد الجزائر،  –جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم والبیئة، 
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، لأن التعسف في لها اولیة التقصیریة أساسالمسؤ ، وتتخذ من  1عبنظریة العمل غیر المشرو 
ستعمال الحق یعتبر صورة ثانیة إلى جانب الصورة الأولى والمتمثلة في الخروج عن حدود ا

 . 2الحق أو الرخصة

له ة التي تقوم علیها هذه النظریة لابد لها من معیار نستطیع من خلایإن الفكرة الرئیس
عبد ستعمال حق أم لا، وهذا المعیار حسب رأي الأستاذ حالة تعسف في االقول بأننا في 

نحراف ألا وهو الاهو نفسه المعیار المعمول به في تحدید الخطأ التقصیري،  الرزاق السنهوري
ستعمال الحق یعتبر الصورة ي الأن التعسف فعن السلوك المألوف للشخص العادي، وذلك 

   3.الثانیة للخطأ التقصیري

الأمر الذي فرض علینا دراستها ضمن الأسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، كونها  وهذا
 . المتسبب في الضررمعیار المتبع في تحدید سلوك تقترب من فكرة الخطأ من حیث ال

  ي استعمال الحقحالات التعسف ف:  الفرع الأول

نص  النظریة من خلالهذه المقارنة، الحدیثة كغیره من التشریعات  تبنى المشرع الجزائري
المؤرخ  10-05، بالقانون التعدیل الأخیر للقانون المدني مكرر، والتي جاء بها 124المادة 
نحراف عن السلوك یمكن وصفها بالالاث حالات ، وتطرق إلى ث20/06/2005بتاریخ 

  .المألوف للشخص العادي
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  قصد الإضرار ستعمال الحق احالة : البند الأول 

عن السلوك  انحرافا ستعمال الحق توحي مباشرة إلى أن هناكالتعسف في اإن عبارة 
یقودنا إلى التساؤل حول كیفیة إثبات  المألوف للشخص، والحدیث عن حالة القصد بالإضرار

جدر وهنا یتاح للمضرور كل وسائل الإثبات بما فیها القرائن، وت ،انفسی القصد بوصفه عاملا
مقارنة  ارئیسی الحالة أنه یشترط أن یكون قصد الإضرار بالغیر عاملاالإشارة في تفصیل هذه 
لأنه یمكن أن نكون في حالة یتوافر فیها قصد الإضرار لتحقیق  ،1بمختلف العوامل الأخرى

أصاب الغیر ولا یعد سلوك الشخص  جحانا كبیرا عن الضرر الذيمصلحة مشروعة مرجحة رُ 
ستعمال عتبارها تعسفا في الي لا یمكننا اوبالتا ،عن السلوك المألوف للشخص العادي انحرافا

 .الحق

ستعمال اوفي هذه الحالة یطلب إثبات القصد بالإضرار كعامل أصلي یدفع الشخص إلى 
حتمالیة وقوع الضرر، وفي هذه النقطة یقدم  یكون كافیا إثبات تصور الشخص لاحقه ولا

هوایة الصید على أرض  مفاده أنه لو أصاب شخص یمارس السنهوري مثالاالأستاذ عبد الرزاق 
 .أنه تصور وقوع الحادثةآخر، لا یعتبر قاصدا لذلك ولو  یملكها شخص

یحد من هذا حسب رأي الباحث  ، فإنولما كانت هذه الحالة تقتضي القصد في الإضرار
لأمر بالتلوث وخاصة عندما یتعلق اإمكانیة تطبیقها في مجال تعویض أضرار التلوث البیئي، 

عتباریة، لا یمكن نسبتها للأشخاص الا ،نفسیةشتراط القصد یقترن بعوامل لأن ا ،العابر للحدود
ومن جهة  ،هذا من جهة ،قتصادیةظمات وتكتلات اأو شركات أو من والتي یمكن أن تكون دولا

ن أمكن تصور هذا الحالة في مجال تعویض الأضرار البی ئیة وفق القوانین الداخلیة أخرى وإ

                                                             

 844مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري،   1



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
116 

عامل نفسي ذاتي هو القصد للدول فإن المضرور سیواجه عقبة كبیرة متمثلة في إثبات 
              .   بالإضرار لدى مستعمل الحق وهذا الأمر یعیدنا إلى نقطة البدایة

 المرجوةالفائدة الضرر مقارنة ب جسامةحالة : البند الثاني 

والذي قد یفهم " یرمي"مكرر وورد لفظ  124من المادة  03جاءت هذه الحالة في الفقرة 
القصد، أي أن یقصد مستعمل الحق تحقیق مصلحة أقل مقارنة بالضرر اللاحق بالضحیة، منه 

وبالتالي یبعد هذه الحالة من المعیار الموضوعي لیعیدها إلى الذاتیة، وفي الحقیقة فإن هذا 
  . 1ر على الأخذ بالمعیار الموضوعياللفظ لا یؤث

أقل بكثیر من ستعمال الحق من ا ةالمصلحة أو الفائدة المطلوب أن تكون ویراد بهذه الحالة
قیمة الضرر الذي تكبدته الضحیة، والملاحظ هنا أن المعیار موضوعي یجد تأصیله في معیار 

  .عن السلوك المألوف للشخص العادي نحرافالاالخطأ التقصیري وهو 

تستند إلى معیار موضوعي بعیدا عن الذاتیة الشخصیة للشخص ولما كانت هذه الحالة 
مستعمل الحق، فإنها تعتبر من حیث الإثبات أقل صعوبة من سابقتها لأن القاضي یمكنه 

فإن رجح  ،والضرر اللاحق بالضحیة ،إجراء مقارنة بین المصلحة المرجوة من مستعمل الحق
ستعمال الحق، ویكفي فقط مصلحة المحققة كنا أمام تعسف في االضرر رجحانا كبیرا عن ال

  .تبر مستعمل الحق متعسفا فیهلا یععدم توافر الرجحان الكبیر للضرر عن المصلحة لكي 

 ُ قدم إلى ویعطي الأستاذ السنهوري في شرحه لهذه الحالة فرضا مفاده أن الشخص الذي ی
 ا عنجسیم بالغیر مقابل مصلحة هزیلة لا تكاد تحسب فائدتها یعتبر منحرفإلحاق ضرر 

ما  إما مستهتر غیر مبال وهو في ذلك ،شخص العاديالسلوك المألوف لل سيء النیة بغیره، وإ
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نحرف سلوكه عن المألوف ایكون قد وفي كلتا الحالتین  ،یتذرع بمصلحة واهیة لیضر بغیره
 .1سلوك الشخص العاديب مقارنة

للوهلة الأولى أنها تصلح في مجال تعویض الأضرار و وبالنسبة لهذه الحالة فیتبادر للذهن 
مختلف النشاطات الملوثة أن ، خاصة وأن هذه الأخیرة تتصف بالجسامة، بحیث نجد البیئیة

وفي المقابل تتسبب هذه النشاطات في إلحاق  ،یهدف أصحابها إلى تحقیق مصالح وأرباح
وینعكس ذلك على الإنسان، وفي هذا الصدد  ،أضرار كبیرة تصیب مختلف العناصر البیئیة

ن كانت محل  یرى الباحث أن تطبیق هذه الحالة كأساس لتعویض أضرار التلوث البیئي، وإ
 یمكنها تغطیة كل تطبیق في بعض منازعات مضار الجوار في مجال القانون الدولي، فلا

ة للدول ن الداخلیت التلوث البیئي وفق القوانیحالات التلوث البیئي، وتطبیقها في مجال منازعا
ُ  من شأنه أن   .قتصادللامختلف النشاطات التنمویة كبل المؤسسات المصنفة ویعرقل ی

  غیر مشروعةلمصلحة ستعمال الحق طلبا حالة ا: البند الثالث 

ن في أي حال أساسها في أن القانون الذي تكفل بحمایة الحقوق، لا یمكتجد هذه الحالة 
مشروعة، وهنا یمكننا القول  ستعمال هذه الحقوق لتحقیق مصلحة غیرمن الأحوال أن یقبل ا

نحراف عن سلوك الشخص العادي بنیة تحقیق مصلحة غیر مشروعة هو استعمال الحق بأن ا
ن كا ،والذي یحقق المعیار الموضوعي في ذلك من الذاتیة والشخصیة المتعلقة بنوایا ن وإ

  .مستعمل الحق

وقد وعدم مشروعیة المصلحة هو مخالفة القواعد القانونیة والنظام العام والآداب العامة، 
، 1مكرر من ق م ج 124من المادة  4نص المشرع الجزائري عن هذه الحالة من خلال الفقرة 
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والذي یعتبر أقل دقة مقارنة بمصطلح " فائدة"وفي هذه الفقرة یرى الباحث أن المشرع أدرج لفظ 
  ". مصلحة"

  ستعمال الحقرع الجزائري من نظریة التعسف في اموقف المش:  الفرع الثاني

رع الجزائري من بالرغم من أننا قد أشرنا في هذا المطلب من الدراسة إلى موقف المش
خاصة في وجود  ،ستعمال الحق، إلا إن هذه النقطة لا بد من تفصیلهافي انظریة التعسف 

ستعمال الحق تعتبر صورة من صور الخطأ نظریة التعسف في احول ما إذا كانت جدل فقهي 
 .ري أو صورة من صور العمل غیر المشروعیالتقص

تبنى المشرع الجزائري نظریة التعسف في استعمال الحق ضمن مجموعة الأفعال 
" لاسیما "  مكرر سالفة الذكر، بحیث یفهم من لفظ 124الشخصیة، ومن خلال نص المادة 

التي أوردها المشرع حین ذكر حالات التعسف أنه لیس بالضرورة حصر حالات التعسف في 
  .المذكورة، والتي تجتمع كلها في أنها أعمال غیر مشروعةاستعمال الحق في الحالات الثلاثة 

ول وبالتالي فالمعیار شخص المسؤ الهو الإهمال والتقصیر من إن أساس الخطأ التقصیري 
ستعمال الحق التعسف في ا تحالالخطأ هو المعیار الشخصي، وأما المعمول به في نظریة ا

ء الجز وهذا  ،ابحت اموضوعی فالمعیار المعمول به یكون معیارا وخصوصا الحالتین الثانیة والثالثة
، وعلیه فالباحث یضم هؤ حتواما لا یمكن لنظریة الخطأ استعمال الحق من نظریة التعسف في ا

   .2من العمل غیر المشروع ةعتبر صور یستعمال الحق إلى الرأي القائل بأن التعسف في ارأیه 
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  ستعمال الحق في مجال تعویض الأضرار البیئیةفي اتطبیق نظریة التعسف :  الفرع الثالث

ستعمال الحق في مجال تعویض في مدى ملائمة نظریة التعسف في ا ومن حیث البحث
الأضرار البیئیة، فیمكننا القول أن لهذه النظریة ما تقدمه لمنازعات التلوث البیئي، خاصة عندما 

من حیث  ، وذلكب وصف نشاط المؤسسة المصنفة بالخطأیتعلق الأمر بالحالات التي یصع
ومن جهة أخرى عجز نظریة  ،توافر كل الشروط المطلوبة قانونا لممارسة النشاط من جهة

  .عتباریة للمؤسسات المصنفةیتلاءم مع الشخصیة الالا الذي شخصي الخطأ ذات المعیار ال

ستئثار بها فردیا، والتي لا یمكن الا ،ملكیة الجماعیةوتعتبر العناصر البیئیة من حقوق ال
الأمر الذي یتیح المجال لتطبیق  ،ظ علیها على عاتق الجمیعاالحفحمایتها و والتي یقع عبء 

مارس بشكل فردي ستغلال العناصر البیئیة تسف في استعمال الحق لأن مسألة انظریة التع
حة هزیلة مقارنة بالضرر أو لتحقیق مصل ،ستغلال بنیة الإضرار بالغیروحین یكون هذا الا

  .ستعمال الحقتعسف في ا محة غیر مشروعة نكون أمااللاحق بالغیر، أو لتحقیق مصل

ستعمال الحق ، تبنت فكرة التعسف في ا1982بحار قانون الاتفاقیة وتجدر الإشارة إلى أن 
التي وضعت نطاقا قانونیا للدول  300المادة نص كأساس للمسؤولیة الدولیة من خلال 

هذه شكل وذلك ما لم تتفاقیة، وق والحریات التي تضمنتها هذه الاالأطراف لممارسة الحق
  .1ستعمال الحقتعسفا في ا الممارسة

ستعمال الحق بمجال المنازعات البیئیة القضائیة لنظریة التعسف في ا ومن التطبیقات
بین الولایات المتحدة والتي كانت "  بمصاهر ترایل" الدولیة، نذكر القضیة الشهیرة المعروفة 
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الأمریكیة وكندا، والتي كانت وقائعها تدور حول وجود مصاهر للمعادن تابعة لدولة كندا قریبة 
نفایات بالمنطقة الحدودیة لدولة الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث كانت هذه المصاهر تطرح 

القویة إلى مزارع بالدولة الجارة وتسببت في خسائر كبیرة  بفعل الریاحغازیة وأدخنة وصلت 
بتاریخ تكبدها المزارعون، ومن ثم طالبوا بتعویضها أین صدر قرار تحكیمي للقضیة 

یقضي بأنه ووفقا للقانون الدولي وقانون الولایات المتحدة الأمریكیة لا یحق  11/04/1941
 الحق أضرار یسمح بوصول أدخنة ته على وجه ستعمالولة أن تستعمل إقلیمها أو تسمح بالأي د

  .1وأن تكون هذه الأضرار ثابتة بأدلة مقنعة جسیمة بإقلیم دولة أخرى أو بالممتلكات والأشخاص

یمكننا القول بأنه لما أسس القاضي الدولي  القرار التحكیمي الأخیرما جاء به ومن خلال 
ة لم تكن له سوابق قضائیة یحكمه على قواعد القانون الدولي وقانون الولایات المتحدة الأمریك

ستعمال المبادئ الدولیة العامة كمبدأ حسن ت الدولیة البیئیة مما دفعه إلى اتتعلق بالمنازعا
ستعمال الحق ئة ولجأ إلى فكرة عدم التعسف في ایا مبدأ عدم جواز تلویث البیالجوار وأقر ضمن

الضار مشروعا وفق قواعد القانون نشاط فیها اللأنها الأصلح في مثل هذه الحالات التي یكون 
  .الدولي

التشریع الإسلامي كان سباقا لإعمال نظریة التعسف في استعمال الحق، للحفاظ وحتى 
اعتبر التعسف في استعمال الحق مصدرا من ، حیث على ضمان البیئة السلیمة والسكینة العامة

 .     2"لا ضرر ولا ضرار"عملا بالحدیث الشریف   مصادر الضرر الموجب للتعویض

                                                             

 الأولى، منشورات الطبعة ،المستدامة التنمیة إطار في البیئیة لحمایة الدولیة القانونیة الآلیاتإبراهیم حاجم الهیتي،  سهیر  1
  192، ص 2014 الحقوقیة، بیروت، لبنان، الحلبي

حنان محمد عوض و جمیلة الرفاعي و أنور محمود الشعر، الحق في هواء نقي وسكینة عامة في الفقه الإسلامي وعلاقته   2
جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان بنظریة التعسف في استعمال الحق، مجلة المیزان للدراسات الإسلامیة والقانونیة، 

  .158ص  ، 2022، 02، العدد 09المجلد  الأردن، –
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ستعمال الحق، یمكننا القول بأن هذه النظریة مخلص دراستنا لنظریة التعسف في ا وفي
ن كانت حلا مناسبا لبعض المنازعات البیئیة على المستوى الدولي ن هناك صعوبات في فإ ،1وإ

عتبار الدولة وهي تمارس نشاطاتها التنمویة منازعات أخرى، على غرار صعوبة اتكییفها على 
تطبیقها في الحالات الثلاثة المنصوص علیها  قتصارما یبرر عدم كفایتها اكذلك المتعسفة، و ب

  .قانونا

وعموما فإن تطبیق القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة سواء التقصیریة أو العقدیة في 
مختلف القواعد لتنسجم وخصوصیة ساهم في تطور وتبلور مجال تعویض أضرار التلوث البیئي 

الأضرار البیئیة فكانت حلا في بعض الحالات، وبالرغم من هذا التحول في كثیر من المفاهیم 
راسخة بخصوص بعض المبادئ إلا أن خصوصیة الأضرار البیئیة حالت دون أن التي كانت 

مما كان  ،جتماعیةلك لعدة اعتبارات منها الاقتصادیة والاتقبل من هذه المبادئ أساسا لها وذ
  .عتباراتحث عن أسس حدیثة تتناسب مع هكذا امن الضروري الب

  لقیام المسؤولیة عن أفعال التلوث البیئي الموضوعیةالأسس : المبحث الثاني 

في مفهوم الخطأ  إن التطور الذي طرأ على قواعد المسؤولیة المدنیة من حیث التوسع
إلى تحقیق حمایة  ، كله كان سعیا من الفقه والقضاءمعینة فتراضه في حالاتوتسهیل إثباته با
اة الإنسان لاسیما منها التطور الذي شهدته شتى مجالات حیبحیث فرض . كافیة للمضرور

أن تتماشى والظروف الحالیة لحیاة  ،منذ القدم العامة والراسخةعلى القواعد  الاقتصادیة،
  .الإنسان

                                                             

عدنان محمد عبد الوهاب و معمر رتیب عبد الحافظ و علاء عبد الحفیظ محمد، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة،   1
  .244، ص 2022، 1، العدد 04مصر، المجلد  –مجلة البحوث والدراسات الإفریقیة ودول حوض النیل، جامعة أسون 
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كانت راسخة وقائمة على أسس طالما وتعتبر قواعد المسؤولیة المدنیة من القواعد التي 
نها تخلت عن مرتكزاتها شیئا أنها یمكن أن تحید علیها، حیث إ أحدلم یكن یتصور و وركائز، 

فشیئا إلى أن أصبحت عاجزة عن استیعاب حالات عدیدة، فأصبح لزاما على الفقه والقضاء 
المتعلقة  بعض الأعباءالبحث عن بدائل تحقق ضمانات أكثر للمضرورین وتختصر علیهم 

) المطلب الأول(نظریة مضار الجوار المألوفة ب جاء، فالجهات القضائیة بدعاوى التعویض أمام
المطلب (والمسؤولیة المدنیة الجماعیة  الضمان ونظرتي) المطلب الثاني(ونظریة تحمل التبعة 

  ).الثالث

  نظریة مضار الجوار غیر المألوفة:  المطلب الأول

المشرع النص الوحید الذي أقام  ،1الجزائريمن القانون المدني  691/02یعتبر نص المادة 
لى أساس مضار الجوار غیر المألوفة، وما یلاحظ هنا المسؤولیة المدنیة عالجزائري من خلاله 

فهو سایر أن المشرع لم یخصص نصا مستقلا ینظم به هذا النوع من المسؤولیة وبالتالي 
  .جتهاد القضائيوترك الأمر للا المشرع الفرنسي،

ن الكلام  المألوفة، یضعنا جوار غیر عن نوع مستحدث من المسؤولیة مناطه أضرار الوإ
بین رفع دعواه على  حیة ضرر الجوار غیر المألوف خیارل مفاده هل یكون لضفي تساؤ 

المألوفة؟  مضار الجوار غیر أساس المسؤولیة الشخصیة، أو على أساس المسؤولیة القائمة
جتهاد القضائي الجزائري بالإجابة جتهاد القضائي الفرنسي وحتى الاوهذا التساؤل تكفل الا

فریل أ 12 وقرار مؤرخ بتاریخ 345069قضیة بالمحكمة العلیا تحت ملف رقم یه، ففي عل
رفضت المحكمة العلیا طلب الطاعن بالنقض وأیدت قرار قضاة الموضوع لأن الطاعن  20062

                                                             

، والتي أجازت للجار المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75الأمر  من 691راجع الفقرة الثانیة من المادة   1
  .   المتضرر الرجوع على جاره عندما تتجاوز المضار الحد المألوف

  .387- 383، ص ص 2006 ،02العدد  مجلة المحكمة العلیا الجزائریة،  2
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من  124المادة نص لم یطبقوا  الموضوع  قضاةعلى أن حین أسس طلب الطعن بالنقض 
عتبرت المحكمة العلیا قضیة الحال بعیدة الخطأ المسبب للضرر، وادم معاینة بع القانون المدني

نما ا 124ة كل البعد عن تطبیق الماد عتبرتها من المضار التي تجاوزت من القانون المدني، وإ
من  691/02الحد المألوف في العلاقة مع الجار وبالتالي فالنص المطبق هو نص المادة 

في ضوع تقدیر مسألة تجاوز المضایقات الحد المسموح به ویقع على قضاة المو  القانون المدني
 .العلاقة مع الجار

  مفهوم مضار الجوار غیر المألوفة:  الأولالفرع 

لتسلیم بهذا النوع الجدید والمستحدث للمسؤولیة المدنیة یفرض تحدید المقصود من اإن 
ومن ثم تحدید ) البند الأول(ونطاقه  الجوار تعریفبعض المفاهیم، والتي یرتكز علیها وأهمها  

  ).البند الثاني(شروط قیام المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة 

  ونطاقه تعریف الجوار: البند الأول 

ستقراء من خلال ا هلم یعرف المشرع الجزائري حالة الجوار، ولكن یمكن الوقوف على قصد
جاءت تتعلق  والتي في أغلبهاالنصوص المنظمة للحقوق والواجبات في علاقات الجوار، 

بالأموال العقاریة من ملكیة الأرض والحائط المشترك وغیرها من الأمور المرتبطة بالأموال 
 .العقاریة

ذهب جانب من الفقه إلى تعریف الجوار بأنه نطاق جغرافي أو مكاني یتیح تقارب 
ذي یصل فیه أذى الأشخاص أو الأموال ولیس بالضرورة أن تتلاصق ویتحدد مداه بالحد ال

 ومن هنا یمكننا القول بأن الجوار هو بعد مكاني تلتقي فیه الأموال. 1الأنشطة إلى الجار

                                                             

  .261 ص، مرجع سابقالفعل المستحق للتعویض،  -لتزاماتفیلالي علي، الا  1
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وأصحابها على حد سواء بالقدر الذي یتیح تأثر الأموال وأصحابها بأنشطتهم داخل هذا الحیز 
  .المكاني

دون  للملاك فقط هل تنصرفثار هنا بعض التساؤلات المهمة حول صفة الجوار وت
أموالهم؟ أو تنصرف للأموال دون الملاك؟ أو هي تنصرف للملاك والأموال في آن واحد؟ 
وكذلك وهو الأهم هل تنصرف صفة الجار إلى غیر الملاك كالمستأجر والمستغل والمشغل 

ستعمال العقارات والأموال استغلال وتسییر و الأشخاص الذین یؤثرون ویتأثرون باوغیرهم من 
   وهل لطبیعة الأموال محل أو سبب مضار الجوار أهمیة؟ محل الجوار؟

   طاق حالة الجوار من حیث الأشخاصن: الفقرة الأولى 

تثبت للملاك  هابیانه بخصوص تحدید المقصود بحالة الجوار نجد أن ستقراء ما تقدمباف
لتصاق تلكاته، والتجاور یكون للأموال كاوالأموال في آن واحد، فالقانون یحمي الشخص ومم

ویثبت الجوار كذلك  .شتراكها في نفس الممر المؤدي لكلیهمااعقارین لمالكین مختلفین أو 
  .الأموال محل الجوار جزء من ذممهم المالیةهذه و  ،للأشخاص بوصفهم ملاكا

 ،كنصراف صفة الجار إلى غیر الملابإجابة السؤال الأخیر والمتعلق باوأما فیما یتعلق 
ن ن یكون هناك نقل موال وتسییرها دون أالأتتاح لهم إدارة  من مستأجر ومستغل وغیرهم مِن مَ

جتهاد القضائي الجزائري أجاب وفصل في الموضوع بحیث لم یعترف بصفة للملكیة، فإن الا
مارس  28بتاریخ  206483رقم ملف الجار لغیر الملاك، وهذا في قضیة سجلت تحت 

مدعى، بالرغم ائعها حول مطلات فتحها المدعى علیه من جهة ملك ال، والتي دارت وق20011
ستأنف الحكم الصادر ضده إلا أن قضاة المجلس أیدوا الحكم المتمثل في من أن المدعى علیه ا

عادة الحال إلى ما كان علیه وتعویض المدعى غلق الفتحات المطلة على ملكیة المدعي ، وإ

                                                             

  .398، ص 2004، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، 02الجزء  –راجع مجلة المحكمة العلیا الجزائریة، عدد خاص   1
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النقض هنا المدعى علیه طعن عن طریق . لحقه من ضرردج كمقابل لما  20000مبلغ قدره 
 الثاني والثالث لترابطهما كافیین عتبرت المحكمة العلیا الوجهوقدم ثلاث أوجه للنقض أین ا

عتبرت ، وهنا النقض الحكم، فالمدعي لم یكن مالكا لقطعة الأرض التي تطل الفتحات علیها
من قانون  459من القانون المدني و  709مادة في تطبیق ال أواخطأالمحكمة العلیا القضاة قد 

 .الإجراءات المدنیة

جتهاد القضائي الجزائري فیها، أن صفة وما یستخلص من هذه القضیة ومما اتجه إلیه الا
ستنادا لنص تكن له الصفة لرفع الدعوى وذلك ا فالمدعى لمالجار لا تنصرف لغیر المالك 

وار لا ، وبالتالي فإن المسؤولیة عن مضار الجالمدنیة السابقءات من قانون الإجرا 459المادة 
، وأما في الحالة التي یكون في الضرر اأو متسبب ،كان ضحیة تقوم إلا بین الملاك سواء

ول الحق في الرجوع على ر الملاك، فهنا یكون للمالك المسؤ المتسبب أو حتى الضحیة من غی
لتزم به في مواجهة المتضرر، ا جوار لیسترد مامتسبب في مضار الالمستغل أو المستأجر ال

وفي المقابل إذا كان ضحیة مضار الجوار مستأجر أو شاغل فله كذلك أن یطالب المالك 
 .1المؤجر بضمان عدم التعرض من جیرانه

على  لجزائري لمفهوم حالة الجوار حین اقتصرهافي حقیقة الأمر أن تضییق المشرع ا
عدم وحسب رأینا فإن هذا یتیح  ل حول الغایة من هذا التضییقالملاك دون غیرهم، یطرح تساؤ 

بخصوص العلاقة مع الغیر  المالك وغیر الملاك من مستأجرین ومشغلین تداخل سلطات
خاصة في المسائل التي تشترط موافقة المالك لأن غیر المالك لا یمكنه ضمان كل الأمور التي 

الصفة علیلة وغیر هذه هنا یمكننا القول بأن من و  ،بها المتضرر من العین المؤجرةقد یطالب 

                                                             

 .263 ، صمرجع سابق الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتفیلالي علي،   1
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أن یعود على المالك المتعاقد  ،متسع فله من أحكام المسؤولیة العقدیةكاملة، وأما عن المصلحة 
  .معه

أن صفة المالك  والقضاء الحدیثین على غرار الفقه والقضاء الفرنسي والمصري الفقهویرى 
وعلى رأسهم الفقیه الفرنسي ، لیست بالصفة الجوهریة التي من خلالها تتحدد حالة الجوار

"Starok"1 ،ختلاف ثبت للمستأجرین والمستغلین على الأن الواقع أثبت أن حالة الجوار ت
  .حالة الجوار مقرونة بالملاك فقط وأن العلاقات الفردیة فرضت نفسها ولم تصبحصفاتهم، 

من حالة المتولدة یعتبر الأنسب في تعویض الأضرار البیئیة حسب رأینا  التوجهوهذا 
تقیم المسؤولیة على الجوار خاصة وأن فلسفة المشرع في القوانین المهتمة بحمایة البیئة 

ومن جهة أخرى فإنه  ،أو المشغل ولا تشترط صفة المالك، هذا من جهة ول المستغلالمسؤ 
حیث یدخل في  ،وعي الذي جاءت علیه نظریة مضار الجوار غیر المألوفةطبقا للمعیار الموض

نطاق تطبیق النظریة كل الأضرار التي تزید عن ما هو مألوف ومتسامح به في العلاقة مع 
  .الجیران وهذا المبدأ العام للنظریة

شتراط ملكیة العین محل أو سبب الضرر لثبوت حالة الجوار ما هي إلا فكرة ن فكرة اإ
رعیة ثانویة وتقتصر على بعض الحالات التي تكون فیها مضار الجوار مقترنة بالمساس ف

ثل فتح مطلات وما یتعلق بمحل الملكیة العقاریة أین لا یمكن لغیر الملاك التصرف فیها م
  .وغیرهاتفاق ر بحقوق الا

                                                             

، تخصص القانون الخاص، كلیة  دكتوراه أطروحةالطیبي أحمد، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في مجال الجوار،   1
  57، ض 2021 الجزائر، أدرار، درایة أحمد جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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أما ما یخرج عن حقوق الملكیة للعین محل أو سبب مضار الجوار كالضجیج والدخان 
والنفایات فیكون الملاك وغیر الملاك على حد سواء ما دامت الأضرار الحاصلة خارج النطاق 

  .المألوف والمتعارف به بین الجیران

ویرى الباحث أن تقیید حالة الجوار وحصرها بین الملاك، أمر لیس بالصائب ذلك لأن 
ن لا یملك الهواء ونور سلامة الإنسان في جسمه وماله مرهونة بسلامة محیطه وبیئته، فالإنسا

والتي كلف المشرع الجزائري الجمعیات  ،غیر القابلة للتملكالالشمس وغیرها من العناصر 
من قانون حمایة البیئة في  37والمادة  36عتمدة قانونا بالدفاع عنها، من خلال نص المادة مال

جتماعیة المتمثلة في ، وتشهد التطورات الاوهي لا تملكها 1)10-03(إطار التنمیة المستدامة 
 فعالا ان لهذه الجمعیات دور أ ظهور جمعیات حمایة البیئة في التجمعات الصناعیة والتجاریة

في حمایة العناصر البیئیة في جوار المنشآت الصناعیة والحركات التجاریة من التلوث، 
قلیمي قانونا والجمعیة الفاعلة في المجال البیئي تثبت لها صفة الجوار، في مجال نشاطها الإ

زالة مضار الجوار التي    .زادت على المألوفولها أن تطالب بتعویض وإ

ضافة إلى ما تقدم بیانه بخصوص صفة المالك، في نطاق نظریة مضار الجوار غیر  وإ
ه أو الجار، فمطالبة زائر لأحد أصدقائ المألوفة یمكننا القول أن صفة الجار لا تثبت لضیوف

كضیق في التنفس بسبب تلوث  ستضافوهلجیران من اأقربائه بتعویض أضرار ناجمة عن نشاط 
الهواء بالبخار أو الدخان، وفق قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، یخرج من 

  .لة الجوار فلا تثبت له صفة الجارنطاق حا

                                                             

تعتبر  37والمادة  36المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وخصوصا نص المادة  10- 03من خلال القانون   1
العناصر البیئیة، ولها قانونا حسب هاتین المادتین ممارسة الحقوق  الحق في الدفاع على ةالجمعیات البیئیة صاحب

المعترف بها للطرف المدني، وذلك دفاعا عن المصالح الجماعیة، حمایة للهواء، الماء، الأرض وباطنها، والفضاءات 
       .الطبیعیة والعمرانیة من التلوث ومكافحته
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للعمال الذین یمارسون نشاطهم في مقالع الحجارة أو المطارات  والأمر نفسه بالنسبة
في محیط عملهم وفقا لهذه لحقهم من مضار  ع فلا یحق لهم المطالبة بتعویض ماوالمصان

النظریة، وقد أجاب الفقه عن هذه الحالة بأن لهم أن یطالبوا بتعویض ما تكبدوه من أضرار 
       .1ریع العملعلى أساس المخاطر المهنیة وفق قواعد تش

  حالة الجوار من حیث الأموالنطاق : الفقرة الثانیة 

لنا فیها، تطرح لنا حالة بعد أن تطرقنا لنطاق حالة الجوار من حیث الأشخاص وفصَ 
مسألتین الأولى تتعلق بطبیعة الأموال محل أو سبب الجوار هل كذلك الجوار من حیث الأموال 

هذه وأما المسألة الثانیة فتحاكي مكان تواجد دون المنقولة أو بكلیهما؟  منها یعتد بالعقاریة
هل یشترط التلاصق بین الأموال لنقول الأموال محل أو سبب مضار الجوار غیر المألوفة، 

لمدى  ه؟ أو یرجع هذا كل جد الأموال في موقع جغرافي واحدابوجود حالة الجوار؟ أو یكفي تو 
  .ان وحتى الزمان ؟هذه الأضرار من حیث المك

النصوص القانونیة التي نظمت حقوق وواجبات العلاقة بین الجیران  ستقراءا فمن خلال
وهذا الأمر لیس بالمطلق بل یرى الباحث  ،فإن حالة الجوار تثبت للأموال العقاریة دون المنقولة

الجوار غیر  مضارمن  فنباح الكلب ،أنه یعتبر من مضار الجوار غیر المألوفة فعل الحیوان
محمد وذلك من حدیث النبي التي حثت الشریعة الإسلامیة على تفادیها ونهت عنها  المألوفة
 قتناء الكلب دون الحاجة له في الصید أو الحراسة اعتبر أن احیث   قتناء الكلبافي   صلى الله عليه وسلم

  .حترام الجار والجوارا فهذا لا شك أنه حث على، 2ینقص من الأجر قیراطان كل یوم
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لاقت جدلا فقهیا كبیرا، فقد وأما مسألة تلاصق الأموال في مضار الجوار غیر المألوفة 
فمن الفقه من یشترط تلاصق الأموال العقاریة على غرار ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في 

، وذهب 1)ضبط حدود الأملاك المتلاصقة( 703المادة و ) الحائط المشترك( 704المواد 
لحالة تصال بین العقارین من شأنه تحقیق معنى الجوار على حسب اأي ا جانب آخر إلى قبول

 بحیث ،لجوارحالة استبعاد فكرة التلاصق بین الأموال لتحدید المعروضة، وذهب آخرون إلى ا
ن في حیز جغرافي واحد وأن تكون المسافة بین العقارین تسمح بحدوث یكفي أن یكون العقارا

  .2مضار الجوار غیر المألوفة

طر نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، أن المعیار الموضوعي الذي یؤ ویرى الباحث 
مسألة تحدید نطاق الجوار من ففي  ،یجعل من طبیعة الأضرار محورا أساسیا لا یمكن تجاهله

 ،حیث الأموال في جانبه المتعلق بمكان الأموال بالنسبة لبعضها البعض لنقول بحالة الجوار
فمن الأضرار من تكون بالتلاصق كالتصدعات على  ،الأضرار في حد ذاتها فهو یتعلق بطبیعة

مسكنه، وتسرب للمیاه  بمحاذاةالجدران بفعل أشغال الجار المنجزة بآلیات حفر وجرف كبیرة 
وفي المقابل توجد أضرار للجوار . وغیرها من الأضرار التي تحدث بالتلاصق العقاري والعمراني

كالضرر اللاحق للجار بفعل الدخان والغازات المتطایرة من  ،حدوثهالا یستوجب التلاصق 
مقالع الحجارة  ة منأو الغبار والأتربة التي تحملها الریاح للسكان القاطنین بمقرب المصنع القریب

  .والمحاجر
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 مضار الجوار غیر المألوفة المدنیة تبعا لنظریةشروط قیام المسؤولیة : البند الثاني 

ا متفق بشأنها شرطینلا بد من توافر  ،المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةلتقوم 
یعها المتعلقة بمضار الجوار، من جم أحكام محكمة النقض الفرنسیة الفقه والقضاء، ولم تخلُ 

  ).الفقرة الثانیة(، وتجاوز المضار الحد المألوف )الفقرة الأولى(اشتراطها وهي توفر صفة الجار 

 توافر صفة الجار : الفقرة الأولى 

خاصة، تتقابل فیها اجتماعیة جاءت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لتنظیم علاقة 
وما یمیز هذه العلاقة عن  ،1تفاق أو عقد ینظم هذه العلاقةیاب اوفي غ ،والواجباتالالتزامات 

  .في حیز مكاني واحد أن العلاقة مقرونة بالتواجد الأخرىجتماعیة مختلف العلاقات الا

وتجدر الإشارة أن شرط توافر صفة الجار لنقول بإمكانیة قیام المسؤولیة عن مضار 
الجوار غیر المألوفة یجب أن یتوافر في المدعي والمدعى علیه على حد سواء، وهذا أمر 

بل وضروري لأنه دون هذا الشرط سیتسنى لأي شخص تغییر مكانه إلى  ،منطقي ومقبول جدا
الشخص المتسبب في هذه المضار، وهذا ما تبناه  ویطلب تعویضا من ،مكان به مضار للجوار

ولیس للجار أن یرجع " حین جاء في نصها  قانون مدني 691المشرع الجزائري من نص المادة 
  ."على جاره 

قترانه یة عن مضار الجوار غیر المألوفة امن شروط المسؤول وما یلاحظ في هذا الشرط
بالمفهوم الضیق للجار یعني ضرورة توافر التلاصق  فالأخذبمفهوم الجار من حیث المكان، 

ثبوت صفة الجار لهما، وهذا المفهوم یحد من نطاق تطبیق ببین أملاك الشخصین للقول 
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ُ  ،النظریة من حیث الأشخاص النظریة فعالیتها في مجال دراستنا وهو تغطیة فقد هذه وبالتالي ی
  .الأضرار البیئیة وتعویض كل المتضررین من التلوث البیئي

، فإننا نزید من وأما إذا أخذنا بالمفهوم الأوسع للجار وأسقطنا فكرة ضرورة تلاصق الأموال
البیئیة، ر مما یجعلها تتناسب وموضوع تعویض الأضرا ،دائرة نطاق النظریة من حیث التطبیق

 1، وخاصة منها التي تنتشر أفقیا على غرار الموجات الكهرومغناطیسیةنتشاروالتي تتمیز بالا
  .فهي تصل للعقارات التي هي على مسافة معتبرة ولا تصیب العقارات المتلاصقة مع مصدرها

تقوم المسؤولیة  اوجوهری اموضوعی اوحسب رأي الباحث یعتبر شرط صفة الجار، شرط
وموضوعیة هذا الشرط تتیح لنا تفسیر  نعدامه،یر المألوف بتوافره وتزول باوار غعن مضار الج

مفهوم الجار من حیث المكان بأوسع من ذلك المفهوم المقترن بتلاصق وتجاور الأموال، 
ار ن مدى هذه المضمضار الحد المألوف یمكننا القول إبالنظر للشرط الثاني وهو تجاوز و 

  .للأملاك العمرانيالمكاني و ستصل إلى الجیران خارج التلاصق 

 تجاوز المضار الحد المألوف: الفقرة الثانیة 

ویراد من هذا الشرط أن لیس كل المضار التي تفرزها علاقات الجوار، تعتبر من المضار 
الأعباء التي تقیم المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، بل یشترط فیها أن تخرج عن 

ن من القانون المدني حی 691مادة العادیة، وهذا ما كان یقصده المشرع الجزائري في نص ال
تفرض على الإنسان جتماعیة فالحیاة الا" لجارولیس ل" النفي  ستهل الفقرة الثانیة منها بصیغةا

الناس بعض المضایقات في نطاق الجوار، وهي في الغالب من التجاوزات التي یتسامح قبول 
 .عنها
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لمشرع فرض على القاضي أخذ یعتبر شرطا موضوعیا، فإن اكذلك ونظرا لأن هذا الشرط 
في ما إذا كانت المضار مألوفة أم لا، على ل والجزم الفص والتي تتیح له 1عتباراتبعض الا

طبیعة العقارات وموقعها، والغرض الذي تستغل و  السائد في المنطقة بین الجیران، غرار العرف
ویتمیز هذا المعیار الذي وضعه المشرع تحت تصرف القاضي بأنه معیار مرن تحكمه  ،لأجله

 .سلطة القاضي التقدیریة وینسجم مع مختلف ظروف الحال

إن مضار الجوار غیر المألوفة لا تقتصر على الضرر المادي فقط، فهي تأتي في صورة 
، یسبب ضررا معنویا لجیران هذا البیتستغلال بیت للدعارة، في حي سكني ، فاالضرر المعنوي

فالجار الذي یشاركه نفس واجهة المنزل أو  أو حتى تشویه واجهة المنزل برمي النفایات المنزلیة
ولا یشترط في هذه المضار أن یكون مصدرها الإنسان، فحتى ما . یقابله یلحق به ضررا معنویا

  2.ضمن مضار الجواریصدر من الآلات والمعدات التي یدیرها الإنسان تدخل 

الضرر الذي بلغ حدا من الجسامة وحسب رأي الباحث فإن الضرر غیر المألوف هو ذلك 
یثقل ذمة الجار أو الجیران المادیة أو  القدر الذي یمثل عبئابخطورته  بشدةأو باستمراره 

             . المعنویة أو كلیهما معا

  یة عن مضار الجوار غیر المألوفةللمسؤولوالقضائي القانوني  التنظیم:  الثانيالفرع 

نشأت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في كنف القضاء، فعجز قواعد المسؤولیة المدنیة 
التقلیدیة على تعویض المتضررین من الجیران في ضل غیاب خطأ الجار المتسبب في 

                                                             

في فقرتها الثانیة، بحیث یفهم أن ما نص علیه المشرع من اعتبارات یجب على  691هذا ما یمكن استقراءه من نص المادة   1
من سلطة القاضي مراعاتها جاءت على سبیل المثال لا الحصر، وهذا في حد ذلك دلیل على أن المشرع الجزائري أطلق 

قاضي الموضوع في تقدیر مضار الجوار لارتباطها بمختلف جوانب الحیاة للإنسان، وكذلك اقترانها بظرف المكان والزمان 
  .     وبظروف وملابسات كل قضیة على حدى
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فرض على مما  ،الضرر، ومشروعیة المصلحة أو الفائدة التي یرجوها من أنشطته الضارة
القضاة اللجوء إلى قواعد المسؤولیة الموضوعیة ووجدوا من نظریة مضار الجوار غیر المألوفة 

نعكاسات من ا عصرنا الحدیثالإنسان في ضالتهم، خاصة في ظل الظروف التي بات یعیشها 
وظهرت مضار وأضرار لم تكن ، ومحیطه صحتهسلبیة للأنشطة الصناعیة والتجاریة على 

فتزداد جسامة وخطورة كلما اقتربت من  ، فهي أضرار تحاكي المكان والزمانمن قبل معروفة
مصدر الضرر، وبهذا یكون الجار أو الجیران أكثر المتضررین، وهي كذلك تتطور من حیث 

لتصیب المحیط وینعكس ذلك بالضرورة على  لفترة أطول ستمرتكلما ا والجسامة الخطورة
  .الإنسان

ة عن مضار الجوار غیر الضرورة البحث عن الأساس القانوني للمسؤولیلذلك كان من 
لمضار الجوار مناسب ، والوقوف عن الدور القضائي في تحدید معیار )البند الأول(المألوفة 

 ).الثانيالبند (غیر المألوفة 

  س القانوني للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفةالتأسی:  البند الأول

وفي قضیة  1844بدأت رحلة البحث عن أساس لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة منذ 
ن من التلوث الصناعي ، طالب فیها الجیران المتضررو عرضت على محكمة النقض الفرنسیة

غیر المألوفة بمسؤولیة الجار  بناء على نظریة مضار الجوارلمنشأة صناعیة، فقررت المحكمة 
جتهاد وتجدر الإشارة إلى أن الا 1هاستمرار وا لجیرانه من حیث شدتهاعن المضار التي سببها 

ثبوت الخطأ في حق الجار لیسمح للمضرور شترط االقضائي الفرنسي في بادئ الأمر 
 .المطالبة بتعویض ما تكبده من مضارب
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عتبار أن أساس نظریة مضار الجوار إلى ا في القانون الجزائري ذهب كثیر من الباحثینو 
 691/01ستعمال الحق، وهم بذلك تقیدوا بألفاظ نص المادة تعسف في االمألوفة هو الغیر 

من القانون المدني الجزائري  691دون روح النص، فالمشرع حین صاغ الفقرة الأولى من المادة 
ستعمال حقه إلى الحد الذي یلحق ضررا بجاره، لم یجب على المالك أن لا یتعسف في ا بأنه

، ستعمال الحقجوار غیر المألوفة هو التعسف في المسؤولیة عن مضار الیقصد أن أساس ا
ستعمال تقوم على أساس التعسف في اختلاف الجوهري بین المسؤولیة المدنیة التي وذك للا

الحق وهي مسؤولیة خطئیة شخصیة تستند للخطأ في قیامها، وبین المسؤولیة المدنیة عن 
سؤولیة موضوعیة ولا مجال للمقارنة بینها من حیث مضار الجوار غیر المألوفة التي هي م

في ستعمال الحق نظمه المشرع جهة ومن جهة أخرى فإن التعسف في االأساس، هذا من 
والتي تضمنت ثلاث حالات  ،مكرر 124المادة نص التعدیل الجدید للقانون المدني من خلال 

عن حالة مضار الجوار غیر ستعمال حقه، والتي تختلف یكون فیها صاحب الحق متعسفا في ا
ن اقتربت الحالة الثانیة المأل ستعمال الحق لتحقیق فائدة قلیلة مقارنة بالضرر الذي یلحق ا(وفة وإ
من حیث المعیار الموضوعي في تقدیر الضرر، فإن مضار الجوار غیر المألوفة ) الغیر

جده في الحالة الثانیة وهذا ما لا ن الزمان كذلك،ظرف و ) حالة الجوار(المكاني  تقتضي الظرف
 .سالفة الذكر

وتجدر الإشارة أنه في كل المناسبات التي عرضت على المحكمة العلیا في الجزائر 
جتهاد القضائي إلى إسنادها إلى ار الجوار غیر المألوفة، یذهب الاوتعلقت بالمسؤولیة عن مض

، وفي المقابل كرس القضاء الفرنسي مبدأ جدیدا 1من القانون المدني 691/02نص المادة 
ُ " مقتضاه  قصدا منه تجنب إسناد مضار " وارضار جِ حدث أحد بالغیر مَ أنه یجب أن لا ی
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 1من القانون المدني الفرنسي 1242، 1240، 544الجوار غیر المألوفة إلى نصوص المواد 
جنبا إلى جنب مع المسؤولیة  فةوهذا ما ینبئ بإقرار المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألو 

  .التقلیدیة القائمة على الخطأ

، إلى تأسیس المسؤولیة عن وأیده الأستاذ عبد الرزاق السنهوري وذهب جانب من الفقه
مضار الجوار المألوفة على أساس الخطأ التقصیري، المتمثل في الخروج عن حدود حق 

یرتب  قانونيلتزام با القول بأن هناك إخلالاوبالتالي الملكیة التي ینظمها القانون صراحة، 
  .2مسؤولیة المخل بتعویض المتضرر

لتضامن أساس مسؤولیة مضار الجوار غیر المألوفة إلى فكرة ا وذهب البعض إلى إرجاء
، وأن المسؤولیة هي مسؤولیة تقصیریة، لأن الجار ملزم جتماعي الملزمة في علاقات الجوارالا

التصور الحدیث للحق كأساس للمسؤولیة عن بعدم الخطأ، في حین فضل جانب آخر من الفقه 
تحول دون  امضار الجوار غیر المألوفة، والذي یحد من إطلاق الحقوق بحیث یجعل لها قیود

  .3المساس بالغیر

لیات التحویل ألوفة تسببها أشیاء تنتجها وتطرحها عمونظرا لأن مضار الجوار غیر الم
إلى البعض أنها نفسها المسؤولیة عن فعل الأشیاء والتي هي كذلك ذات  ىوالإنتاج فقد یتراء

طابع موضوعي، ویكون سبب الضرر فعل الشيء، والحقیقة غیر ذلك فهما بعیدتان كل البعد 
، الأولى من حیث طبیعة الضرر ففي 4عن بعضهما البعض، وتختلفان في مسألتین جوهریتین

وفة یكون محل التعویض من الأضرار ما زاد عن المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المأل

                                                             

  .77 ، صره نج رسول حمد، المرجع السابق  1
  84، ص مرجع سابق یوسفي نور الدین،  2
  84 ، صمرجع نفسهیوسفي نور الدین، ال  3
  273 ، صمرجع سابق الفعل المستحق للتعویض، الالتزاماتفیلالي علي،   4
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لأشیاء تتكفل بكل الأضرار المألوف ویترك الباقي دون تعویض، في حین المسؤولیة عن فعل ا
 .بها الشيء محل الحراسةبالتي س

ة مسؤولیة وأما الثانیة فهي من حیث المصدر فالمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوف
جتهاد القضائي في حین المسؤولیة عن فعل الأشیاء مسؤولیة قانونیة مستقلة یرجع وجودها للا

  .قانون مدني 138كرسها المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

وأما في القوانین المقارنة، فإنه نظرا لعطاء هذه النظریة في مجال مضار الجوار غیر 
منها أضرار ولاسیما  المألوفة والمتمثل في التكفل بتعویض المتضررین من مضار الجوار

رنة استعصت عن قواعد المسؤولیة التقلیدیة ذهبت مختلف التشریعات المقالتلوث البیئي، التي ا
، والمشرع اللبناني في 1051إلى تبني هذه النظریة، بحیث أقرها المشرع العراقي في المادة 

   .8071، والمصري في نص المادة 1021المادة 

  غیر المألوفةتحدید أضرار الجوار لمعیار القضاء في إقامة  ورد:  البند الثاني

ر أمام جاره، وهي من الضرورات لا یسأل عنها الجا اأضرار من المسلم به أن هناك 
التي تقتضیها الحیاة الجماعیة، فالإنسان لا یمكنه العیش بعیدا عن الجماعة لتلبیة جتماعیة الا

متعددة  حضریة في عمارات على طوابقحتى أو مقتضیات الحیاة فالسكن في أحیاء شعبیة 
 ،لعب الأطفال في الطابق العلويمن جاره مثل ما یحدثه  تحتم على الفرد قبول بعض المضار

أو المذیاع وغیرها من المضار التي یتسامح عنها، ولكن بالمقابل توجد بعض  وصوت التلفاز
ولكي تصبح المضار غیر مألوفة لا المضار التي تخرج عن المألوف ولا یمكن التسامح عنها، 

 هذه یز ما هو غیر مألوف منیلذلك لا بد من معیار یتیح لنا تمستمرارها وتكرراها، بد من ا
  . المضار التي یكون مصدرها الجوار

                                                             

 .80، ص المرجع السابقره نج رسول حمد،   1
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ستخدامه الجار عند اوهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة حین قضت بمسؤولیة 
، بل وفي قضیة أخرى أقامت مسؤولیة الجار المالك ن المألوفیخرج ع للرادیو وبصوت عال

فأعاقت  هار ستمراا الكلب والتي زادت عن المألوف با، عن الأصوات التي تصدر عن هذللكلب
عیش الجار وعكرت حیاته، وتجدر الإشارة إلى أن مضایقات الجیران لاسیما منها ما ذكر آنفا، 

یسمى بدعوى إقلاق الراحة والتسبب في الضوضاء،  الأنجلو أمریكيیجد تطبیقا له في النظام 
أثناء  وروادها بمسؤولیة الكنیسة عن أصوات زوارهاحتى بحیث أن المحاكم البریطانیة قضت 

الأمر الذي ضیق على تأدیة مختلف الطقوس والصلوات والتي تستمر لأوقات متأخرة باللیل 
  .1جیران الكنیسة في راحتهم وعیشهم

، أقر بمسؤولیة مصنع 18/02/1907النقض الفرنسیة صادر بتاریخ وفي قرار لمحكمة 
، وتعتبر مثل هذه 2للطوب عن تلوث ملابس جار له وتم تعویض الجار عن هذا الضرر

المناطق  الهواء في كون، بحیث یالمضار من علامات التلوث الخطیر في نطاق الجوار
متشبع بالشوائب المختلفة من هباب الفحم والغبار والأتربة، وحتى الغازات الممیتة  الصناعیة

حدوث والتي تكون سببا في  مثل غاز ثاني أكسید الكربون، وغاز ثاني أكسید النتروجین
  .3الأمطار الحمضیة الضارة

 ُ النسبیة، فمضار  فكرة مضار الجوار غیر المألوفةعلى  صبغ إن محاكاة الظرف المكاني ی
ختلاف المكان فالمضار في الریف لیست نفسها في المدینة، والمضار في الجوار تختلف با

المناطق الصناعیة تختلف عنها في المناطق السیاحة، وهي كذلك تحاكي الظرف الزماني 
فالأصوات التي تحدثها الآلات الكهرومنزلیة إذا كانت في عمق اللیل تخرج عن المألوف وهي 

                                                             

  90 ، صرجع سابقیوسفي نور الدین، م  1
  .116 ، صمرجع سابقحمیداني محمد،   2
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، ومن جهة أخرى فإن الضجیج والسهر وصوت الألعاب ن المألوف في غیر ذلك الوقتم
كالنجاح في جتماعیة حتفالات المولد النبوي الشریف، والاالتي تزامن المناسبات الدینیة كا الناریة

ن كانت في عمق اللیل فهي من) مثلا البكالوریا(متحانات الا  المضار أو الخطوبة والزواج وإ
 .محاكاة للزمان ةالمألوف

ضافة إلى محاكاة المكان والزمان فإن مضار الجوار غیر المألوفة تتأثر بالعادات  وإ
مسألة تحدید فإن ، وعلیه بظروف وأسالیب العیش التي تختلف من فئة إلى أخرى، و 1والتقالید

 وما هو لیس ،یتیح التمییز بین ما هو مألوف من مضار الجوار ،معیار موضوعي ثابت ودقیق
 ، فكان من الضروري إلحاقها بالسلطة التقدیریة لقاضي الموضوعصعوبة وتعقیدا كبیرا بذلك

العلیا في قرارها  ، وهذا ما أكدته المحكمةبسات كل قضیة على حدةا بوقائع وملارتباطهلا
وعملا بنص أنه من حیث المبدأ  5069152بالقضیة ملف رقم  2009فریل أ 08المؤرخ في 

مسألة تحدید مضار الجوار ومدى  ختصاص قضاة الموضوعیعتبر من ا 691/2المادة 
  .، وهم بذلك ملزمون بمراعاة العرف وموقع وطبیعیة العقاراتتجاوزها الحد المألوف

ن تحدید معیار مناسب لتمییز مضار الجوار غیر المألوفة، هو أمر وعلیه یمكننا القول إ
ن حاول الفقه تعریف مضار یختلف من ق انسبی اغایة في الصعوبة كونه أمر  ضیة إلى أخرى، وإ

إسناد بإلا  لذلك فلا سبیل ،الجوار غیر المألوفة وتمییزها عن المضار المألوفة والمتسامح عنها
هذه المسألة لقاضي الموضوع لأنه وحده من یمكنه تقریر ما إذا كانت الأضرار من غیر 

المشرع الجزائري تحت تصرف  ، بحیث وضعبسات القضیةوهذا من وقائع وملا ،المألوفة
للبت في ما إذا كانت المضار المتأتیة من الجوار  القاضي معیارا له من المرونة ما یكفي

  .مألوفة أو غیر مألوفة فیقضي بتعویض المضرور

                                                             

 269، ص مرجع السابقال ،الفعل المستحق للتعویض -الالتزامات، فیلالي علي  1
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جتهاد القضائي للمحكمة العلیا فقد كرس بعض القواعد التي من شأنها توجیه وأما عن الا
  :1 لة وهيقاضي الموضوع في هذه المسأ

ولى مفادها أن أي بناء أو تشیید یكون بدون رخصة لا یعتبر من مضار الجوار القاعدة الأ -
 .غیر المألوفة ما لم یقع ضرر للجار

ه لا یعني أن صاحب القاعدة الثانیة أن أي إنجاز أو تشیید لمبنى وفق التراخیص القانونیة -
حترام وبمفهوم آخر أنه بالرغم من اناء، ول عن الضرر اللاحق من جراء هذا البغیر مسِؤ 

التراخیص یبقى صاحب البناء ملزما بتعویض مضار الجوار غیر المألوفة التي قد یتكبدها 
 .الجار

لزمن، بحیث لا یمكن لمن شید أو أنجز بناء كان سببا في القاعدة الثالثة تحاكي وتستند ل -
من للتخلص من مسؤولیته الز مضار غیر مألوفة لجیرانه التمسك بأسبقیة ما شیده من حیث 

  .المدنیة

  ألوفة على أفعال التلوث البیئيإعمال نظریة مضار الجوار غیر الم:  الثالث الفرع

قتصادیة التي تلبي حاجیات المجتمع وتضمن للأجیال تفرض ضرورة تحقیق التنمیة الا
السبل جع نتهاج أنوات طبیعیة وبشریة ومالیة االقادمة حقهم من مقدرات الأمة من ثر 

قتصاد متكامل وقوي وفق مبدأ التنمیة المستدامة وتخفیف الأضرار والإستراتیجیات لتحقیق ا
  .2ختلافها إلى الحد المسموح بهسبب فیها النشاطات التنمویة على االبیئیة التي تت

                                                             

  .270المرجع السابق، ص  الفعل المستحق للتعویض، الالتزامات فیلالي علي،  1
زالتها، بحیث كرس أفكار ومبادئ جدیدة  02- 25هذا ما یمكن فهمه من القانون   2 المعدل لقانون تسییر النفایات ومراقبتها وإ

  .على غرار فكرة الاقتصاد الدائري، التثمین الطاقوي والتصمیم والتنظیم الإیكولوجیین
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ونظرا للتحول الذي طرأ على مختلف المجتمعات، من مجتمعات زراعیة تسكن الأریاف، 
الأمر ساهم في ظهور ، فسكنت المدن واكتظت هذه الأخیرة بالسكانعیة إلى مجتمعات صنا

ه وهو من تحمل یسببها الجار لجاره، منها ما یجب مضار ومضایقات لم تكن معروفة من قبل
غیر مألوفة ولا یمكن  ها، ومنها ما یخرج عن ذلك والتي توصف بأنجتماعیةالحیاة الا تامقتضی

 .التسامح بخصوصها

فراطه في االإنسامتهان فا ستغلال أملاكه وما أتیح من الموارد ن للصناعة والتجارة، وإ
طالت نطاق الجوار بأكمله بل وتعدته بفعل العوامل الطبیعیة، سبب أضرار بیئیة لجیرانه 

    . المتقابلة بین الجیران الالتزاماتالطبیعیة كالریاح، مما بات من الضروري قانونا تنظیم 

  حالات مضار الجوار غیر المألوفة التلوث البیئي حالة من:  البند الأول

طبیعة الأضرار المتعلقة بحالة الجوار في غالبها هي مضایقات بیئیة كالدخان والغبار إن 
لما من الأضرار اللاحقة بجسم الإنسان وممتلكاته وبیئته، و  وغیرهاوالضجیج ورمي للنفایات 

یقتضي تمییز  1ریة مضار الجوار غیر المألوفةطرت به نظكان المعیار الموضوعي الذي تأ
أضرار الجوار غیر المألوفة عن غیرها من المضایقات والتجاوزات التي قد یتسامح عنها 
الجیران ولا تقیم مسؤولیتهم، فإن أضرار التلوث البیئي كما سبق أن أشرنا هي أضرار جسمیة 

ن تكون من الأضرار التي یتساهل وبالتالي فهي لا یمكن أ وتتراخى أضرارها إلى المستقبل
 .ویتسامح الجیران بخصوصها

                                                             

به بین الجیران، عن تلك المضایقات التي تثقل نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، میزت الضرر المألوف والمتسامح   1
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بحیث تقوم ، سالفة الذكر 691/02وهذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
، وللجار المضرور ستعمال حقه وتصیب جیرانهالجار عن الأضرار التي تنجر على امسؤولیة 

  .من هذه الأضرار لة وتعویض ما زاد عن المألوفاز قط أن یطالب بإف

 "  لوجانو" اتفاقیة الدولي، وخصوصا من خلال التشریع ونفس المعیار نجده في المجال 
عن الأضرار التي تسببها الأنشطة تعویض الالحق في التي تتیح للمضرور ، 8A- 1في المادة 

الخطرة على البیئیة إلا إذا زاد التلوث عن الحد الذي یسمح به، وهذا ما ذهبت إلیه مختلف 
والمنظم للمسؤولیة  10/12/1990التشریعات الداخلیة على غرار التشریع الألماني المؤرخ 

  .2المدنیة عن أضرار التلوث

غیر المألوفة بالقدر  مضار الجوار یوضحلم  691/02شارة أن نص المادة وتجدر الإ
فهو یختلف من شخص إلى آخر،  ،مصطلح فضفاض وغیر دقیق" غیر مألوفة "الكافي، فلفظ 

فصاحب التجربة والخبرة یألف أمورا یراها عدیم أو ناقص التجربة والخبرة من الأمور غیر 
  .الجماعات في المجتمعختلاف العادات والتقالید التي تحكم ، وتختلف باالمألوفة

بالدقة  غیر المألوفة والحال نفسه نجده في القضاء الفرنسي، والذي لم یحدد مضار الجوار
الكافیة، بحیث أنه ذهب إلى تعداد بعض مضار الجوار على غرار الغازات والدخان والضجیج 

والتجاریة  الأضرار التي تولدت عن الأنشطة الصناعیةوالأشعة الكهرومغناطیسیة وغیرها من 
  .والتكنولوجیة في عصرنا الحدیث

ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أنه لا بد من التمییز بین الضرر والمضار، 
صیب الشخص في جسمه أو ماله، وأما المضار فیراد یفالضرر هو خسارة ونقص وعلة وأذى 

                                                             

  .82 ، صرجع السابقنج رسول حمد، المره   1
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الكهرومغناطیسیة هي مصدر الضرر بها مسببات الضرر ومصدره، فالدخان الأسود أو الأشعة 
 .ومسبباته ولیست هي الضرر في حد ذاته

الجوار غیر المألوفة تقترب من حیث المفهوم بخطر  وعلیه یمكننا القول بأن مضار
ستخلاص یمكننا ا وبهذا المفهوم ستعماله لحقوقه،محقق الذي ینشأ من أنشطة الجار واالضرر ال

یحول ستباقي ر الجوار غیر المألوف دور وقائي اعن مضا لمسؤولیةلفكرة جوهریة مفادها أن 
دون وقوع الضرر وهذا ما یتناسب وخصوصیات الضرر البیئي والذي لا تزال إلى حد الساعة 

من الضرر البیئي ما یوجد حترازیة والوقائیة، لأنه ات إصلاحه وتفادیه هي الآلیات الاأنجع آلی
 .لا یمكن إصلاحه

فكرة تحدید معیار دقیق لمضار الجوار غیر المألوفة، تطرح مرة أخرى ونحن بصدد إن 
تضمین مضار التلوث البیئي ضمن مضار الجوار غیر المألوفة، وهنا ذهب جانب من الفقه 

عتیادهم علیه، بل یراد لفة الناس للشيء والیس أُ " لمألوفةغیر ا"إلى القول بأن المقصود من لفظ 
هذه المضار مقدارا من الجسامة والخطورة فلا یتسامح الناس عنها فهي بذلك بها أن تكتسي 

 .1غیر مألوفة

یمكننا ، تضمین مضار التلوث البیئي ضمن مضار الجوار غیر المألوفةولما نحن بصدد 
مقبولة إلى حد كبیر، بالرغم مما یكتسي مفهوم مضار الجوار غیر المألوفة من القول بأنها 

الطرح الموضوعي لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة یوسع دائرة المضار غموض، وذلك لأن 
القضائیة في المجال والتي هي  تالمتكفل بها تعویضا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التطبیقا

والأشعة والإضاءة القویة في أغلبها إن لم نقل كلها مضار بیئیة فالدخان والغاز المحروق 
  .التلوث البیئي كلها من مظاهر إلخ.... الكهرومغناطیسیة و

                                                             

  .134 ص، مجال الجوار،المرجع السابق الطیبي أحمد، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في  1
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ونظرا لحاجة المجتمع للتنمیة التي توفر له متطلباته من سلع وخدمات، أصبح من 
مختلف التشریعات الدولیة والداخلیة على حد  تذهب، وهذا ما 1الضروري السماح ببعض التلوث

 لافها بالتعامل معهالأنظمة البیئیة على اختستویات التلوث الدنیا التي تسمح لسواء إلى تحدید م
، فإن زاد التلوث على هذه المستویات من نشاط ختل التوازن البیئي لهذه الأنظمةدون أن ی

یمكن وفق منظور نظریة مضار الجوار غیر المألوفة للجار المتضرر رفع دعوى  ،الجار
  .قضائیة یطلب من خلالها تعویض ورفع الضرر

   الضرر غیر المألوفتقدیر التعویض عن نسبیة : البند الثاني 

إن مسألة تقدیر التعویض المستحق للمضرور، وفق مضار الجوار غیر المألوفة یتمیز 
ختلاف في أن التعویض المستحق وفق ، ویكمن هذا الاعن تقدیر التعویض في القواعد العامة

تعویضا هذا التعویض القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة یشمل كل الأضرار ویغطیها سواء كان 
المدین وفق أحكام  المستحق للجار الدائن في حق جاره عینیا أو نقدیا، في حین التعویض

یكون إلى الحد الذي یكون مألوفا یشترط أن  المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر المألوفة
فیه، وبالتالي یكون على قاضي الموضوع تقدیر ما زاد عن المألوف من الأضرار  اتسامحمو 

ق المألوفة رار تعویض یتناسب مع هذه الزیادة عن المألوف من الضرر دون حساب الأضرار وإ
  . عتبارات الموضوعیة التي تقررها سلطة القاضي التقدیریةوفقا للا ،والمتسامح عنها

، یكون لزاما على في صورة تلوث بیئي فعندما یتعلق الأمر بمضار الجوار غیر المألوفة
أما ، و ، ما دام ممكناإعادة الحال إلى ما كان علیه والمتمثل فيالقاضي تقریر التعویض العیني 

 وترضیة جبرجار المدین و لل ردع ، فهوةلا محال ذلك فله في التعویض النقدي بدیل إن تعذر

                                                             

كلیة المجتمع مفهومه وأشكاله وكیفیة التقلیل من خطورته، مجلة الدراسات البیئیة، : خلیف مصطفى غرایبة، التلوث البیئي   1
  129، ص 2010، 03المجلد  مصر، –والبیئة، جامعة سوهاج 
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العامة للمسؤولیة ختلاف بین التعویض وفق القواعد ، وهذا وجه من أوجه الاالدائن ضرر الجارل
والتعویض في قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة فالأصل في القواعد  ،المدنیة

أما في قواعد المسؤولیة عن مضار الجوار هو التعویض العیني  ،العامة هو التعویض النقدي
والتشریعات ستحسانا كبیرا في مجال القانون الدولي یتناسب والأضرار البیئیة، ویجد ا والذي

 . 1الحدیثة

ضافة إلى ذلك  أو على الأقل  ،یتیح التعویض العیني للضرر، آلیة وقائیة لتجب الضرروإ
، فمجرد توفر شروط المسؤولیة عن مضار تفادي تطوره إلى الحالة التي یستحیل فیها إصلاحه

النشاط الضار أو یكون للمضرور إمكانیة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بوقف الجوار المألوفة 
عادة الحال إلى ما كان علیه ،الحد منه إلى المستوى المألوف   .وإ

ولتحدید قیمة التعویض النقدي في حال كان التعویض العیني غیر ممكن، وضع المشرع 
انون المدني، والتي تضمنت بعض من الق 691 الجزائري لقاضي الموضوع نص المادة

عتبار، على غرار العرف السائد، طبیعة أخذها بعین الاعلى القاضي عتبارات التي یجب الا
على سبیل المثال لا عتبارات جاءت ت، والغرض الذي خصصت له، وهذه الاوموقع العقارا

ستقراء من موقف المشرع الجزائري الذي أطلق في سلطة القاضي التقدیریة في الحصر، وهذا ا
 .هذا الموضوع

  د القضائي الجزائريجتهاالافي المألوفة البیئیة  ر غیرحالات من مضار الجوا: البند الثالث 

عتبار بعض الحالات من مضار الجوار غیر ذهب الاجتهاد القضائي الجزائري إلى ا
المألوفة في قضایا عدیدة منها ما یمكن وصفها بأضرار بیئیة بفعل الجوار ففي قضیة عرضت 

                                                             

 .117 ، صرجع السابقمحمد، المحمیداني   1



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
145 

وتتلخص وقائعها في  16/06/19921وبتاریخ  90943على المحكمة العلیا تحت رقم ملف 
از المحروق، أین ذهب لحمام بالحي، تكبد أضرارا بفعل ما یطرحه هذا الحمام من الغ اأن جار 

وقضت المحكمة  ،عتبار ما تكبده جار الحمام من مضار الجوار غیر المألوفةالقضاة إلى ا
القرار القضائي المطعون هي بذلك أیدت و  ،بالنقض شكلا ورفضه موضوعاالعلیا بقبول الطعن 

والذي یلزم صاحب الحمام بتحویل مدخنة الحمام بعیدا عن الجار المتضرر  ب  ،فیه بالنقض
  .أمتار على الأقل 5

 13/06/20072وبتاریخ  404069وفي قضیة أخرى بالمحكمة العلیا أخذت رقم ملف 
 رخصة بناء صحیحة، دارت وقائعها حول بناء جدار وفق 2008بمجلة المحكمة العلیا لسنة 

عتبار نور الشمس والهواء من العناصر البیئیة الضروریة حجب النور والهواء على جاره، وبا
أنسب  ولعلَّ  ،جب تعویضهی اوضرر  اللحیاة فإن أي مساس وتغییر بهذه العناصر یعتبر تلوث

 حالات هو إعادة الحال إلى ما كان علیه، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا تعویض لهكذا
عتبرت القرار القضائي المطعون فیه بالنقض صحیحا وا ،حین رفضت الطعن بالنقض موضوعا

  .والذي قضى بإزالة الجدار

ویفهم من الحالتین السابقتین أن القضاء الجزائري في إقامة المسؤولیة المدنیة عن 
من القانون المدني  124بتعد عن تطبیق المادة ر التي یلحقها نشاط الجار بجاره اراالأض

ثباته في حق المسؤ وبالتالي ترك مسألة ت  691/02وطبق نص المادة  ،ول بعیداحدید الخطأ وإ
والتي تقیم مسؤولیة المتسبب في هذا النوع من الأضرار على أساس نظریة  ،من نفس القانون

  .مضار الجوار غیر المألوفة

                                                             

  .101، ص 1995قسم المستندات والنشر، العدد الأول،  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،  1
  197، قسم الوثائق، ،ص 2008المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول   2
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  )نظریة المخاطر(نظریة تحمل التبعة :  الثانيالمطلب 

ستخدام تقنیات حدیثة إلى ا إن لجوء الإنسان في تلبیة حاجیاته ومتطلباته وحتى آفاقه
صطناعي، ساهم في ظهور مخاطر وأضرار لم تكن الاطورة تعتمد على الآلة والذكاء ومت

التي تقتضي تعویض المتضررین من مختلف جتماعیة للضرورة الامعروفة من قبل، ونظرا 
النشاطات الصناعیة والتكنولوجیة، كان لا بد من البحث عن بدائل للنظام التقلیدي للمسؤولیة 

إثباته یرهق المضرور ویستحیل إثباته  المدنیة القائم على أساس الخطأ، هذا الأخیر الذي بات
في حالات عدیدة، مما دفع بالفقه القانوني والقضائي إلى طرح بدائل لنظریة الخطأ كأساس 

وتقدیم نظام یتیح یسرا للمضرور  ،لقیام المسؤولیة المدنیة بعیدا عن عقبات إثبات الخطأ
 وهذا ما جاءت بهویعفیه من إثبات الخطأ في جانب المتسبب،  ،ضررهلل عن تعویض للحصو 

 .أو كما یطلق علیها نظریة المخاطر ،نظریة تحمل التبعة

  كأساس للمسؤولیةماهیة نظریة تحمل التبعة :  الفرع الأول

نظریة تحمل  في هذا الفرع من الدراسة نتطرق إلى تعریف المسؤولیة القائمة على أساس
م نعرج على ظروف ، ومن ث)البند الأول(صطلاحا بالمسؤولیة الموضوعیة التبعة، والتي تعرف ا

لنصل إلى التباین في ) البند الثاني(نظریة تحمل التبعة أو نظریة المخاطر نشأة وعوامل نمو
 ).    البند الثالث(من هذه النظریة  يموقف الفقهال

  على أساس نظریة تحمل التبعة لیة تعریف المسؤو : البند الأول 

جانب من ففي البدایة ذهب  الفقهیة التي تطرقت لنظریة تحمل التبعة اتفتعددت التعری
، والبعض قال بأنها كل 1الفقه إلى تعریفها بأن كل من كان نشاطه مصدرا لغرم تحمل تبعته

                                                             

1  –جامعة تیسمسیلت  الشرفات فیصل، الطبیعة القانونیة للإثراء بلا سبب، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،  
  355، ص 2022، 02، العدد 07المجلد  الجزائر،
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مسؤولیة قانونیة  ، وذهب جانب آخر إلى أنهامسؤولیة عن عمل أو فعل لا مكان للخطأ فیها
آخرون بأنها مسؤولیة یكفي  ها، وعرفولا هي عقدیة ،ذات طبیعة خاصة فلا هي تقصیریة

لقیامها وجود علاقة سببیة مباشرة بین نشاط المتسبب والضرر الذي لحق بالمضرور ولو كان 
 .1نشاط المتسبب سلیما وصحیحا

على أساس نظریة ( للمسؤولیة الموضوعیة والثاني  ویمكننا القول بأن التعریف الأول
یقرن المسؤولیة بسلوك ستقلالیة من مفهوم المسؤولیة التقلیدي الذي للا انیفتقر ) المخاطر

الذي  وأما التعریف الثالث. ماعیبهبالمقارنة وهذا ما ی انتعریف ول، وبالتالي فهماالشخص المسؤ 
ل عن المفهوم التقلیدي للمسؤولیة القائمة على الخطأ ستقعتبرها مسؤولیة خاصة فهو تعریف اا

الذي ورد في التعریف لا " خاصة"إلا أن هذا التعریف جاء عاما ویفتقر لنوع من الدقة لأن لفظ 
  .بد له من تفصیل وتوضیح بالقدر الذي یمیزها

یفتقر  نيوالثا مثله مثل التعریف الأولفهو تعداد لأركان قیامها، وهو  الرابعوأما التعریف 
وفي هذا المقام یقترح ستقلالیة من المفهوم التقلیدي للمسؤولیة أي هو تعریف بالمقارنة، للا

ما دام  تستهدف جبر ضرر الضحیة على حساب المتسببمسؤولیة  فنقول بأنها ،الباحث تعریفا
  .الضرر نتیجة لنشاط هذا الأخیر

العلاقة بین  إلىیرجع  النظریةالذي جاء في صیاغة " تبعة"وتجدر الإشارة إلى أن لفظ 
ي الذي أراده المتسبب فإلى طبیعة النشاط  ، وكذلكالمتسبب في الضرر ونشاطه الضارإرادة 

  .نبثقت عن التطبیقات القضائیة للنظریة محل الدراسةوالتي ا ،الضرر، وهي في صور ثلاث

  

                                                             

الإنسانیة،  ، مجلة بنها للعلوم)دراسة مقارنة(محمد إبراهیم عبد الفتاح یسن، المسؤولیة الموضوعیة عن المخاطر المستحدثة   1
 .67، ص 2022، 02، الجزء 1العدد  ،مصر –جامعة بنها 



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
148 

  تبعة النفع والربح : الفقرة الأولى 

الحالة أن كل من یمارس نشاطات یرید منه تحقیق نفع وربح یكون ملزما وفقا  یراد بهذه
  .هاضرار التي یكون هذا النشاط سببا فیلنظریة تحمل التبعة بتعویض كل الأ

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النفع والربح لا ینصرف في جمیع الحالات إلى الجانب 
النشاطات التي یرید أصحابها نفعا وربحا معنویا فكثیرة هي  ،وينالمادي فقط دون الجانب المع

  .مما یجعل هذا المعیار یفتقر للدقة في بعض المجالات

للبیئة، تدر نفعا مادیا لأصحابها فإن هذا  اولما كانت كل النشاطات التي تسبب أضرار 
 ع یرید تحقیق أرباحالمعیار لا یفقد صلاحیته في مجال أفعال التلوث البیئي، فصاحب المصن

ول عن الأضرار التي یلحقها بالغیر وفقا للقاعد الفقهیة الغرم بالغنم فمن یستفید وهو مسؤ  ،مادیة
    .من شيء لا بد أن یتحمل الأضرار التي یسببها

 تبعة خطورة النشاط  : الفقرة الثانیة 

كان للغیر سواء  اویحدث أضرار  ،النشاط، أن كل نشاط یكتسي خطورة خطورةیراد بتبعة 
ستعمال أشیاء ووسائل أخرى یكون صاحب النشاط ملزما أو با ،شخصي لصاحب النشاطبفعل 

  .بتعویض المتضرر ولو لم یوصف نشاطه بالخاطئ

، ومن بینها القانون وتجدر الإشارة هنا أن خطورة النشاط دفعت التشریعات البیئیة الحدیثة
 15مة، ومن خلال المادة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدا 10-03الوطني 

على كل كإجراء إداري مسبق  حسب كل حالة، تأثیرإلى اشتراط دراسة أو موجز ال ،1منه
وبرامج البناء والتعمیر، وعموما كل الأنشطة التي  ،مشاریع التنمیة، والهیاكل والمنشآت الثابتة

                                                             

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  15راجع نص المادة   1
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والبیئة بكل عناصرها  للساكنة قد تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الإطار المعیشي
  .وأنظمتها الإیكولوجیة

 تبعة السلطة والتحكم :  الثالثةالفقرة 

یراد بالسلطة والتحكم هنا أن صاحب النشاط له سلطة على مشروعه والقدرة على التحكم 
في تفاصیل النشاط، وأنه بمقتضى هذه السلطة والقدرة في التحكم مسؤولا عن تعویض الأضرار 

، وهنا یكون تصور هذا الوجه ار بسبب هذا النشاط ولو لم یكن تصرفه خاطئالتي تصیب الغی
  .1قتصادیة والتجاریةبعة في مجال النشاطات الامن أوجه نظریة تحمل الت

 صفة المسؤول عن تعویض المتضرر، كمعیار لتحدیدكذلك وتبعة السلطة والتحكم تعتبر 
ه سلطة أو مالك المنشأة الصناعیة أو مدیرها الذي تؤول ل هل هو مالك السفینة، أو مستغلها؟

  التسییر واتخاذ القرارات؟

 ل نموها وعوام تحمل التبعة نظریةنشأة : البند الثاني 

ُ إن  النشاطات  المتولدة منالأضرار الجسمیة سند لكثرة حوادث العمل و ظهور هذه النظریة ی
تسعت دائرة ، بحیث اتعویض ضحایاها للمسؤولیة عنعجز النظام التقلیدي التي قتصادیة، و الا

لفئة بغض النظر عن ثبوت خطأ وأصبح من الضروري تعویض هذه ا ،الضرر في المجتمع
 .ول من عدمهالمسؤ 

وتجدر الإشارة إلى أن نظریة تحمل التبعة وجدت ضمن القواعد الكلیة لمجلة الأحكام 
رجعها أرم بالغنم، بالرغم من أن البعض ، ذات الأصل الإسلامي وعرفت بقاعدة الغالعدلیة

                                                             

تخصص عقود  دكتوراه، أطروحةلتلوث البحري بوقود السفن الزیتي، ابلمرابط سمیة ، المسؤولیة المدنیة عن أضرار   1
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علیه أن یتحمل الخسائر والأضرار  ،ویقصد بها أن من یلتمس نفعا من نشاطه ، 1للفقیه سالي
  .الذي یسببها نشاطه للغیر

توسع النشاط الإداري للدولة، وكذلك یعتبر من الأسباب الرئیسیة لظهور هذه النظریة، 
 للأفراد اأضرار  والذي خلف  قتصادیة والعسكریة،الامنها  وتحكمها في نشاطات عدیدة ومتنوعة

ستغلال الطاقة النوویة، والكوارث البحریة، والأضرار التي یسببها سقوط كحوادث ا والجماعات،
فبات من والحوادث التي عرفها عصرنا الحدیث،  ،الأجسام الفضائیة وغیرها من الأضرار

واة في تحمل الأعباء والتكالیف، فعیلا لمبدأ المساالضروري تعویض الضحایا تحقیقا للعدالة وت
لیس على أساس الخطأ لمشروعیة  ،كان على الدولة أن تتحمل عبء تعویض الضحایاو 

نما على أساس أنها ملزمة بتحمل عواقب نشاطها في تحقیق أهدافها   .نشاطها، وإ

إقرار مسؤولیة الإدارة ، أین عمد إلى ها للساحة القضائیة في إخراجبادر القضاء الفرنسي ف
وهنا . عن الأضرار التي یسببها نشاطها ولو لم یوصف بالخطأ، وذلك حمایة لحقوق الأفراد

 عامل بمصنع حربي"  كام" ، حیث أن 1895سنة "  كام" توجد قضیة شهیرة تعرف بقضیة 
لشظایا الحدید أصبح عاجزا عن العمل لضمور أصابه في یده  یتبع الدولة، ونظرا لتعرضه

الیسرى، ولما تقرر تعویضه من طرف وزیر الحرب، رفع المعني دعوى قضائیة أمام مجلس 
والشاهد أن مجلس الدولة الفرنسي قرر . الدولة الفرنسي لعدم كفایة التعویض الذي تلقاه

لها ضد المخاطر التي قد تصیبهم وهم مسؤولیة الدولة على أساس أنها ملزمة بضمان عما
  .2بصدد أداء مهامهم
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فوفق منظور هذه النظریة یمكننا إرجاع ضرورة تعویض ضحیة الضرر الناشئ عن نشاط 
مشروع لمؤسسة مصنفة إلى مبادئ وقواعد العدالة، فمن غیر المقبول منطقا وعدالة أن یستأثر 

ررا عن هذا الشيء أو النشاط ویتحمل شخص آخر ض ،مشروع أو نشاط ،شخص بنفع شيء
  .دون أن یسأل صاحب الشيء أو النشاط عن الأضرار التي سببها للغیر

لأنه ما من تفسیر ، 1"العدالة التعویضیة"نظریة أنها تتخذ ركیزة أساسیة هيوحقیقة هذه ال
الأسس أو مبدأ الملوث الدافع وغیرها من  ،لهذه النظریة من حیث أساسها إلا فكرة الغرم بالغنم

 .الحدیثة للمسؤولیة المدنیة

ستقرت نظریة الخطأ التي االندیة أمام وساعد على نمو هذه النظریة لتصل إلى مرحلة 
، توجهات فقهیة عدیدة على غرار المذهب العلمي زمنا طویلا على عرش المسؤولیة المدنیة

أمر جبري وحتمي  الذي یرى أن نشاط الإنسان ،الوضعي بزعامة المدرسة الجنائیة الإیطالیة
یرجع لعوامل خارجیة وأخرى داخلیة، وهذا ما یصطلح علیه بمبدأ الجبریة، ویعتبرون العقوبة 

عتبار لمسؤولیته بل حمایة للمجتمع ودون أي ا ،ا منهالموقعة على الجاني لیست قصاص
فصل  ، فهذا التوجه الفقهي ساهم إلى حد كبیر في2ة أو لسلوكه الشخصي كان خطأ أم لاالأدبی

هذه الأخیرة العقاب وأما الأولى هي أقرب إلى فترك ل ،مدنیة عن المسؤولیة الجنائیةالمسؤولیة ال
بین المسؤولیة فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة وهنا لو رجحنا  ،من العقوبة الجبر والإصلاح

خطأ فبدون أي شك ما دامت فكرة الالمدنیة والمسؤولیة الجنائیة فإلى أي الجانبین ترجح ؟ 
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تبحث في سلوك الشخص النفسي والشخصي فهي اقرب للمسؤولیة الجنائیة منها إلى المسؤولیة 
 .المدنیة

في انتقاده لنظریة الخطأ أین " سالي"ري هو ما استند إلیه الفقیه تجاه الفكإن هذا الا
تتداخل الوقت الذي كانت المسؤولیة المدنیة ا الأخیر من مخلفات الماضي أي من هذ هاعتبر ا

، وأن مسألة ، وان المسؤولیة المدنیة في هذا العصر لا تهتم إلا بالتعویض1والمسؤولیة الجنائیة
وتبحث في ذاتیة الجاني نحو  ،الخطأ من عدمه تركت للمسؤولیة الجنائیة التي تستهدف العقاب

   .إلحاق الضرر بالضحیة والآخرین

نظریة تحمل التبعة ما ظهر بالفقه وكذلك یعتبر من العوامل التي ساهمت في دعم 
عتبار الشخصي الاستبعاد تجاه فقهي طالب باوهو ا ،ي القانونالألماني بمسمى النزعة المادیة ف

ضفاء الطابع المادي،نون المدفي القا ویعتقد أنصاره أن فكرة الحق والالتزام هي رابطة بین  ني وإ
 بد من غض ي نفسي ذاتي لامادیتین ولیس بین شخصین، وأن الخطأ وصف شخصذمتین 

عتبار ن دون أي اادة التوازن بین الذمتیستحقاق التعویض فهدفه إعالنظر نحوه، وأما عن ا
  .2فتقار الذي لا دخل له بالعلاقات المادیةفي الا لسلوك الذمة المتسببة

ویرى الباحث في هذا المقام أنه وبالإضافة إلى ما تم بیانه من عوامل ساهمت في بناء 
قتصادیة للإنسان هي فقط التي تحدد نجاعة والاجتماعیة نظریة تحمل التبعة، فإن الظروف الا

والقانون وسیلة لحمایة وتنظیم حقوق ومصالح تجد  ،الأساس القانوني لقیام المسؤولیة المدنیة
قتصادیة التي یعیشها الإنسان، ففي وقت قریب كانت قواعد والاجتماعیة الحیاة الافي مصدرها 

تطور العلاقات مع في وقتنا الحاضر تقلیدیة لا تطرح أي إشكال، وأما لمسؤولیة المدنیة الا
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 لیصل إلى غزو الفضاءتسع نشاط الإنسان واجتماعیة قتصادیة والاالحیاة الا تتطور الإنسانیة 
  .ستخدام وسائل وآلات حدیثة لم تكن معروفة من قبلوا

  نظریة تحمل التبعة ف الفقهي من تباین الموق: البند الثالث 

أن كل تحرك للإنسان یكون ، وذلك في النقدمن لم تسلم كذلك التبعة إن نظریة تحمل 
لتحقیق مصلحة ومنفعة له، ففي الحادث الذي نطالب فیه المتسبب بتعویض الضحیة عن 
الضرر الذي لحق بها وفقا لنظریة تحمل التبعة، فما من شيء یمنعه من الدفع بأن الضحیة 

كذلك تهدف من نشاطها تحقیق منفعة، فهي وفقا لنفس النظریة تتحمل جزءا من الضرر كانت 
  .1الذي لحق بها

ت بترحیب كبیر من فقهاء القانون الدولي على الرغم من أن نظریة تحمل التبعة حظیب
نتقاد، حیث وجه لها نقد مفاده تسلم من الا فلم "ماكس سورسون"والفقیه " أنزیلوتي"غرار الفقیه 

التوجه العام الذي  رفت عننحمین وضمان مصالح الشخص المضرور واأنها بالغت في تأ
  .2بفكرة الخطأ إلى حد كبیر ایسیر علیه العدل الدولي والذي لا زال متمسك

نظریة تحمل التبعة، ذهب في بخصوص  الفقه القانونيموقف أن إلى وتجدر الإشارة 
" أنزیلوتي" ذكرنا في الفقرة أعلاه ما ذهب إلیه الفقیهتجاه أول مؤید وهو كما تجاهات، اا ةثلاث

تمیز بالوسطیة في موقفه بحیث أید النظریة في مجالات  تجاه ثانوا" ماكس سورسون"والفقیه 
محمد "معینة ولم یقبلها كأساس لوحدها لقیام المسؤولیة وفي هذا نذكر موقف الأستاذ الدكتور 

وكقاعدة عامة على أساس الفعل سس ؤولیة الدولیة تؤ ذي یعتبر أن المسال "سامي عبد الحمید
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ن فعل الدولة یكتسي خطورة أنه إذا كاعلى القاعدة العامة ستثناء المشروع، ویعطي ا غیر
  .1ثنائیة رغم مشروعیته تقوم مسؤولیة الدولة في هذه الحالة وفق نظریة تحمل التبعةستا

، لدولیةالتبعة كأساس للمسؤولیة ا تجاه معارض لنظریة تحملتجاه الثالث فهو اوأما الا
 "كورفو"در في قضیة مضیق الحكم الصالذي عارض ا "كریلوف"روسي لالقاضي ا سهمأوعلى ر 

لى الأقل صدور عتبر أن إقامة مسؤولیة الدولة وفق نظریة العمل غیر المشروع تفترض عوا
لى جانبه كذلك عارض خطأ وأنه لا یمكن ا ستخدام هذه النظریة في مجال العلاقات الدولیة، وإ

الحكم نفسه فحسب رأیه أن القانون الدولي لا یعترف بالمسؤولیة " عبد الحمید بدوي"القاضي 
إلى إنكار وجود هذه النظریة من الأصل في  "جریفراث"، وفي نفس التوجه ذهب الفقیه المطلقة

  .2ن نظریة العمل غیر المشروع أفضل في تسویة النزاعات الدولیةمجال القانون الدولي وأ

في أنه توجد حالات مستعصیة لا یمكن  مكانا لهاتجد رأي الباحث حسب  وهذه النظریة
، وكذلك لا یمكن تجاهل ضرر الضحیة، فالمقاول الذي یجند وصف سلوك الشخص بالخاطئ

مطالب بتحمل الأضرار التي یتسبب  ،مشروع ماكل وسائله المادیة والبشریة لتحقیق الربح من 
ن المعیار الشخصي عیدة عفیها نشاطه ولو بدون خطأ، وهنا نكون أمام مسؤولیة موضوعیة ب

  .سلوكهول طبقا لقواعدها یتحمل نتائج نشاطاته الخطرة بغض النظر عن لأن المسؤ 

  أساس لتعویض الضرر البیئي تحمل التبعةنظریة :  الثانيالفرع 

الصعوبات التي  أعتىتعتبر مسألة مشروعیة النشاط المتسبب في الضرر البیئي من 
واجهتها النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة والتي تتخذ من الخطأ أساسا لها، بحیث لم یكن 
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نتفاء ركن الخطأ في حالات عدیدة وصعوبة إثباته في سعنا تحقیق تعویض عادل للضحایا لابو 
  .حالات أخرى

عتبار لفعل د المعیار الشخصي، أین لا اعتستب) المخاطر(ولما كانت نظریة تحمل التبعة 
وسلوك المتسبب في الضرر، فهو ملزم بتعویض الأضرار التي تنجم عن نشاطاته الخطرة ولو 

ل من إثبات خطأ المضرور في حِ ویكون بذلك  ،لتزام بكل التدابیر المطلوبة قانونا وتنظیماا
 .ولالمسؤ 

وقوع لقیامها یكفي ، بحیث المسؤولیة الموضوعیة تعتبر أحد تطبیقات نظریة تحمل التبعةف
العدالة  بذلك تتخذ من يهف، 1ول وهذا الضررؤ الضرر وثبوت العلاقة السببیة بین نشاط المس

) البند الأول(مبادئ القانون الدولي والقوانین الداخلیة و  تتوافقفهي  بالتاليو ، سندا لها التعویضیة
ن تبنتها) البند الثاني(مما یعني صلاحیتها كأساس للمسؤولیة الدولیة  البند (القوانین الداخلیة  وإ

 .لا یطرح أي إشكالات تذكر) الثالث

  انون الدولي والقوانین الداخلیة توافق النظریة مع مبادئ الق: البند الأول 

المطلقة في مجال منازعات إن إعمال نظریة تحمل التبعة أو كما یطلق علیها بالمسؤولیة 
ة إلى إسناد ورته العابرة للحدود یؤدي بالضرور التلوث البیئي الدولي أین یكون الضرر البیئي بص

الأحكام القضائیة محل هذه النزاعات إلى مبادئ القانون الدولي البیئي التي وصلت للقوانین 
والتي یمكن  ،لیة التي تبنتهاتفاقیات الدو بمصادقة هذه الدول على مختلف الا الداخلیة للدول

  : الإصلاحیةالمبادئ الاحترازیة والمبادئ تصنیفها في فئتین 
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  حترازیةتوافق النظریة مع المبادئ الا: الفقرة الأولى 

نظرا لخصوصیات الضرر البیئي ولاسیما منها التي تتمیز بالجسامة والخطورة والتي 
عادة الحال إلى ما كان علیه، یكون من الضروري التدخل قبل وقوع  یستحیل فیها الإصلاح وإ

ي إصدار الأحكام وضع المشرع الدولي مبادئ منها العامة والخاصة یعتمد علیها فأین  ،الخطر
عكست حتى في التشریعات الوطنیة نذكر منها مبدأ التعاون الدولي ومبدأ القضائیة والتي ان

  .الحیطة

 الدوليتوافق النظریة مع مبدأ التعاون : أولا 

، على غرار تظهر أهمیة التعاون الدولي بین دول العالم في القضایا ذات البعد العالمي
مسألة الحفاظ على البیئة من مختلف الملوثات، حیث باتت حیاة الإنسان في خطر على وجه 
ن مشكلة التلوث البیئي لا تعترف بالحدود السیاسیة للدول فهي تقطع مسافات كبیرة  الأرض وإ

نسجام والتعاون في روري على دول العالم التوافق والاتجاهات أین أصبح من الضیع الافي جم
  .مختلف المجالات التي لها علاقة بالبیئة

ثر وتتأثر بالبیئة والتي تؤ  ،ي، في المجالات التنمویةومن هنا بدأ یتبلور مبدأ التعاون الدول
 سواء ء،عاتشترك فیها الإنسانیة جمالممتلكات الجماعیة التي  من والعناصر البیئیة التي هي

للتنمیة  1وهذا ما دفع الدول الأطراف في مؤتمر ستوكهولم ،أجیال الحاضر أو الأجیال القادمة
بتبني هذا المبدأ، ومن ثم یأتي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة والبیئة عام  1972البشریة عام 

التعاون الدولي في مواجهة المشاكل المستعصیة مثل المشاكل  لیؤكد كذلك على أهمیة 1992
  .2البیئیة والتغیرات المناخیة
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وتظهر صور التوافق بین تطبیق نظریة تحمل التبعة ومبدأ التعاون الدولي في مجال 
المسؤولیة الدولیة، فإقامة هذه الأخیرة على أساس نظریة المخاطر وفقا لاتفاقیات مسبقة بین 

عادة الحال إلى ما كان علیه وهنا تظهر  ،بإزالة الضررل تعویض الدولة المتضررة الدول، یكف وإ
ووفق نظریة تحمل التبعة نه بحیث إ، فكرة التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والخلافات البیئیة

ومبدأ التعاون الدولي یتم حصر دائرة الضرر البیئي ومن ثم معالجته مهما كان مستواه من 
 .نتشار الضررت هائلة، وبالتالي یتم ضمان عدم اوذلك بتكاتف الجهود وتوفیر إمكانیاالجسامة 

 والحذر مبدأ الحیطةو تحمل التبعة نظریة توافق : ثانیا 

ستعداد لكل التهدیدات بما فیها المحتملة وغیر یقصد به التهیؤ والامبدأ الحیطة والحذر 
 03من المادة  07وهو مبدأ حدیث النشأة نص المشرع الجزائري علیه من خلال الفقرة  1المؤكدة

 وجاء في هذا النص أنه  ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون 
تخاذ التدابیر الفعلیة والمناسبة للوقایة من الأضرار الجسیمة ا یجب بمقتضى مبدأ الحیطة

  .2ل عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف الحالیةولو في ظ بالبیئةوالمضرة 

، ومن ثم تبنته 19873هذا المبدأ في إعلان للمؤتمر الدولي لبحر الشمال عام ظهر 
، فجاء من خلال الدولیة ووصل للتشریعات الوطنیة لمختلف دول العالمتفاقیات العدید من الا

المتعلق بالبیئة والتنمیة، وكذلك بمعاهدة  1992للمؤتمر العالمي بـ ریو عام  15البند 

                                                             

  .226ص مرجع السابق، ي، السهیر إبراهیم حاجم الهیت  1
والمتعلق  2003یولیو عام  19، والموافق 1424جمادى الأول عام  19المؤرخ في  10-03من القانون  03جاءت المادة   2

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، بمجموعة من المبادئ التي اعتبرتها أساسا لهذا القانون على غرار مبدأ 
المحافظة على التنوع البیولوجي، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، ومبدأ الاستبدال، ومبدأ الإدماج، ومبدأ المشاط 

  إلخ    ...الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدرالوقائي وتصحیح 
  67شعشوع قویدر، المرجع السابق، ص   3
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المشرع یعتبر و ، على الساحة الدولیة الإتحاد الأوربي ظهر من خلالها ، التي1992ماستریخت 
المتعلق بدعم حمایة  101-95تبني هذا المبدأ من خلال القانون في المبادر الأول  الفرنسي

  .1البیئة

عفى الدول ، لا تم الیقین العلميدحالة عیعني أنه حتى في  الحیطةإن تفعیل مبدأ 
تخاذ التدابیر المناسبة والوقائیة من حدوث الأضرار التي یحتمل وقوعها، والأشخاص من ا

وغیر الأكیدة ومن خلال  ،فالأشغال المزمع إنجازها قد ینجر عنها بعض الأضرار المحتملة
یستحیل إصلاحه في أغلب  ر الجسیم الذيتحاشینا الضر توخي الحذر والحیطة نكون قد 

  .جهدا ومالابذلك فرنا و و  ،الحالات

تطویر نظام المسؤولیة المدنیة من نظام علاجي متأخر إلى نظام یكفل تطبیق هذا المبدأ 
المتمثلة في ، مما یحقق الغایة التشریعیة ویحول دون وقوع الأضرار ،وقائي یستشرف الأخطار

  .ستدامة عناصرها للأجیال القادمةوضمان ا ،حمایة البیئة

جاء لیغطي ذاك النقص الذي غالبا ما یعتري المعلومات ویمكن القول بأن هذا المبدأ 
تخاذ نیة یمكن فیها توخي حدوث الضرر با، مما یتیح مساحة زمالبیئیة والتي تأتي متأخرة

نشاطه ي قد یشكل أداة فعالة لصون ذمة صاحب النشاط الذ المناسبة، وبذلك یعتبرالتدابیر 
قوع الأضرار التي یكون بإمكانه على الأقل تفادي و  خطرا على الغیر، فمن خلال هذا المبدأ

ضمن حمایة وقائیة لذمته المالیة ومن ثم ی ،تخاذ بعض الإجراءات الوقائیةیمكن تحاشیها با
  .التبعة هم من إثبات الخطأ وفق نظریة تحمل، خاصة في ظل إعفائتجاه المطالبین بالتعویضا

                                                             

1 Loi nº 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement, Journal officiel de 
la République française, 3 février 1995, p. 1840 à 1858. 
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أداة فعالیة في وهو  ،آلیة من آلیات الحمایة ذات الوظیفة الوقائیةفمبدأ الحیطة یعتبر إذا 
فإن تضمینه ضمن قواعد المسؤولیة المدنیة  ،في مجال التلوث البیئي حتمالیةإدارة المخاطر الا

وتحمیله عبء ونفقات إصلاح  ،یزید من الدور الوقائي لها، لأن مساءلة المتسبب في الضرر
الجانب التطبیقي الضرر من شأنه ردع وتهذیب أفعال المتسببین في إحداث الأضرار البیئیة، ف

یزید من مستوى التبصر والحذر لدى أصحاب النشاطات الخطرة والمضرة بالبیئة المبدأ  لهذا
لأنه  قوع الحادث الضار،یر الوقائیة في وقت یسبق زمن و تخاذ الإجراءات والتداباویدفعهم إلى 

حتى من حیث التكالیف المالیة تعویض الضرر أكبر بكثیر من تكلفة الوقایة، فصاحب 
المصنع الذي یراعي مختلف التدابیر الوقائیة بخصوص النفایات التي تلفظها عملیات الإنتاج 

 ذاة إ، خاصوفر على نفسه تكلفة تعویض الضرر اللاحق للغیر بفعل هذه النفایاتیكون قد 
  ).نظریة المخاطر(المدنیة قائما على نظریة تحمل التبعة  مسؤولیةكان نظام ال

لیس بالأمر  الوقوع، وحدوثهامحتملة  الما كان تطبیق مبدأ الحیطة یستهدف أضرار و 
القطعي والأكید، وهي من الجسامة ما یصعب ویستحیل إصلاحه ولا رجعة فیها، فهذا یعني أن 

معینة حددها الفقه  الحالات، بل لا بد من توافر شروطلا یكون في جمیع  اللجوء إلى تفعیله
القانوني في ثلاث عناصر هي غیاب الیقین العلمي، توافر خطر بوقوع أضرار جسیمة لا رجعة 

  .1وأن یكون هناك تناسب بین الخطر والتكلفة المالیة لتفادي هذه الأضرارفیها، 

ین العلمي یراد به أنه لا یمكن اللجوء إلى تطبیق مبدأ فالشرط الأول والمتمثل في عدم الیق
الحیطة إلا في الحالات التي لا تتوافر فیها المعلومات والأدلة العلمیة الكافیة بالقدر الذي یمكننا 

  .تحدید الخطر والضرر المحتمل

                                                             

،المجلة الإفریقیة -دراسة مقارنة –البعبیدي سهام، مساهمة مبدأ الحیطة في تطویر القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة   1
  97، ص 2019، 01، العدد 03الجزائر، المجلد  - للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار 
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 غیره، بل إنولا یقصد بعدم توافر المعرفة العلمیة أن یرتبط هذا الشرط بمكان معین دون 
المقصود هو أن آخر ما وصل إلیه العلم والتقدم لا یتیح المعطیات الكافیة بخصوص الخطر 

ستثناء مبدأ الحیطة بهذا المفهوم یعتبر ا، وبالتالي یمكن القول بأن والأضرار محتملة الوقوع
  .لقاعدة تبعیة القانون للعلم

، فیراد لا رجعة فیهاوأما الشرط الثاني والذي هو وجود خطر ینبئ بوقوع أضرار جسیمة 
الحالات التي تكون فیها الأضرار معروفة  أنه لا یمكننا اللجوء إلى تطبیق مبدأ الحیطة فيبه 

النتائج ولیست بالجسیمة بحیث یستحیل إصلاحها، فمبدأ الحیطة بهذا الشرط یهدف إلى تجنب 
فتطبیقه تفرضه ضرورة التدخل . تصحیحهاأو یستحیل وتفادي الأضرار الجسیمة والتي یصعب 

  .لتفادي التدهور البیئي الذي بات آفة العصر الحالي المستبق

ضرورة أن یكون هناك تناسب بین  وهو شرط مختلف فیه فقهیا ویراد بهوأما الشرط الثالث 
المتخوف منها، ویعتبر من الأهمیة  الخطر المرتقب والتكلفة التي سترصد لتفادي وقوع الأضرار

- 03أن المشرع الجزائري أشار إلى هذا الشرط عندما تطرق لمبدأ الحیطة في القانون بمكان 
سالفة الذكر عندما  1من المادة الثالثة 07المتعلق بحمایة البیئة وهذا من خلال نص الفقرة  10

  .  ذكر بأن تكون التدابیر والإجراءات بتكلفة مقبولة

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، فقد نص المشرع  10- 03من القانون  03/07إضافة إلى نص المادة   1
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة  20-04الجزائري على مبدأ الحیطة في القانون 
أین صاغه بمبدأ الحذر والحیطة، ویلاحظ من خلال هذا النص أن  08/02ة المستدامة، وذلك من خلال نص الماد

سالف الذكر مثل نطاق تطبیق المبدأ من  10-03من القانون  03/07المشرع تدارك بعض الأمور مقارنة بنص المادة 
فصیلا من خلال حیث الأخطار فحددها في الأخطار التي تصیب الممتلكات والأشخاص والبیئة بصفة عامة، وعمد إلیها ت

وكذلك من خلال هذا النص یلاحظ أنه أشارة إلى أن تكون التكالیف المبذولة لتفادي الخطر . من نفس القانون 10المادة 
أین اكتفى بأن تكون التكالیف مقبولة ولم یحدد من  10-03مقبولة من الناحیة الاقتصادیة وهذا لم یشر إلیة في القانون 

  .     أي ناحیة یكون هذا القبول
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ن كان قد أن المشرع الجزائري قد تبناه وذلك ترشیدا منه ختلف فیه فقهیا إلا ا فهذا الشرط وإ
أو الجهة الوصیة على حمایة البیئة  ،للنفقات، فلا یعقل أن نسعى في إنهاك الذمة المالیة للدولة

مالي لا یتناسب  وراء خطر غیر مؤكد، وبهذا الشرط یكون المشرع قد تفادى الوقوع في ضرر
  .والخطر المرتقب

المسؤولیة ( تحمل التبعة یضمن التعویض التلقائي للضحیةوبالتالي فإن تطبیق نظریة 
، هذا الأخیر الذي لا ملاذ له من التعویض إلا نفي 1على حساب صاحب النشاط )التلقائیة

عبء هذا الإثبات یقع علیه وبالتالي ن نشاطه والضرر اللاحق بالضحیة، و العلاقة السببیة بی
   .لتجنب المساس بذمته المالیةصور التمسك بمبدأ الحیطة  یكون في أقوى

 المبادئ الإصلاحیةتوافق النظریة و : الفقرة الثانیة 

عرف القانون الدولي البیئي مبادئ عدیدة ومتنوعة فإلى جانب المبادئ الوقائیة والتي 
لا بد منها لإصلاح ما وقع  ،تطرقنا لبعضها أعلاه، فإنه كذلك یوجد مبادئ إصلاحیة علاجیة

نتشار الضرر بفعل عوامل ذاتیة ترجع لطبیعة وتفادیا لا ،إنصافا للمضرورضرار، من الأ
وغیرها من  ،الضرر كالعدوى والتفاعلات التي تحصل، أو عوامل خارجیة كالریاح  والفیضانات

  .نتشار التلوث والضررالعوامل المساعدة على ا

والتي تنسجم وتتوافق مع  ،خترنا أهمها وأشیعها وأقربها لآلیة التعویضومن هذه المبادئ ا
إقامة المسؤولیة الموضوعیة على أساس نظریة تحمل التبعة، بل تجد هذه الأخیرة أسسها في 

  .عدم تلویث البیئةومبدأ  ،هذه المبادئ على غرار مبدأ الملوث الدافع

  
                                                             

دراسة مقارنة في القانون المدني (، مسؤولیة المنتج البیئیة في ضوء أحكام نظریة تحمل التبعة الفتلاوي خلف محمد علي  1
  .402، مرجع سابق، ص )العراقي والمصري والفرنسي والانكلیزي
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 توافق النظریة ومبدأ الملوث الدافع : أولا 

قتصادي، والفقه الا ،بین الفقه القانوني ئيكان مبدأ الملوث الدافع ثمرة جهد فقهي ثنا
 هوهي نظریة یرى أصحابها أن ،ستدخالى نظریة اقتصادیة تسمى بنظریة الاویرجع هذا المبدأ إل

وث البیئي ضمن عملیة لیجب إدخال التكالیف الخارجیة لعملیة الإنتاج كتلك المتعلقة بالت
    1الإنتاج

وذلك ضمن قرار منظمة التعاون والتنمیة  ،بحتةقتصادیة ا صورةظهر المبدأ لأول مرة في 
، ومن ثم حجز مكانه ضمن أهم مبادئ السیاسات البیئیة العالمیة والوطنیة "OCDE"الأوربیة 

ئة من التلوث على غرار تفاقیات الدولیة المهتمة بحمایة البیفي مختلف الاوذلك بوروده  ،2للدول
عتبرت نفقات ، أین ا174رة الثانیة من المادة قوالتي ضمنته ضمن الف ،تحاد الأوربيمعاهدة الا

شترطت أن تكون عملیة الإصلاح من ر البیئي تقع على عاتق الملوث، واإصلاح الضر 
  .المصدر بالنسبة للضرر

 اقتصادیا أن لهذا المبدأ مدلولین، مدلولا الفقه یرىوللوقوف على مفهوم هذا المبدأ فإن 
لموارد البیئیة جنبا إلى جنب مع قتصادي كونه یستوجب أن تدرج تكلفة افهو ا، اقانونیوآخر 

، وأما عن المدلول القانوني للسلع والخدماتالمتدخلة في عملیات الإنتاج ختلف المواد الأولیة م
  . 3فهو أداة لتأسیس مسؤولیة وقائیة وعلاجیة في آن واحد

                                                             

1 Youri MOSSOUX , L’APPLICATION DU PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR A LA 
GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET A LA MUTUALISATION DES 
COUTS DE LA POLLUTION ,Lex Electronica , vol. 17.1 (Été/Summer 2012), Page 1 

  172حمیداني محمد، مرجع سابق، ص   2
  174حمیداني محمد، المرجع نفسه، ص   3
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 حتى قتصادي إلى مبدأ قانونيمن مبدأ ا یر في بلورة هذا المبدأوللفقه القانوني دور كب
 1987تبنته مختلف التشریعات الدولیة والداخلیة، فالمجموعة الأوربیة في قانونها الموحد لسنة 

ستمد هذا ، ومن ثم ا191/01تبنت مبدأ الملوث الدافع كمبدأ قانوني من خلال نص المادة 
  . المبدأ قوته الملزمة

منه دخل مبدأ  16 البندومن خلال مؤتمر ریو للبیئة والتنمیة، وفي  ،1992في سنة و 
، أین بات على السلطات الوطنیة تبني مبدأ الدولي والوطني الملوث الدافع المجال القانوني

الملوث الدافع من خلال تشریعاتها الداخلیة، وذلك بتشجیع الوفاء بالتكالیف البیئیة وتحمیل 
  .الدولیة والاستثماراتالملوث تكلفة التلوث تحقیقا للمصلحة العامة دون المساس بالتجارة 

 1011-95الفرنسي  بارنیهفقانون  لیة،في القوانین الداخ وأما من حیث التعریف القانوني
الدافع بوضوح مقارنة بمیثاق البیئة الفرنسي  تطرق لمبدأ الملوث الخاص بدعم وحمایة البیئة

الضرر وعلاج الذي جاءت مادته الرابعة لإقامة مسؤولیة تستهدف إصلاح  2005-205
الملوث نفقات التدابیر ستباقي في تحمیل دون أن تشیر لذلك الدور الا ،اللاحق لوقوع الضرر

  .2الملوث الدافع جراءات الوقائیة والذي یعود لمبدأوالإ

 02/08/2008المؤرخ في  7573-2008رقم  لیستقر المشرع الفرنسي من خلال القانون
والذي یعتبر آخر قانون ینظم المسؤولیة البیئیة، بحیث جاء النص على مبدأ الملوث الدافع من 

، ویحسب له من خلال هذا النص أنه جاء صریحا وواضحا من 4منهخلال نص المادة الأولى 
                                                             

1 Loi nº 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement, op, cit. 

  176 ، صرجع السابقحمیداني محمد، الم  2
3 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 

dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, 
Journal officiel de la République française, 2 août 2008. 
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وأشار إلى أن الملوث یتحمل تكلفة التدابیر الوقائیة وحتى العلاجیة  ،نه تطرق للمبدأحیث إ
للضرر وبالتالي نستطیع القول بأن المشرع الفرنسي رتب مسؤولیة الملوث الوقائیة والعلاجیة 

  . لملوث الدافعللأضرار البیئیة من خلال مبدأ ا

مختلف المبادئ التي تبنها ل ذا المبدأ ولأول مرة حین تطرقالمشرع الجزائري جاء بهوكذلك 
علیه في المادة  نص وقد ،یة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئ 10-03القانون 

لمبدأ الملوث ویلاحظ من صیاغة النص الذي جاء به المشرع الجزائري الثالثة سالفة الذكر، 
الدافع أنه یرتب مسؤولیة الملوث عن الأضرار التي یحدثها نشاطه، وهي مسؤولیة موضوعیة 

ل البعض كیف تقوم مسؤولیة الملوث على أساس اء، وقد یتستقوم على الضرر وحتى الخطر
 ن إلزام الملوث بدفع تكالیف التدابیر الوقائیة منملوث الدافع، نقول إالخطر طبقا لمبدأ ال

  .الأضرار البیئیة المؤكدة هي مسؤولیة على أساس الخطر

الذي یرى في تطبیق مبدأ الملوث الدافع بأنه " دوبوي"مع رأي الفقیه  هویتوافق ما سلف ذكر 
یجعل من نظام المسؤولیة المدنیة یستوعب المخاوف التي فرضها تزاید الأخطار، وأنه أحد 

وفي صورة جدیدة تختلف عن المسؤولیة الموضوعیة  ،تطبیقات المسؤولیة الموضوعیة
  .1الصارمة

ومدلوله نشأته  حیث بمبدأ الملوث الدافع من ةوعلیه وبعد التطرق لمختلف الجوانب المتعلق
نه فمن حیث إ ،قتصادیة والقانونیة نستطیع التطرق لمدى توافقه ونظریة تحمل التبعةوأبعاده الا

 ُ زالتهحمل الملوث تكالیف إصلاح ی بقدر  ،فهو إذا لا یبحث في طبیعة سلوك الملوث ،الضرر وإ
تسبب تبعة أفعاله وتصرفاته، وهذا نفسه ما تستند علیه نظریة تحمل التبعة مما یرید تحمیل ال

                                                             

 - مبدأ الملوث الدافع آلیة جدیدة للتعویض عن الضرر البیئي في الجزائر، مجلة كلیة التربیة، جامعة واسط إلهام فاضل،   1
  .355، ص 2022، 1، جزء 46العراق، العدد 
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ضرر وتعویضه هدفا وترصد إصلاح ال ،تنطلق من الضرر لا من سلوك المتسببفهي كذلك 
  .عتبار لسلوك المتسببأساسیا دون أي ا

نظریة تحمل التبعة قد تجد لها تطبیقات عدیدة خارج المنازعات بالتالي یمكننا القول بأن و 
سقاطا لها في مجال البیئیة، وهي بذلك تعتبر المبدأ العام، ویعتبر مبدأ الملوث الدافع صورة وإ 

إلى ترتیب مسؤولیة المؤسسات  تة، خاصة وأن مختلف التشریعات البیئیة ذهبیئالمسؤولیة البی
 .المصنفة على التلوث من خلاله

 عدم تلویث البیئةمبدأ توافق النظریة و : ثانیا 

 ،رف في مجال القضاء الدوليدرا له في مبدأ دولي آخر عُ یجد مبدأ عدم تلویث البیئة مص
سالفة  19411 في قضیة مصاهر ترایل الشهیرة الباحثین أن أول تجسید له كان عتبر أغلبیةویَ 

، وهو مبدأ تطرقت له ستعمال مالك دون الإضرار بالغیرابمبدأ  اصطلح علیههذا المبدأ ف، الذكر
، ومؤتمر 1972مختلف المؤتمرات الدولیة المهتمة بحمایة البیئة على غرار مؤتمر ستوكهولم 

جد لتنظیم وُ أن هذا المبدأ  "لوترباخت"الفقیه ، حیث یرى الخاص بالبیئة والتنمیة 1992ریو 
، فالدولة لها كل السیادة على 2یصلح أن یطبق حتى على علاقات الأفرادو  ،علاقات الدول

ن اإقلیمها  ستغلالها لهذه المقدرات من حقوقها المعترف بها ومقدراتها من ثروات وطاقات، وإ
فمتى كان هذا  ،قاوالتي یكفلها العرف والقانون الدولیین، ولكن لا یكون هذا الحق حقا مطل

اقتران حق الدول  سقط هذا الحق، وبمفهوم آخر أنبدولة أخرى جسیما ستغلال یلحق ضررا الا

                                                             

1Nicolas de Sadeleer, “The Principles of Prevention and Precaution in International Law: Two 
Heads of the Same Coin?”, in Sustainable Development in International and National Law, 
edited by Hans Christian Bugge and Christina Voigt (Groningen: Europa Law Publishing, 
2008),p 153. 
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درت لها تها على أقالیمها بمبدأ السیادة، یفرض علیها أن لا تتحمل أضرارا صُ ار ستغلال مقدفي ا
  .جبرا من دولة أخرى

كان لتزام یفرض على كل الدول عدم الإضرار بالغیر، حتى ولو إذا لا بد من وجود ا
لذكر لتزام قضایا عدیدة، ففي قضیة مصاهر ترایل سالفة اوأكدت هذا الا نشاطها مشروعا،

تحدة الأمریكیة لا على قواعد القانون الدولي وقانون الولایات الم ذهبت المحكمة إلى أنه وبناء
ستغلاله بالشكل الذي یلحق ضررا بدولة أخرى في باالسماح  ستغلال إقلیمها أویحق لأي دولة ا

یث ت هذه الأضرار وخیمة وثابتة من حممتلكاتها أو في رعایاها من الأشخاص خاصة إذا كان
  .1المصدر

وما یلاحظ من تطبیقات المبدأ القضائیة على المستوى الدولي، أنه مبدأ من مبادئ القانون 
كانت قضایا جبر  ،جمیع القضایا التي لجأ قضاة التحكیم إلیهفي الدولي البیئي، خاصة وأن 

بین فرنسا  "لانو"وتعویض أضرار بیئیة، على غرار قضیة مصاهر ترایل، أو قضیة بحیرة 
سبانیا سنة    .1957وإ

وعلیه ووفق ما تقدم بیانه یمكننا القول أن المسؤولیة الدولیة القائمة على مبدأ عدم تلویث 
هي مسؤولیة موضوعیة وتتقاطع من حیث ) ستعمال مالك دون الإضرار بالغیرمبدأ ا(البیئة 

ن هذه الأخیرة تقوم على أساس الضرر لجسامته ولا ساس مع نظریة تحمل التبعة، حیث إالأ
تقیم وزنا لسلوك المتسبب إن كان خاطئا أم لا، وهو نفس الأمر بالنسبة للمسؤولیة الدولیة 

ستعمال مالك دون الإضرار بیئة أو كما كان یطلق علیه مبدأ اال القائمة على مبدأ عدم تلویث
   .بالغیر
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   البیئیةالمدنیة صلاحیة نظریة تحمل التبعة كأساس للمسؤولیة : البند الثاني 

مة مسؤولیة لنظریة، كانت أنسب الأسس في إقاالذي أطر انظرا للمعیار الموضوعي 
واكتفت بالضرر لوحده لتحمیل مستغلي النشاطات الخطأ كأساس  الملوث، بحیث تخلت عن

الضارة بالبیئة تبعات هذه الممارسات، ولهذا السبب اتجهت مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة 
المهتمة بحمایة البیئة من التلوث إلى تبني هذه النظریة كأساس للمسؤولیة المدنیة عن تلوث 

  .البیئة

  ة تحمل التبعة أساس للمسؤولیة المدنیة الدولیة عن الأضرار البیئیة نظری: الفقرة الأولى 

ل عجز نظریة مل التبعة ترحیبا كبیرا خاصة في ظفعلى المستوى الدولي وجدت نظریة تح
، وظهور مواكبة عجلة التطور العلمي والتكنولوجيالعمل غیر المشروع ونظریة الخطأ في 

قة النوویة ونقل ار مجالات الطامشروعیتها على غر نشاطات مستجدة وخطیرة بالرغم من 
  .ستخدام الأجسام الفضائیةالنفایات ومجال ا

عتبرت مالك اأین  1فقرة  03في نص المادة  1969بروسكل اتفاقیة هذا ما ذهبت إلیه و 
عن ولا مسؤ  الحادث الأول في حال كان هناك تسلسل حوادثوقت السفینة وقت الحادث أو 

ویمكننا من خلال مضمون هذه . 1یسببها تسرب الزیت أو تصریفه أثناء الحادثالأضرار التي 
وبالتالي  .ستبعاد شرط الخطورة في النشاطا ،1969بروكسل اتفاقیة من  3الفقرة من المادة 

یمكننا القول أن مسؤولیة مالك السفینة عن تلویث میاه البحر بالوقود الزیتي للسفن تقوم ولو 
  .كان النشاط الذي تسبب في الضرر لا یوصف بالخطورة
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ا في فالمشرع الدولي عموما لجأ إلى نظریة تحمل التبعة في مجالات محددة یمكن حصره
سام الفضائیة والطاقة الذریة ومجال تلویث البیئة ستخدام الأجثلاث مجالات، وهي مجال ا

اتفاقیة تفاقیات الدولیة على غرار ن خلال مجموعة من الاالبحریة بالهیدروكربونات، وهذا م
، 1969بروكسل اتفاقیة و ، 1963قینا اتفاقیة ، ، و 1960باریس اتفاقیة ، و 19521روما 

ة من ئتفاقیات تتعلق بحمایة البیالاوكل هذه  1991باماكو اتفاقیة ، و 1989بال اتفاقیة و 
  .2مختلف الملوثات

ن لجوء المشرع الدولي إلى هذه النظریة في المجال المذكورة أعلاه دون تطبیقها تطبیقا  وإ
مطلقا نفسره بأن المجتمع الدولي لم یتقبل بعد فكرة التعویض التلقائي للضرر بمجرد حصوله، 

دون مجال للدفاع ونفي المسؤولیة، وكذلك لأن تعمیم وتخوف الدول من فكرة المسألة بالتعویض 
ستقرار القائم في العلاقات المجالات من شأنه رفع وزحزحة الاتطبیق هذه النظریة على مختلف 

  .الدولیة

قتصر تطبیق النظریة على مجالات معینة لخطورتها دون غیرها، فإن وجود ولما ا
یعني بالضرورة أن النظریة وفق هذا الطرح منازعات التلوث البیئي ضمن هذه المجالات لا 

، خاصة أن الأضرار البیئیة لیس كلها تطبق على إطلاقها على كل منازعات التلوث البیئي
عادة الحال فیها إلى ما كان علیه رجة الخطورة وأن منها ما هو یسیربنفس د ، إصلاحها وإ

 تجاهها أصلاالمسؤولیة الدولیة ا التي لا تقومویقترب من هذا المفهوم مضار الجوار المألوفة و 
  .على الضرر الذي خرج عن المألوف أي أن التعویض لا یكون إلا

                                                             

  .152 ، صمرجع سابقتعویضه، أطروحة دكتوراه،  لیاتوآ البیئي للضرر القانوني حمیدة جمیلة، النظام  1
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وعلیه یمكننا الآن ضم رأینا إلى غالبیة الفقه الدولي الذي یرى بقصر تطبیقها على 
بما فیها الأضرار البیئیة الجسیمة والتي تخرج عن مضار الجوار المألوفة، ، 1النشاطات الخطرة

المسؤولیة الدولیة تقوم على أكثر من نظریة على غرار نظریة العمل غیر المشروع ونظریة  وأن
  .الخطأ ونظریة المخاطر

كأساس للمسؤولیة المدنیة  ات الداخلیة لنظریة تحمل التبعةتبني التشریع: الفقرة الثانیة 
   البیئیة

- المطلقة إلا أنهایاء بصورتها طبقت التشریعات الفرنسیة المسؤولیة عن حراسة الأش
لجأت إلى تطبیق المسؤولیة  -عندما تكون هذه الأشیاء بمستوى من الخطورةستثناء وكا

، فمثلا في القوانین المتعلقة بالطیران المدني والتجاري فمن الموضوعیة وفق نظریة تحمل التبعة
 لا لمرسوم، والذي جاء معد30/03/1967من المرسوم الصادر  141/4خلال نص المادة 

عندما یتعلق الأمر بالطیران  ،1242ستبعدت تطبیق أحكام المادة ، نجد أنها ا30/11/1955
ي متوقعة ن تواجه مستغل الطائرة حوادث غیر عتبارا بأن في مهمة الطیراوهذا ا. 2المدن

 تطبیقن لأفلا یمكن ترك الضحایا في حوادث الطیران المدني بدون تعویض  ویستحیل تجنبها
وقد عمد المشرع الفرنسي إلى الاعتراف صراحة  .تعفیه من المسؤولیة 1242أحكام المادة 

                                                             

  .173 ، صالعزیز، المرجع السابق عبد بسالم  1
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من القانون  12461بالمسؤولیة الموضوعیة في مجال الأضرار البیئیة من خلال نص المادة 
  .20162أوت  08المدني الفرنسي المعدل بالقانون الصادر في 

ة ومعالجتها الأضرار البیئتبنت بلجیكا المسؤولیة الموضوعیة في مجال تعویض وكذلك 
وم الملكي تخاذ الإجراءات المناسبة للوقایة منها وذلك من خلال المرسوالحد من انتشارها وا

عتبار أن بلجیكا أحد الدول الأعضاء في المجموعة الأوربیة وهذا ، وذلك با2007لسنة 
   3ریعات الأوربیةوالذي انتهجته كل التش، CE/35/2004المرسوم امتثالا للتوجه الأوربي رقم 

  التطبیقات القضائیة لنظریة تحمل التبعة في مجال تلویث البیئة:  الثالثالفرع 

التبعة في العدید من المناسبات، والتي  الدولي لنظریة تحملالداخلي و القضاء كل من لجأ 
المتسبب الداخلي إلى إقامة المسؤولیة المطلقة على حتى القضاء القاضي الدولي و ستند فیها ا

في الضرر دون الحاجة إلى إثبات خطئه، وعلیه سنقسم هذا العنصر من الدراسة إلى 
     ).  البند الثاني(والتطبیقات القضائیة الداخلیة ) البند الأول(التطبیقات القضائیة الدولیة 

  ئیة الدولیة لنظریة تحمل التبعة التطبیقات القضا: البند الأول 

 أن إیطالیا كانت ملزمة دي تتلخص وقائعها،القضاء الهولنعرضت على ففي قضیة 
ستأجرت ناقلتین لهذا الغرض ولما تم شحن ایات قامت بإغراقها في نیجیریا واستخراج نفبا

                                                             

قانون مدني فرنسي، والتي جاء في مضمونها أن كل شخص تسبب في ضرر بیئي ملزم  1246راجع نص المادة   1
  .بإصلاحه

2 Philippe Delebecque, L’AFFAIRE « ERIKA » ET SES SUITES : LA CONSECRATION DU 
PREJUDICE ECOLOGIQUE EN DROIT FRANÇAIS-Marine Pollution : Ecological Damages 
And Compensation Under French Law. (Case Law And Statute Law), Revue de l’Ijtihad 
D’études Juridiques et Economiques,Vol 09 Num 01,2020, P 29 

  57محمد إبراهیم عبد الفتاح یسن، المرجع السابق، ص   3
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بها، ورفضت  وا الناقلتینالنفایات من جدید على متن الناقلتین رفضت الموانئ الإیطالیة رسُ 
طعة إلى غایة تدخل محكمة تابعة لمقا ،للدول الأوربیة الموانئ الأخرىفي كذلك رسوا الناقلتین 

و في روتردام بإصدار حكم قضائي یلزم الحكومة الهولندیة بالتعاون في تمكین الناقلتین من الرس
  .1ئة وتحلیل وحتى تصنیف الحمولة لیتم معالجتها في مكان آخرمیناء روتردام لإعادة تعب

 هول عن الضرر، لأنتعفي المضرور من إثبات خطأ المسؤ  من مزایا هذه النظریة أنهاو 
فنحن بذلك نزید على كاهله ، لیس من العدالة أن نطالب من تضرر بیئیا إثبات خطأ المتسبب

مسألة إثبات الخطأ البیئي تستلزم تقنیات  خاصة وأنثقلا یضاف لثقل الضرر الذي أصابه، 
  .توفیرها لأشخاصحدیثة مكلفة مالیا، ولیس بالأمر المتاح لكل ا

  عة التطبیقات القضائیة الداخلیة لنظریة تحمل التب: البند الثاني 

یرى جانب من الباحثین في المجال القانوني أن القضاء الإنجلیزي كان الأسبق في تبني 
نه عمد إلى تحمیل أرباب العمل مسؤولیة الأضرار التي إالمسؤولیة الموضوعیة، بحیث 

  .والتبصر بما یعتد به لتفادي حصول الضررلتزام ولو كانوا من الا ،یلحقونها بغیرهم

ذهب القضاء الإنجلیزي إلى أن رب العمل الذي  )Bronn v.Morgan(ففي قضیة 
هذا تنفیذ عملیة یجني أرباحا ومنافع من نشاطه، یكون مطالبا بتعویض من تضرر من 

        .2النشاط

النقض المصریة في حكم لها أن  أین ذهبت محكمةكذلك الحال بالنسبة للقضاء المصري، 
لتزام بتحقیق نتیجة، وهذا ما یعني الأشخاص بضمان سلامة الراكب هو ا لتزام العقدي لناقلالا
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عتبار بتعویضه دون أي ا اكون الناقل ملزمأن أي ضرر یصیب الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل ی
   .1لسلوكه كان خطأ أم لا

  والمسؤولیة المدنیة الجماعیة الضمان  تينظری: المطلب الثالث 

 أفعال عن الناجمة الأضرار بتعویض یسمح الذي القانوني الأساس مواصلة لبحثنا عن
وفق توجه موضوعي، بحیث یذلل الصعوبات التي ارتبطت بمسألة تعویض و التلوث البیئي، 

ثبات  الأضرار البیئیة، على غرار إثبات العلاقة السببیة، أو تحدید المسؤول عن الضرر وإ
الضرر، تقدم الفقه والقضاء خطئه في حال تعدد الأشخاص المشتبه بهم في التسبب بهذا 

  ).الفرع الثاني(لیة المدنیة الجماعیة والمسؤو ) الفرع الأول(الضمان  بنظرتي

  نظریة الضمان في مجال تعویض الأضرار البیئیة: الفرع الأول 

البند (سنتناول هذا الجزء من الدراسة في ثلاث نقاط، بحیث نتطرق لنشأة نظریة الضمان 
إلى نظریة الضمان كأساس للمسؤولیة المدنیة  وصولا، )البند الثاني(، ثم إلى مضمونها )الأول

  ).   البند الثالث(عن أفعال التلوث البیئي 

  نشأة نظریة الضمان : البند الأول 

تعود نظریة الضمان من حیث نشأتها إلى الفقه الإسلامي، حیث جاء مصطلح الضمان 
تزام بتعویض الغیر یتمثل في الال ثان ومعنىهو الكفالة، و في اللغة على معنیین، معنى أول 

  .    ، وهو ما نریده في هذا المقام من الدراسة2عما أصابه من ضرر
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، حیث ینسبها له بعض الباحثین بوریس ستاركوقد نادى بهذه النظریة الفقیه الفرنسي 
، بحیث انطلق من أن وظیفة 19471كأول من أثارها في رسالة له بجامعة باریس عام 

تعویض للمتضرر، وردع المسؤول عن هذا الضرر بتحمیله  المسؤولیة المدنیة هي ضمان
إلى نظریة عامة للمسؤولیة المدنیة تحقق هذه حسب تصوره تكالیف هذا التعویض، لیصل 

  .الوظیفة، بعیدا عن نظریة الخطأ ونظریة تحمل التبعة اللتین، تأرجحت بشأنهما المواقف الفقهیة

الفقهیة، إلى الزاویة التي عالجت منها هذه  یرجى هذا التأرجح بین المواقف" ستارك"حسب 
انت كلها محصورة من جانب المدنیة، حیث ك المسؤولیةالنظریات إشكالیة الأساس في نظام 

  .وأهملت المضرور المسؤول

فنظریة الخطأ تشترط في سلوك المسؤول الانحراف عن السلوك المعتاد، حتى تصح 
ول على حساب المضرور، فرضته الحاجة مطالبته بتعویض المضرور، وهذا تحیز للمسؤ 

الاقتصادیة في طلب التنمیة، والتي تقتضي متسعا من الحریة لإطلاق روح المبادرة لدى 
  .الأشخاص في المجتمع

وأما عن نظریة تحمل التبعة، فالزاویة نفسها التي عالجت منها الأساس، بحیث نظرت إلى 
المنفعة، مطالب بتعویض من تضرر من  تحقیقأن المسؤول الذي یرمي من نشاطه وسلوك 

الذي له أسبابه الخاصة التي و ، وظروفه هذا النشاط، وهنا كذلك تجاهل غیر مبرر للمضرور
  .لضرره یتمسك بها للحصول عن التعویض المناسب

مع فكرة التأمین وفكرة الصنادیق الخاصة، في أن كل الشخص وتتفق نظریة الضمان 
د معین من الحقوق، وهو ملزم بالتعویض عنها في كل مطالب بضمان عدم التعرض لح

   .هو الرابط المشترك بین هذه الأفكار الثلاثةالأحول، وبالتالي فمبدأ الضمان التعویضي 
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  مضمون نظریة الضمان: البند الثاني 

اته وسلامته حق الإنسان في الحفاظ على حی "ستارك"یشمل الحق في الأمن حسب 
هناك حاجة لضمان حقوق أولیة، هذه الحاجة تكون بقدر ما تتوافر  الجسدیة، حیث یرى أنَّ 

الشروط التي نمارس فیها نشاطنا، ولا یعقل أن تتسع مطالب الضمان هذه، لتشمل مخاطر 
، أو مخاطر الأشجار والأثاث المنزليالإنسان، أو الأشیاء  علیها الأرض الملساء التي یمشي

بنیة التي یسكنها، بل یكفي أن یضمن نفسه من على حافة الطریق أو مخاطر جدران الأ
الحوادث المفاجئة غیر المتوقعة التي یتسبب فیها نشاط الغیر، وبغض النظر إن كان هذا 

  .1النشاط خطأ أم لا

للشخص المتسبب في  اوتفترض النظریة أن هناك حقین متقابلین یجب التوفیق بینها، حق
ه من غیر العدل أن یضیق علیه في ممارسة الضرر یتمثل في حق التصرف بكل حریة، وأن

للشخص المتضرر یتمثل في الأمن والاستقرار وعدم التعرض له في جسمه  انشاطاته، وحق
وممتلكاته، بحیث ینتهي الحق الأول الذي هو حق المتسبب في الضرر في حریة التصرف في 

وممتلكاته من  نقطة فاصلة بینه وبین الحق الثاني، وهو حق المضرور في سلامة جسمه
  .2المساس بهو الاعتداء 

الملوث، البیئیة، التي مصدرها نشاط الغیر یتكلم عن الأضرار  "ستارك"هنا وكأن 
حیاة الإنسان وسلامته الجسدیة، فحسب  علىوتستهدف حق الأمن الذي یشمل حق الحفاظ 

هذه النظریة یثبت حق المضرور في التعویض قانونا، ودون إثبات الخطأ في سلوك الشخص 
  .  الملوث، ولا دخل لفكرة النفع التي تقیم مسؤولیته على أساس الضرر
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تحتاج فكرة الخطأ، كمعیار فاصل بین الاعتداء المشروع " ستارك"ونظریة الضمان حسب 
الاقتصادیة والمعنویة، فهي أضرار غیر  الأضراروغیر المشروع، حتى تضمن تعویض 

مشروعة سببها التعدي على حقوق الغیر، وهنا یتحقق الدور العقابي لنظریة الضمان فثبوت 
حینها بالتعویض الكامل عن الأضرار المعنویة وحتى  االخطأ في سلوك المسؤول یجعله مطالب

ویجوز للقاضي أن یطالبه بإجراءات وتدابیر تكون حائلا دون وقوع مثل  الأضرار غیر المتوقعة
كل سلوك یفتقر  "ستارك"هذا الخطأ، ویراد بهذا الأخیر الخطأ الظاهر والجسیم وهو حسب 

  .1لحسن النیة والحرص الواجب

  نظریة الضمان كأساس للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي:  البند الثالث 

نظریة الضمان نحو أنه یوجد حق فردي للإنسان في الأمن وعدم التعرض، وهو تذهب 
حق من الحقوق الموضوعیة، بحیث یقترب من حق الملكیة والحقوق الشخصیة، وكل اعتداء 
على هذا الحق یعتبر أمرا مخالفا للقانون، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون لشخص 

  .2ن تبرره الحالة النفسیة أو العقلیة لهذا الشخصحق الاعتداء على هذا الحق، أو أ

وینظر كذلك لهذه النظریة بأنه یجب على المجتمع أن یضمن للفرد السلامة في جسمه 
وممتلكاته، وذلك اعتمادا على فكرة التكافل والتضامن الاجتماعي، فیكون من الضروري 

في سلوك المتسبب  في في هذا المجتمع دون النظر  الغیرتعویض كل من تضرر من سلوك 
  .3الضرر أكان مخطئا أم لا
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فالمسؤولیة حسب هذه النظریة تتمحور حول مشكلة التعارض القائم بین حق المسؤول في 
حریة التصرف، وحق المضرور في الحمایة وعدم التعرض له، والحل حسب هذه النظریة یكون 

ذین الحقین من حیث القیمة عند نقطة التعارض، فإن كان الضرر جسمانیا أو هبالمفاضلة بین 
مادیا استهدف ممتلكات المضرور، تقوم مسؤولیة المتسبب في الضرر، بدون الحاجة إلى إثبات 

أو یستهدف مصالح اقتصادیة محضة، فهنا لا تقوم  معنویاخطئه، وأما إذا كان الضرر 
   . 1المسؤولیة إلا بإثبات الخطأ

تمثل في حق أدنى من الحقوق الواجب ضمانها، ی ابأن هناك حد" ستارك"وهذا ما قصده 
الحیاة، والسلامة الجسدیة، وحصانة الذمة المالیة، وأما فیما عداها تبقى المسؤولیة المدنیة 

  .القائمة على أساس الخطأ حكما بین طرفي الخصومة المدنیة

عمال نظریة الضمان في مجال تعویض الأ ضرار البیئیة، یقودنا إلى تقسیم الأضرار وإ
باشرة وأخرى معنویة أضرار بیئیة مادیة وجسدیة م ،التي تكبدها المضرور إلى قسمین

ة غیر مباشرة، فیضمن المضرور تعویض الأولى كونها من الأضرار ضواقتصادیة مح
لبیئیة ما بقي من أضرار وهي الأضرار ا وأماالمضمونة والمكفولة ضمن الحد الأدنى، 

المعنویة، والأضرار البیئیة الإیكولوجیة فهي خارج هذا الضمان، ولا یعترف بها الفقیه ستارك 
  . محلا للتعویض إلا بإثبات الخطأ

وعلیه ووفقا لما تقدم بیانه، فنظریة الضمان جاءت بتوجه موضوعي، بحیث تجاوزت 
، فهي تضمن للإنسان سلوك المتسبب في الضرر، وركزت على الضرر الذي تكبده المضرور

التي قد یسببها نشاط الغیر، بحیث یستحق المضرور  الأضرارحقه في الأمن والسلامة من 
حقه في التعویض وذلك بغض النظر عن أي اعتبار في شخص وسلوك المسؤول أو حتى 
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غرضه من هذا السلوك، إلا في الحالة التي یستحق هذا الأخیر العقاب بعد تحمیله عبء 
  . ضرور، وهي الحالة التي یثبت فیها خطأه الجسیمتعویض الم

جمع كأساس للمسؤولیة المدنیة، والتي أها لفكرة الخطأ وما یعاب على هذه النظریة، إبقاء
، هذا من المدنیة غالبیة الفقه، على عجزها في مسایرة التطور الذي تعرفه قواعد المسؤولیة

العلاجي والإصلاحي للأضرار، كونها تعترف من  الدورجهة، ومن جهة أخرى اقتصارها على 
حیث الضمان بالأضرار الملموسة فقط كحد أدنى، وهذا ما یعني أنه لا مكان للخطر ضمن 

  .حساباتها في نطاق هذا الضمان

ساس للمسؤولیة وكذلك یؤخذ على هذه النظریة في أنها لم تقدم أي جدید لمسألة تحدید أ
تعرض لها من طرف نها قسمت المدنیة، فمن حیث إ الأضرار إلى نوعین استنادا للحقوق المُ

الأول ثابتا ودون إثبات الخطأ في سلوك المتسبب فهذا یعتبر  النوعالمسؤول، وكان تعویض 
بمثابة تطبیق لنظریة تحمل التبعة، وفیما یخص النوع الثاني فالنظریة تُبقیه تحت رایة الخطأ 

  .   1كأساس للمسؤولیة المدنیة

  المسؤولیة المدنیة الجماعیة نظریة : الثاني  الفرع

ونظرا للتطور الهائل في جمیع المجالات التنمویة، باتت هناك أضرار جماعیة تتعدد 
نتجات ذات استعمال واسع، أو التعرض  أسبابها ومصادرها، فمنها من یُرجى إلى عیوب لمُ

من المستحیل على المتضررین لنفایات ومواد خطرة، أسیئت عملیة تسییرها ومعالجتها، وأصبح 
تحدید المتسبب في الضرر، وفي المقابل یجب عدم إغفال أن هذه الاستحالة سببها تعدد 
ُحتمل تسببهم في مثل هذه الأضرار، فالضرر هنا لیس بالضرورة أن یتسبب  الأشخاص الذین ی
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 فیه شخص واحد، فقد یكون الضرر بمساهمة أكثر من شخص، بحیث یصعب على المتضرر
أو المتضررین تحدید المسؤول أو المسؤولین عن تعویض ما تكبدوه من ضرر، وهذا ما ساعد 
على إفلات الكثیر من الأشخاص من المساءلة المدنیة عن الأضرار الذین تسببوا فیها للغیر، 

بمسؤولیة المنتج عن العیوب والأضرار اللاحقة بالمستهلك، والأضرار  یتعلقوخصوصا فیما 
  .وماالبیئیة عم

وبما أن كل النظریات السابقة، سواء الخطئیة التقلیدیة أو الموضوعیة الحدیثة، التي 
عرضتها المدرسة اللاتینیة إزاء التأسیس للمسؤولیة عن أفعال التلوث البیئي، أو التأسیس 
ن قدمت بعض الحلول وساهمت في تذلیل  لمسؤولیة المنتج عن الأضرار اللاحقة بالمستهلك، وإ

من الصعوبات، فإنها عجزت عن تقریر التعویض للمضرور في الحالة التي یتعذر فیها العدید 
، فالمسؤولیة القائمة على أساس الخطأ ثابتا كان أو مفترضا، الضررعلیه تحدید المسؤول عن 

وعلى اختلافها یتطلب تطبیقها  ،أو المسؤولیة الموضوعیة القائمة على أساس الضرر كلها
لا فلا تعویض للمضرور من خلالها   .تحدید المسؤول عن الضرر، وإ

فظهرت نظریة المسؤولیة المدنیة الجماعیة لأول مرة، بالولایات المتحدة الأمریكیة، كنظام 
ونیة لا نظیر له في النظم القانونیة اللاتینیة، ولا حتى في النظم الأنجلو سكس ،جدید للمسؤولیة

 .Sindell v، عرفت باسم 1980من قبل، ففي قضیة عرضت على القضاء الأمریكي عام 
Abbott Laboratories 1 وكان لمجلس ولایة كالیفورنیا قرار مهما، بشأن إنصاف ،

في الحصول على تعویض من شركات الأدویة التي لم تستطع " Judith Sindell "المدعیة 
عن إصابتها بمرض السرطان منذ ولادتها، بسبب تناول والدتها  المسؤولةالمدعیة تحدید أیها 

  .   أثناء الحمل بها" DES "دواء باسم 
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فالمحكمة استحدثت فكرة جدیدة في مجال المسؤولیة المدنیة التقصیریة التي أساسها الفعل 
ن ؤول من مجموعة من الأشخاص المنتجیالضار، والتي یتعذر فیها على المدعي تحدید المس

فس السلعة، بحیث أسست مسؤولیتهم استنادا إلى حصة كل شخص في السوق، فیتحمل كل لن
أو استعمال المنتج، أو /منهم عبء التعویض تبعا لنسبة حصته في السوق وقت استهلاك و

 .1في هذه القضیة كماتناول الدواء 

وعلیه فإن فكرة المسؤولیة المدنیة الجماعیة تستهدف مسألة عدم تحدید المسؤول التي 
الكثیر من الضحایا، وخصوصا ضحایا الأضرار البیئیة، وضحایا عیوب  حقوقطالما أضاعت 

لتي تكبدها المنتجات الصناعیة، بحیث یكون بالإمكان مطالبة أكثر من مسؤول عن الأضرار ا
  .له تحدید المسؤول عن الضرر الذي أصابه تحدیدا دقیقا سنَّ المضرور، إذا لم یت

فالقضیة عالجت ضررا تراخى بآثاره السلبیة، ولم یظهر إلا بعد مدة طویلة، مما یثیر 
قانونیة عدیدة أخرى، إلا أن القضاة بكالیفورنیا ركزوا على مدى توافر  ومسائلمسألة التقادم، 

ف أم المدعیة وظهور المرض في خلفها من البنات، وأما ركن السببیة بین تناول الدواء من طر 
عن تحدید أي المؤسسات تسأل عن هذا الضرر، فقد بحث القضاة في أربعة صور لتطبیق 

 .     إحداها "حصة السوق"المسؤولیة المدنیة الجماعیة، كانت 

  صور المسؤولیة المدنیة الجماعیة: البند الأول 

كما سبق وبینا، حل قضائي یهدف بدرجة أولى إلى تحقیق المسؤولیة المدنیة الجماعیة، 
المصلحة العامة للمجتمع، وینسجم مع مختلف التحدیات التي باتت عائقا أمام المدعین 
ثبات  المدنیین في الحصول عن تعویض، مثل تحدید المسؤول عن الضرر، وآجال التقادم، وإ

                                                             

1 N. Denise Taylor, California Expands Tort Liability under the Novel Market Share Theory: 
Sindell v. Abbott Laboratories, 8 Pepp. L. Rev. 4 (1981  1011p ,) Available at: 
http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol8/iss4/41011 

http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol8/iss4/4
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القوانین والنظم ویختصرها، لیحقق  ، بحیث یتخطى كل الشروط التي كرستهاالسببیةالعلاقة 
  .الحمایة التي جاء القانون في حد ذاته لیحققها

مسؤولیة حصة السوق، المسؤولیة : صور تختلف وتتمایز فیما بینها وهي  أربعةوهي فهي 
البدیلة، مسؤولیة القطاع الصناعي ، الفعل الجماعي، والشيء الملاحظ أن المحاكم الأمریكیة لم 

  .لأربعة، ولم یتفق الفقه والقانون والقضاء في مسألة توحید أحكامهاتطبق الصور ا

  " :Alternative liability "المسؤولیة البدیلة 

المسؤولیة البدیلة كصور من صور المسؤولیة المدنیة الجماعیة، استحدثت بالقضاء 
 ، حیث لجأ فیها" Summers v. Tice"، عرفت بـ 1948الأمریكي في قضیة شهیرة عام 

لتعویضه عن " لوس أنجلوس"المدعي كضحیة لطلق من بندقیة صید للطیور، إلى محكمة بــ 
الضرر الذي تكبده من شخصین كانا في منطقة إصابته یقومان بالصید ولم یتمكن من تحدید 

  .1أیهما تسبب له بالضرر

ار كلا القضیة أمام المحكمة العلیا بكالیفورنیا، ذهبت المحكمة إلى اعتب استئنافوبعد 
منهما مطالب بإثبات عدم  المدعى علیهما قد صدر منهما إهمال في ممارسة الصید، وأن كلا

لا فهما متضامنات ن في تعویض الضحیة إذا تعذر على المحكمة تحدید سببه في الضرر، وإ
  .نصیب كل منهما من عبء التعویض

الفقه القانوني الأمریكي في وضع تعریف مناسب للمسؤولیة البدیلة، فكان أوفق  اجتهدوقد 
 علیهم المدعى یصدر من عندما به، تتقدم أن للمحكمة یمكن قانوني مبدأ" تعریف یرى بأنها 

                                                             

1 Supreme Court of California, in Bank SUMMERS v. TICE et al  .L.A. 20650, 20651  .Nov. 17, 
1948  .Rehearing Denied Dec. 16, 1948. 
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 من كان من إثبات ة هذا الأخیرستطاعا عدم عند وذلك ،للمدعي بالضرر یتسبب إهمال
  .1"له بالضرر المتسبب علیهم المدعى

من الشخصین المدعى علیهما تصرف باستقلالیة تامة عن  اونرى في قضیة الحال، أن أی
تصرف الشخص الآخر، ولما كان من الثابت أن عبء الإثبات یقع على المدعي، وأمام عجز 
الضحیة في تحدید أي الشخصین كان المتسبب له بالضرر، ذهبت المحكمة إلى قلب عبء 

لعلاقة السببیة بین سلوك كل من المدعى علیهما ض القضاء لافتر للمضرور، فات حمایة الإثبا
  .2لدرء مسؤولیته كل منها إثبات العكسعلى  یُوجبوالضرر اللاحق بالضحیة، 

وأما عن شروط إعمال المسؤولیة البدیلة كصورة من صور المسؤولیة المدنیة الجماعیة، 
التي جاءت بالإصدار الثاني من قانون الفعل ، B433 § (3(من نص المادة  استخراجهافیمكن 

  :الضار الأمریكي، وهي كالآتي 

 تعدد الأشخاص المتسببین في الضرر -

 أن یصدر من هؤلاء الأشخاص نفس السلوك  -

أن یتزامن سلوك هؤلاء الأشخاص المتسببین في الضرر، من حیث الزمن مع تعرض  -
تائج السلوك الضارة لأنها قد المضرور لمظاهر هذا السلوك، وهنا لیس المقصود ن

تتراخى لعشرات السنین حتى تظهر، بل المقصود هنا ذلك التلاقي أو التماس المطلوب 
بین سلوك المتسببین والضحیة لتحقق العلاقة السببیة بین هذا السلوك والضرر محل 

 .التعویض
                                                             

 القانونیة للعلوم القانون كلیة مجلة ،)مقارنة دراسة( الجماعیة المدنیة المسؤولیة محمد، عزیز موكریان و عثمان صباح أمید 1
 .425 ص ،2021 ،37 العدد ،10 المجلد العراق، –كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك  والسیاسیة،

2 N. Denise Taylor  ,  op. cit, 1021p  
3 Restatement (Second) of Torts § 433B (St. Paul, MN: American Law Institute, 1965). 
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 .  أن یستحیل على المضرور تحدید الشخص المتسبب له بالضرر -

أن مبدأ المسؤولیة البدیلة، بمثابة خیار قضائي بید المحكمة، لها أن تلجأ  وتجدر الإشارة
إلیه متى كان في ذلك إرساء للعدالة، فمثلا محكمة شرق نیویورك في قرار لها اعتبرت أن شرط 
تحدید المدعى علیه یسقط في حالات الضرر الجماعي، ویكون كافیا على المدعي إثبات 

كأن یثبت بأن أحد منتجات الشركات المدعى علیها تسبب له بالضرر، الرابطة السببیة العامة، 
دعى علیه في تعویض الضرر   .1وهذا في ظل توافر إمكانیة تحدید نسبة مساهمة كل مُ

وفي مقابل ذلك فقد تجاوزت بعض المحاكم الأمریكیة مبدأ المسؤولیة البدیلة، ولم تطبقه 
ُ تفادیا لأن یكون ذلك مصدرا یعود بالفائدة  ستغل في التحایل على على المدعي، وأن ی

  .       المؤسسات والأشخاص في غیر وجه حق

  ": Concert of action "مسؤولیة الفعل الجماعي 

مسؤولیة التواطؤ " موكریان عزیز محمد"و  "أمید صباح عثمان"ن  أطلق علیها الباحثَا
المدني، وهي صورة من صور المسؤولیة المدنیة الجماعیة، التي قد تتیح للمضرور فسحة 
ویسرا في الحصول عن تعویض لما أصابه من ضرر، وذلك بتعدد المدعى علیهم، وتفترض 

اتفاق بین المدعى علیهم في إتیان سلوك أو عمل جماعي معین، ویتسبب  وجودهذه الصورة 
هذا السلوك الجماعي في الضرر الذي لحق بالمضرور ویكون لهذا الأخیر الحق في مطالبة 

مثالا مفاده أنه إذا  "N. Denise Taylor"جمیع المتسببین بالتعویض، ویعطي لنا الباحث 
ق بالسیارات، وتسبب أحدهم أثناء هذا السباق في عزم مجموعة من الأشخاص على التساب

  .2إصابة الغیر، كان لهذا الأخیر مطالبة جمیع المشاركین في السباق بالتعویض

                                                             

1In Re Agent Orange Product Liability Litigation, 597 F. Supp. 740 (E.D.N.Y. 1984). Available 
at: https://linksshortcut.com/nDrvR.Accessed August 23, 2025 .  

2 N. Denise Taylor  ,  op. cit, 1025p  

https://linksshortcut.com/nDrvR.Accessed
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 "مسؤولیة الفعل الجماعي " William Lloyd Prosser" الأستاذ والقاضي عرف
Concert of Action " أو خطة حسب ضار فعل في بنشاط یشارك من كل": وفقا لما یلي 

 تمت ولو أفعالهم على ن،المخطئی یشجع أو ذلك، یطلب أو یساعد أو مشترك ، تصمیم
  .1"المساواة قدم على معهم فهو مسؤول لصالحهم،

 1965من قانون الفعل الضار الأمریكي في إصداره الثاني عام  876ونظمت المادة 
سعت من نطاق المسؤولیة ، هذه الصورة من المسؤولیة المدنیة الجماعیة، بحیث و 2سالف الذكر

و یساهمون أو یطلبون أو من حیث الأشخاص، فیصبح كل شخص أو أشخاص ینخرطون أ
آخرین لتحقیق الفعل  في اتفاق صریح أو ضمني ووفق تخطیط أو تصمیم لأشخاص یقبلون

  .ن جمیعا ومعهم، على تعویض الأضرار الناتجة عن هذا الفعل الضارالضار مسؤولی

فالمشرع الأمریكي هنا یعتبر أن كل سلوك جماعي مشترك ووفق تخطیط وتصمیم، یهدف 
قصُر المسؤولیة على الأشخاص المشاركین  إلى تحقیق الفعل الضار الموجب للمسؤولیة، لا یَ
في هذا السلوك المباشر فقط، بل یتعدى ذلك إلى كل شخص أو أشخاص قد ساهموا أو تعاونوا 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وتجدر الإشارة هنا أنه لا یشترط قصد   السلوك هذاأو طلبوا 
الإضرار، بل یكفي إدراك الشخص بأن ذلك السلوك قد یؤدي إلى الإضرار بالغیر، وعلیه ووفقا 
لهذا المفهوم یمكننا أن نضم رأینا إلى كل باحث سمى هذا النوع من المسؤولیة الجماعیة 

  .بالتواطؤ المدني

شارة أن القضاء الأمریكي في مسألة تكییف السلوك الجماعي كفعل ضار، لا وتجدر الإ
یقبل بالتوسع في المسؤولیة بأكثر مما یلزم، لتوفیر الحمایة القانونیة المطلوبة للغیر، فقد رفض 
للقضاء الأمریكي اعتبار التطابق في طرق الاختبار والترویج التي تنتهجها الشركات المصنعة 

                                                             

1 N. Denise Taylor  ,  op. cit, 1025p  
2 Restatement (Second) of Torts § 433B (St. Paul, MN: American Law Institute, 1965). 
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ل الضار، وذلك لأنه من الشائع أن تلجأ الشركات إلى استعارة طرق الاختبار الفع قبیلمن 
  .  1والبیع من شركات أخرى

، فیمكننا حصرها )التواطؤ المدني(وأما فیما یتعلق بشروط إعمال مسؤولیة الفعل الجماعي 
  :في الشروط التالیة 

 .ینن أو أكثر، ووفق تخطیط وتصمیم، على إتیان سلوك معأن یتفق شخصا -

 .أن یتوافر في سلوك هؤلاء الأشخاص صفة الفعل الضار -

  .  أن یتحقق الضرر للغیر نتیجة لهذا السلوك -

ویظهر الجانب التطبیقي لهذه الصورة في مجال المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث 
البیئي كأن تلجأ بعض المؤسسات الصناعیة إلى التخلص من مخلفاتها ونفایات أنشطتها في 

تستأجره من مؤسسة أخرى، ولا یستجیب هذا المكان لمتطلبات الحمایة البیئیة، مما مكان 
یتسبب في أضرار بیئیة للإنسان ومحیطه، فتكون بذلك كل هاته المؤسسات مسؤولة  استنادا 

  .مصدر التلوث لفكرة المسؤولیة عن الفعل الجماعي بما فیها المؤسسة المؤجرة للمكان

بالنسبة للشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تتفق أكثر من شركة على  وكذلك
إنتاج سلعة معینة وتدفعها للمستهلك، فالأضرار التي تصیب هذا الأخیر من استخدام أو 
استهلاك هذه السلعة، یمكنه طلب تعویضها قضائیا من أي شركة من هاته الشركات وفقا لمبدأ 

، ولهذه الشركة حق الرجوع على الشركات الأخرى )التواطؤ المدني(ي مسؤولیة الفعل الجماع
  .  1المشاركة أو المتدخلة في عملیات الإنتاج لاستیفاء ما دفعته عنهم كتعویض للمستهلك

                                                             

1 N. Denise Taylor  ,  op. cit, 1027p  
 .432 ص ،سابق رجعم ،)مقارنة دراسة( یةالجماع المدنیة المسؤولیة محمد، عزیز موكریان و عثمان صباح أمید 1
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  " :Enterprise Liability"مسؤولیة القطاع الصناعي 

 .Hall v(قضیة یعود ظهور هذه النظریة كصورة من المسؤولیة المدنیة الجماعیة، إلى 
E. I. Du Pont de Nemours & Co., Inc(1 ویقصد بها إمكانیة مساءلة الشركات ،

الصناعیة على عمومها، والتي تضطلع في توفیر منتجات متشابهة، وخلال فترة زمنیة معینة، 
وكانت أحد هذه المنتجات سببا في ضرر للغیر، والذي تعذر علیه تحدید المنتوج المسبب 

  .للضرر

 تقیم قانوني مذهب(د تباینت المفاهیم التي تقدم بها الفقه، إلا أن أنسبها هو أنها وق
 زمنیة ترافت في متشابهة منتجات تنتج كونها جماعي بشكل المنفصلة الشركات مسؤولیة

 الذي المنتوج هویة تحدید یصعب كما ،بالغیر أضرار المنتجات هذه إحدى سببت وقد عینة،م
  .) 2فیها بالضرر تسببت

، هي فكرة مركبة تدمج بین )Enterprise liability(ومسؤولیة القطاع الصناعي 
المسؤولیة البدیلة ومسؤولیة الفعل الجماعي، فالمتضررون مطالبون بإثبات أن غالب الاحتمال 
ین أن إصابتهم ترجع إلى سلوك خاطئ من أحد المدعى علیهم، وأن المدعى علیهم قد اتفقوا  بَ ُ ی

المعاییر الخطرة في مجال الأمن الصناعي بخصوص المنتوج المتسبب في الضرر، على ذات 
 ُ قلب عبء الإثبات إلى جانب المدعى علیهم لیدرؤوا ومتى استطاع المتضررون إثبات ذلك، ی

  .1عن أنفسهم المسؤولیة

                                                             

1 N. Denise Taylor  ,  op. cit, 1027p  
 .429 ص ،سابق رجعم ،)مقارنة دراسة( یةالجماع المدنیة المسؤولیة محمد، عزیز موكریان و عثمان صباح أمید 2

1 Naomi Shalnit, "DES and a Proposed Theory of Enterprise Liability," Fordham Law Review 
83, no. 1 (2014): 974p  
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، فیمكن )Enterprise liability(شروط إعمال مسؤولیة القطاع الصناعي  عنوأما 
  :نقاط التالیة حصرها في ال

یجب أن تكون المؤسسات المدعى علیها، تنتج منتجات تتشابه من حیث خصائصها  -
 .وممیزاتها العامة

 .المنتجات في ضرر للمدعي ذهتسبب أحد هأن ی -

 .تعذر تحدید المنتوج الذي كان مصدرا للضرر -

تزامن استعمال أو استهلاك المنتج من طرف المدعي مع الفترة الزمنیة التي كانت  -
  .   الشركات المدعى علیها تنتج هذا المنتج

، جاءت بطرح )Enterprise liability(الرغم من أن مسؤولیة القطاع الصناعي  وعلى
 أنها لاقت معارضة عادل وقائمة على أسس قانونیة واقتصادیة لإرساء المسؤولیة المشتركة، إلا

عام ) .Ryan v. Eli Lilly and Co(قضائیة وفقهیة شدیدة، وكمثال على هذا قضیة 
، أین رفضت محكمة ولایة كارولینا الجنوبیة الأمریكیة إعمال مسؤولیة لقطاع الصناعي 1981

  .1لأنها مجحفة حسب وصفها ولا تتوافق وقواعد المسؤولیة المدنیة

  ) :Market Share Liability(وق المسؤولیة وفق حصة الس

تطرقنا لهذه الصورة من صور المسؤولیة المدنیة الجماعیة، في بدایة دراسة هذا الفرع من 
كان فضل أول ظهور لهذه الصورة إلى المحكمة العلیا في كالیفورنیا في أول  بحیثالبحث، 

  ". DES"قضیة من قضایا 
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الجهة المسؤولیة عن المنتج الذي كان سببا ویراد بها أنه لما یتعذر على المدعي تعیین 
في ضرره، فإن الدعوى تبقى قائمة وفي مواجهة كل المؤسسات التي تنتج هذا المنتج حسب 
قلب عبء  ُ حصتها منه في السوق في الفترة التي تعرض أو استهلك فیها المدعى هذا المنتج، وی

علیهم في نفي السببیة المفترضة بین سلوكهم والضرر الذي تحمله  المدعىالإثبات إلى جانب 
  .المدعي

ویظهر جلیا لنا أن القاضي بلجوئه لهذه الفكرة، ركز على ضرورة تعویض المضرور، 
كونه الطرف الضعیف، وصعوبة إثبات السببیة من جانبه مقارنة بفرضها على المدعى علیهم 

ارض استهلاكه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن توزیع لكونهم على درایة كافیة بالمنتج وعو 
  .   عبء التعویض على المدعى علیهم یخفف من ثقل مسؤولیتهم اتجاه المضرور

 تحمل المخاطر مفهوم على قائمة السوق حصة ویتفق غالبیة الباحثین في أن مسؤولیة
ین بمجرد تسببهم في فمساءلة المنتجین والصناعی. عادلة وبطریقة الدور الردعي تعزیز یهدف

من الاحتراز والتبصر، وهذا ما یجعلها تتوافق مع  غیر معقولة، یجعلهم في مستوى عالأخطار 
   1.المعقولة غیر المخاطر المدنیة الوقائیة لتقلیل المسؤولیة قواعد

وأما بخصوص شروط إعمال المسؤولیة وفق حصة السوق، فبحسب ما ذهب إلیه القضاء 
، یمكن اللجوء إلى مسؤولیة حصة السوق عند )DES(لقضایا مثل قضایا الأمریكي في بعض ا
  :توافر الشروط التالیة 

 أن یتعذر على المدعى تحدید المؤسسة المنتجة لهذا المنتج -

                                                             

1 Mark Geistfeld, "The Doctrinal Unity of Alternative Liability and Market-Share Liability," 
University of Pennsylvania Law Review 155 (2006),  449p Available at: 
https://linksshortcut.com/qsmoh 

https://linksshortcut.com/qsmoh
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 أن تتعدد المؤسسات المصنعة لهذا المنتج -

أن یتزامن استهلاك المدعى للمنتج، مع عملیات إنتاجه وتسویقه من المؤسسات المدعى  -
  علیها  

ن رحب بها الفقه القانوني وبعض المحاكم الأمریكیة،  والمسؤولیة حسب حصة السوق وإ
فالبعض الآخر لا یعتقد بصلاحیتها، وعلى سبیل المثال ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في ولایة 

، ویجد هذا الجانب من القضاء ).Smith v. Eli Lilly and Co(لأمریكیة في قضیة ا إلینوي
مسؤولیة حسب حصة السوق من شأنه أن یؤدي إلى إفلاس الأن إعمال  المعارضالأمریكي 

ن، والمبالغ الكبیرة المفروضة كتعویض سسات الصناعیة لطول طابور المدعیالكثیر من المؤ 
  . 1بالاستقرار المطلوب في المجال الصناعي للمتضررین، وهذا بدوره مساس

  إعمال المسؤولیة المدنیة الجماعیة في مجال تعویض الأضرار البیئیة:البند الثاني 

نرید هنا البحث عن مدى إمكانیة اللجوء إلى المسؤولیة المدنیة الجماعیة، كوسیلة قانونیة 
وفق نظام للمسؤولیة المدنیة یتجاوز وقضائیة للوصول إلى تغطیة شاملة لجمیع الأضرار البیئیة 

  .الفردیة في تحمل عبء التعویض

ونظرا إلى أن مختلف الأسس التي بادر بها الفقه والقانون، وقفت عاجزة أمام حالة عجز 
المضرور في تحدید المتسبب في الضرر لمطالبته بالتعویض، وذلك لتعدد مصادر الأضرار 

ك لمتطلبات الإثبات في مثل هذه المسائل التي باتت البیئیة وتراخیها إلى المستقبل، وكذل
تقتضي وسائل وتقنیات جد متطورة، تزید من تأزم حالة المضرور، قدم الاجتهاد القضائي في 
المدرسة الأنجلو سكسونیة فكرة المسؤولیة المدنیة الجماعیة في صورها الأربعة كحل بدیل 
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شخاص والمؤسسات في الضلوع والمساهمة أمام اشتباه الكثیر من الأ المضروریضمن تعویض 
  . في هذه الأضرار

تعجز المدرسة اللاتینیة عن تعویض المضرور في مثل هذه الحالة، وفي الجانب المقابل 
قضیة عرضت على محكمة النقض الفرنسیة، تتلخص وقائعها في أن شخص من المارة ففي 

للكرة من أحد اللاعبین، ونظرا تعرض للإصابة بجروح على عینه بعد كسر نظارته بفعل قذف 
لتعذر تحدید الشخص الذي رمى الكرة بین اللاعبین رفع المتضرر دعواه على جمیع اللاعبین، 
وهنا المحكمة ذهبت إلى أن شخصا واحدا من هؤلاء اللاعبین من یسأل عن التعویض، ولما 

  .1تعذر تحدیده فلا یمكن مساءلة جمیع اللاعبین

ن قواعد العدالة، لا یمكنها إنصاف المضرور، وأنها لا تستوعب تصور أ یمكنناوهنا لا 
وضع المضرور في حالة عدم الیقین حول هویة الشخص المتسبب في ضرره، وهنا وأمام هذا 
العجز في إرساء العدالة، قدمت المدرسة الأنجلو سكسونیة فكرة المسؤولیة المدنیة الجماعیة 

جموعة من الأشخاص بحیث یحفف عبء التعویض التي تقوم على توزیع المسؤولیة على م
على كل شخص منهم، وهي بذلك لا تقدم حلا فقط لفكرة عدم تحدید المسؤول، بل تعالج مسألة 
تعذر التعویض لإعساره، فمن حیث تكون المسؤولیة مدنیة جماعیة ویوزع التعویض على 

ا لأنه من المستحیل المسؤولین جمیعا، یخف عبء التعویض ویضمن المتضرر تعویضا مناسب
  .أن تتحقق حالة الإعسار لدى جمیع المسؤولین

ونظرا لأن حدوث الضرر البیئي، یكون في صورة جماعیة بحیث یتسع نطاق ضحایاه 
فیصیب مجموعة من الأشخاص لخاصیته الانتشاریة، ونادرا ما یكون في صورة فردیة، فإن في 
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سخرة لتعویض الضحایا ذات طابع جماعي، ذلك مدعاة إلى أن تكون الآلیات القانونیة الم
كننا من مساءلة لمدنیة الجماعیة ضالتنا، من حیث إولعلنا نجد في نظام المسؤولیة ا مَ ُ نه ی

المتسببین في الضرر البیئي بصورة جماعیة، ودون الحاجة إلى تحدید المتسبب الحقیقي، مما 
الدعوى المدنیة باسم الأشخاص یسهل على جمعیات حمایة البیئة المعتمدة قانونا، مباشرة 

المباشر، أو باسمها عندما یتعلق الأمر بتعویض الضرر  البیئيالمتضررین في حالات الضرر 
  .البیئي المحض

ویرى الباحث أن التشریعات البیئیة الحدیثة ذهبت إلى وضع قوائم لمختلف الأشخاص 
حصرها في مجموعات بحسب ، مما یتیح 1والمؤسسات التي قد تضر أو تمس بالسلامة البیئیة

تأثیراتها السلبیة على العناصر البیئیة ومن ثم فإن الأضرار البیئة وخصوصا الایكولوجیة منها 
هؤلاء الأشخاص وفق مسؤولیة مدنیة جماعیة بقدر مساهمة كل شخص فیها  مساءلةیمكن 

   .وتقوم على أساس موضوعي

  مسؤولیة المدنیة الجماعیةموقف المشرع الجزائري من نظریة ال: البند الثالث 

وأما عن موقف المشرع الجزائري من فكرة المسؤولیة المدنیة الجماعیة، فهو یحسب على 
المدرسة اللاتینیة، التي لم تتعرض لهذا الموضوع، ولكن یمكننا الاستئناس بنص الفقرة الثانیة 

، حیث أجاز لمنتجي أو متعلق بتسییر النفایات ومراقبتهاال 19-01من القانون  16من المادة 
د إلیها مهمة  حائزي النفایات الخاصة الانخراط والمشاركة في تجمعات، معتمدة قانونیا تُسنَ
السهر على تأدیة ما علیهم من واجبات والتزامات مثل تسییر نفایاتهم ومعالجتها، ونفترض هنا 

في هذه التجمعات، أن كل تقصیر من هذه التجمعات كأن تسببت النفایات الخاصة للمشاركین 
من  المشاركینبأضرار بیئیة للأشخاص أو البیئة، تكون المسؤولیة هنا جماعیة یتحمل فیها كل 
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أو حائزین للنفایات عبء تعویض الضرر البیئي على أساس المسؤولیة المدنیة /منتجین و
  .الجماعیة

ن المشرع ، بأنه إقرار ضمني م1سالفة الذكر 16من المادة  02ویفهم من نص الفقرة 
أو الحائزین على نفایات خاصة، /ن جمیع المنتجین ولجماعیة، حیث إالجزائري، بالمسؤولیة ا

ملزمون بتسییر نفایاتهم، ولما أجاز المشرع أن یكون وفاؤهم لهذه الالتزامات بشكل جماعي، 
عن  بهذه الالتزامات من طرف هذه التجمعات یقیم مسؤولیتهم الجماعیة الإخلالفذلك یعني أن 

  .الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال

زالتها، فقد  19-01وأما في التعدیل الأخیر للقانون  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
، مبدأ المسؤولیة الممتدة للمنتج، 02أضاف المشرع إلى المبادئ التي جاءت بنص المادة 

والذي أراد به المشرع الجزائري أن المنتج أو المسوق لمنتوج ما، مسؤول عن تسییر النفایات 
التي یسوقها، وبالتالي فتعویض الأضرار التي تسببها  عن السلعالتي تتولد عن منتوجاته أو 
  .على أساس التقصیر والإهمالهذه النفایات یتحمل تعویضها 

من انسجام بین مختلف الأشخاص الفاعلین في المجال  الاقتصاد الدائريات لمتطلبونظرا 
الصناعي والاجتماعي والتي تتطلب نشاطاتهم استعمال أنماط الإنتاج والاستهلاك والتبادلات 

العملیات التي تهدف القائمة على التصمیم الإیكولوجي أو إعادة الاستعمال والرسكلة وغیرها من 
وقایة من الأضرار التي تستهدف الصحة العمومیة والبیئة، إلى التقلیل من الموارد المستعملة وال

هؤلاء الأشخاص في الحالة  فإن ذلك یتیح إمكانیة إقامة المسؤولیة المدنیة الجماعیة على جمیع
بیئیة بالغیر، ولا یستطیع هذا الأخیر تحدید  اسبب فیها عملیات تسییر النفایات أضرار التي ت
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في معالجة النفایات  خاص المكونین للدائرة الاقتصادیةالمسؤول عن الضرر من مجموع الأش
عادة تدوریها      . 1وإ

الباحث أن أساس فكرة المسؤولیة المدنیة الجماعیة متغیر بحسب ظروف الحال،  ویرى
وأن سلطة القاضي التقدیریة هي التي تحدده، بحیث یكون الأساس بمثابة عامل مشترك بین 
نتَج أو مادة من مواده الأولیة في التصنیع، أو  المدعى علیهم سواء كان النشاط المشترك، أو المُ

إنتاجه، ویكفي فیها اشتباه الشخص بسلوكه ونشاطه بالتسبب في مثل هذا  طریقة تصنیعه أو
  .الضرر، لیدرج ضمن قائمة المدعى علیهم المطالبین بالتعویض

  أساسها الخطر في مجال أفعال التلوث البیئي وقائیةمدنیة نحو مسؤولیة : المبحث الثالث 

عادة الأوساط البیئیة ة،ینظرا لجسامة الأضرار البیئ إلى حالتها التي  واستحالة إصلاحها وإ
تضمن استمراریة حیاة الإنسان، وعیشه الكریم اتجه الفكر القانوني نحو استحداث قواعد قانونیة 
تهتم بوضع نظم وقائیة واحترازیة تقرر مسؤولیة الملوث قبل وقوع الضرر، وبعیدا عن فكرة 

  .ب لا تفید البیئة وعناصره المتضررة في شيءالتعویض العلاجي التي في الغال

مسؤولیة ل في التأسیس علیها یعولفي الأفق الدولي مجموعة من المبادئ التي  تفظهر 
مدنیة وقائیة، تقوم على أساس الخطر، على غرار مبدأ النشاط الوقائي، ومبدأ الحیطة ، ومبدأ 

  .الملوث الدافع

ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أننا قد تطرقنا لكل من مبدأ الحیطة، ومبدأ الملوث 
 الوقائیةمع مبادئ القانون الدولي ) المخاطر(الدافع، عند الكلام عن توافق نظریة تحمل التبعة 
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  .  المساءلة المدنیة الجماعیة في حال تعذر تحدید الجهة المسؤولیة عن الضرر تكتل وترابط مؤسساتي یتیح تطبیق
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، ولكن في هذا المبحث سنركز الدراسة على دور هذه المبادئ في إرساء مسؤولیة والعلاجیة
  .وقائیة

  ودوره في التأسیس لمسؤولیة بیئیة وقائیة مبدأ النشاط الوقائي: المطلب الأول 

، ووصل حدیثا إلى 1نشأ في ظل قواعد القانون الدولي ،مبدأ النشاط الوقائي من المصدر
، والمشرع الجزائري كغیره تبنى هذا المبدأ في مجموعة من القوانین ذات القوانین الداخلیة للدول

  .بالبیئة وحمایتها من التلوث الصلة

یقول بأن  "میشال بریور"وقد ساهم الفقه القانوني في توضیح مفهومه ومقاصده فالفقیه  
باتخاذ التدابیر الوقائیة المناسبة  ، یكونة الناتجة عن التلوثیتحقق الوقایة من الأضرار البیئ

  .2مثلا تطویر مصنعبالبیئة، كشاط من شأنه المساس مسبقا، أي قبل تحقیق أي عمل أو ن

إذا یقوم هذا المبدأ على أساس التدخل المسبق ومعالجة الأضرار من المصدر، وهو 
مجموعة من التدابیر والإجراءات الضروریة المسبقة والتي تتخذ لتفادي وقوع الأضرار البیئیة 

  .المتوقعة، والتي یستحیل إصلاحها بعد تحققها

درء المفاسد "یدا في القواعد الفقهیة الإسلامیة، لاسیما قاعدة كذلك یوجد لهذا المبدأ تجس
، ویراد "لا ضرر ولا ضرار"  ، وهي قاعد تتفرع عن القاعدة الكبرى"مقدم على جلب المصالح
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بها أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن درء هذه الأخیرة ودفعها مقدم على تحصیل 
   .1ح المرجوة أعظمالمصالح وتحقیقها إلا إذا كانت المصال

الالتزام المفروض بمقتضى مبدأ النشاط الوقائي، هو التزام ببذل عنایة أو ونتساءل هنا هل 
على القواعد القانونیة المقررة لهذا المبدأ فمتى  والإجابة عن هذا تتوقفالتزام بتحقیق نتیجة؟، 

  .زام ببذل عنایةكانت آمرة، كان الالتزام بتحقیق نتیجة، وأما لو كانت مكملة فالالت

یثیر  ئي في مجال الأضرار البیئیة، فإن ذلكولو أردنا كذلك تجسید مبدأ النشاط الوقا
فترض تطبیق هذا المبدأ المعرفة الكاملة والدقیقة حول الضرر، العدید من التساؤلات، فهل یَ 

وقت المناسب بحیث لا یكفي التنبؤ باحتمالیة الوقوع، وهل یستلزم توقع جمیع أشكاله؟ وما هو ال
لتطبیق هذا المبدأ، هل یكون بمجرد زیادة احتمالیة وقوعه، أو ینتظر حتى تصبح مسألة وقوعه 

  یقینا لا رجعة فیها؟ 

  متطلبات تطبیق مبدأ النشاط الوقائي: الفرع الأول 

تعریف الذي جاء به الشروط تستخلص من  یتطلب تطبیق مبدأ النشاط الوقائي، توافر
، والتعریفات التي تبنتها مختلف التشریعات البیئیة الداخلیة، فالمشرع 1992إعلان ریو 

المتعلق بحمایة البیئة، كان  10-03من القانون  03من المادة  06الجزائري ومن خلال الفقرة 
المتعلق  1 20-04من القانون  08من نص  04تعریفه علیلا مقارنة بالتعریف الوارد في الفقرة 

                                                             

سحمي بن فایز بن هویدي الشهراني، التطبیقات الفقهیة لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في مكان العدة، مجلة   1
، 2024، 89، العدد 11الیمن، المجلد  –نعاء الأندلس للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الأندلس للعلوم والتقنیة ص

  .191ص 
المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار  20-04من القانون  08من المادة  04تمیز نص الفقرة   1

بالأسباب قبل وضع وكانت الإشارة واضحة إلى أنه یستلزم التكفل " العمل"بكلمة " نشاط"التنمیة المستدامة، باستبدال كلمة 
  . تدابیر التحكم في الآثار
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كوارث في إطار التنمیة المستدامة، بحیث تمیز هذا الكبرى وتسییر ال بالوقایة من الأخطار
  .بوضوح أكثر، وبناء علیه تتحدد متطلبات تطبیق هذا المبدأالأخیر 

 الیقین العلمي حول الأضرار المتوقع تحققها : البند الأول 

مسبقة أو إلزام الملوث باتخاذ تدابیر إن استصدار أمر قضائي بوقف نشاط ضار بالبیئة، 
إجراء وقائیا یحد من تفاقم وامتداد الضرر كلاهما یعتبر  أو بیئته، على الإنسان لخطورة نشاطه

بحیث لا یمكن اتخاذ قرار كهذا ما لم تستقر  ،إلى المستقبل، والقاضي هنا تقیده قواعد العدالة
النشاط وضرره هذا  القطعیة على خطورة وتحیط سلطته التقدیریة بمختلف الأدلة والقرائن قناعته

  .الحتمي الذي لا رجعة فیه

آخر من وصل إلیه العلم من  استخدامبطلب الخبرة التي تتطلب ذلك إلا للقاضي ولا یمكن 
اصة وأنه متى كان خ قمار الصناعیة والأجهزة ذات الاستشعار العالي،كالأ وسائل وتقنیات ،
، فالتشریعات المقارنة أجازت طابع فني أو تقني جاز للقاضي تعیین خبیر موضوع النزاع ذا

الاستعانة بأهل الفن والعلم المتخصصین بموضوع النزاع لحالات امثل هذه للمحكمة في 
  .1أمامها المعروض

كان ونظرا لحاجة الإنسان الملحة للتنمیة والاستزادة من التطور في جمیع مجالات الحیاة، 
ث السماح ببعض النشاطات بالرغم من لزاما على السلطات الوصیة على حمایة البیئة من التلو 

تخاذ ما یلزم من تدابیر ، واشترطت على مستغلي هذه النشاطات اأضرارها على الإنسان والبیئة
، بل عمدت إلى تحدید عتبة لتفادي أو على الأقل التقلیل من مستویات التلوثیة وقائیة واحتراز 

                                                             

جامعة عبد الحمید  دهیلیس رجاء و حیتالة معمر، واقع الخبرة القضائیة أمام القضاء الجزائر، مجلة القانون العقاري والبیئة،  1
  .76، ص .2018، 01، العدد 06المجلد  الجزائر، –بن بادیس مستغانم 
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ولها باستخدام التكنولوجیا الحدیثة تحدید  لكمیة المواد الملوثة، یعتبر تجاوزها مخالفة للقانون،
  .قیم هذه المواد في مختلف الأوساط البیئیة

   تكلفة التدابیر مقبولة اقتصادیا : البند الثاني 

 البیئة، أو تم الترخیص بها لدواعقد تكون بعض النشاطات بطبیعتها غیر ضارة ب
موح به من التلوث، أو لتدخل اقتصادیة، وتتسبب في أضرار جسیمة، إما لتجاوز الحد المس

فیزیائیا أو عوامل أخرى ساهمت في انتشار التلوث أو غیرت من مواصفات المواد الملوثة 
اتخاذه من تدابیر وقائیة أن تكون بتكلفة اقتصادیة معقولة، وذلك ما یجب كیمیائیا، فیشترط فی

أن لا تتعدى تكلفة التدابیر الوقائیة لمنع التلوث في المستقبل تكلفة إصلاح هذه الأضرار  بشرط
  .ترشیدا للنفقاتال تحققها في ح

 نولوجیةتوظیف أحسن التقنیات التك: البند الثالث 

یستلزم استخدام تفعیل مبدأ النشاط الملوث  ذهبت التشریعات الدولیة والداخلیة إلى أن
 02-25المشرع الجزائري من خلال القانون  أراده ، وهذا ماالتكنولوجیة الممكنةأحدث التقنیات 

زالتها، حین طالب منتجي  19-01المعدل والمتمم للقانون  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
النفایات بانتهاج التصمیم الإیكولوجي الذي یبدأ من تصمیم وتحسین المنتجات بالكیفیة التي 

    1لیل من الآثار السلبیة لهذه المنتجات طوال دورة حیاتهاتسمح بالتق

عزوف الشركات والمؤسسات في اشتراط توفیر أحسن الوسائل والتقنیات، قد یؤدي إلى و 
 باهظة، عندما تكون تكلفة هذه الوسائل عن مواصلة الطریق نحو النمو مختلف المجالات

                                                             

المتعلق بتسییر النفایات  19- 01من القانون  03و  02والتي عدلت المادتین  02- 25من القانون  2راجع نص المادة   1
زالتها، حیث أضافت في نص المادة  بعض المفاهیم الجدیدة في مجال تسییر ومعالجة النفایات على غرار  03ومراقبتها وإ
  . إلخ...الإیكولوجي، الهضم اللاهوائي، التثمین الطاقوي  التصمیم الإیكولوجي، الاقتصاد الدائري، التنظیم
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مكانیاتها المالیةالثمن تكلفة المعدات والتقنیات الحدیثة، یشترط في ، ولهذا ، ولا تتناسب وإ
  .أن تكون معقولة من حیث الثمن، المطلوبة لتجسید مبدأ النشاط الوقائي ضمن تكالیف الوقایة

وتفسر هذه المرونة التشریعیة، في التعامل مع مسألة توفیر أحسن المعدات المتاحة 
رة تحقیق التوازن بین طلب التنمیة وبتكالیف تناسب وقدرات المؤسسات الصناعیة المالیة، بضرو 

   .ومتطلبات الحمایة البیئیة التي تفرضها التشریعات البیئیة

  مبدأ النشاط الوقائي في التشریعات الدولیة والداخلیة:  الثانيالفرع 

تأثرت مختلف التشریعات البیئیة للدول، بالتطور الذي طرأ على قواعد القانون الدولي 
، ولذلك سنتطرق لمبدأ النشاط الوقائي في مجال القانون 19921البیئي ولاسیما بعد إعلان ریو 

، ومن ثم إلى وجود هذا )البند الأول(الدولي من خلال مختلف الاتفاقیات الدولیة التي تبنته
البند (، والتشریع الجزائري )البند الثاني(في التشریعات الداخلیة كالتشریع الفرنسي  المبدأ
  ).الثالث

  مبدأ النشاط الوقائي في الاتفاقیات الدولیة: الأول  البند

فقد كان موجودا ضمن مختلف  ،ولما كان أول ظهور لهذا المبدأ في مجال القانون الدولي
، وهي أسبق الاتفاقیات 1958قانون البحار عام جنیف ل، على غرار اتفاقیة الاتفاقیات الدولیة

، بحیث جاءت بنصوص ملزمة للدول الأطراف تتعلق بأخذ كل التدابیر نصا على هذا المبدأ

                                                             

، وهو من أهم الوثائق الدولیة المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالبیئة والتنمیة، والذي 1992إعلان ریو لعام   1
  . اصطلح علیه قمة الأرض
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لنفایات الخطرة والمواد المشعة، وقد صادقت الجزائر جراءات اللازمة لمنع تلوث البحار بالإوا
  .531-96عنها بموجب المرسوم الرئاسي 

، والمتعلقة بنقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر 1989وكذلك اتفاقیة بازل لعام 
الحدود، أكدت على ضرورة اتخاذ التدابیر والإجراءات الوقائیة للحیلولة دون وقوع أضرار بیئیة، 

الجزائر من ضمن قائمة الدول التي صادقت على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم  وكانت
  .1582-98الرئاسي 

 ، بصیاغة أوضح، والمتعلقة بتغیر المناخ1992وجاءت اتفاقیة ریو دي جانیرو عام 
تدابیر وقائیة تسبق طالبت الدول الأطراف باتخاذ  في نص المادة الثالثة منها، حیث وذلك

ومحاولة التقلیل منها إلى الحد الأدنى وتقلیص آثاره الضارة، وقد كان  المناخ،أسباب تغیر 
  .نا لتصدیق الجزائر على مضمون هذه الاتفاقیةاعنو  993-93 المرسوم الرئاسي

واتفاقیة ماستریخت كذلك كانت من بین الاتفاقیات التي قدمت نصوصا صریحة في تبني 
أشارت إلى أن أفضل سیاسة لحمایة  130Rلمادة مبدأ النشاط الوقائي من المصدر، فنص ا

إلى أنه یجب   CE/35/2004لتوجه الأوربي شیر كذلك ایو البیئة هي المنع من المصدر، 

                                                             

، المؤرخة 06، ج ر العدد 22/01/1996وافق ه، الم 1416رمضان عام  02المؤرخ في  53-96المرسوم الرئاسي رقم   1
  .، والمتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار24/01/1996ه، الموافق  1416رمضان  04في 

، المؤرخة 32، ج ر العدد 16/05/1998ه، الموافق  1419محرم عام  19المؤرخ في  158-98المرسوم الرئاسي رقم   2
، والمتعلق بالتصدیق مع التحفظ على اتفاقیة بازل والمتعلقة بنقل 19/05/1998ه، الموافق  1419محرم عام  22في 

  . النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
، المؤرخة في 24، ج ر العدد 10/04/1993ه، الموافق  1418شوال عام  18المؤرخ في  99-93المرسوم الرئاسي رقم   3

، والمتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر 21/04/1993موافق ه، ال 1418شوال عام  29
  .  المناخ
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 على مستغل النشاط الملوث ولو في ظل عدم تحقق الضرر البیئي اتخاذ إجراءات وقائیة
             .وفوریة لمنع وقوع الضرر

  النشاط الوقائي في التشریع الفرنسيمبدأ :  الثانيالبند 

یعیشه التشریع البیئي على المستوى الدولي، ویعتبر تأثر المشرع الفرنسي بالتطور الذي 
ختلف ، فالمشرع الفرنسي تبنى م، محطة قانونیة لمختلف التشریعات البیئیة1992إعلان ریو 

ریعیة في مجال حمایة ، یعتبر قفزة تش 02/02/1995قانون بارنیه فمبادئ هذا الإعلان، 
شاریع التنمویة، البیئة، فمن خلاله انتهج المشرع الفرنسي إجباریة نظام الدراسات البیئیة للم

مبدأ الوقایة والتصحیح ، على 110L-1المادة  في نص وجعلها ضمن مقاربة وقائیة، و 
المتاحة وبتكلفة بالأولویة من المصدر بالنسبة للأضرار البیئیة، وذلك باستخدام أفضل التقنیات 

 699- 2003القانون رقم من خلال لهذا المبدأ وعاود المشرع الفرنسي تبنیه  .اقتصادیة مقبولة
، وفي تعلق بالوقایة من الأخطار التكنولوجیة على الطبیعةوالم 30/07/2003المؤرخ في 

 و.ةباستعادة التنوع البیولوجي والمناظر الطبیعی 08/08/2016مؤرخ  1087-2016القانون 
  .03، من خلال نص المادة 2004میثاق البیئة لعام 

  مبدأ النشاط الوقائي في التشریع الجزائري:  الثالثالبند 

 10-03المشرع الجزائري ومن خلال القوانین ذات الصلة بالبیئة، لاسیما منها القانون 
 06المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، نص على مبدأ النشاط الوقائي في الفقرة 

بل زاد على ) مبدأ النشاط الوقائي(بصیغة  ، وفصل في تسمیته بحیث لم یكتفِ 031من المادة 

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، بمجموعة من المبادئ جعلها  10- 03من القانون  03جاءت المادة   1
مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي، مبدأ : على التوالي مبادئ ) 08(المشرع الجزائري أساس لهذا القانون، وهي ثمانیة 
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ذلك وسماه بمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر، وهو بهذه 
الوقائیة التسمیة حسب رأینا لتوضیح المقصود به وتمییزه من حیث المضمون عن تلك التدابیر 

  .بعد حدوث الضرر لتفادي تفاقم الضرر وامتداد آثاره إلى المستقبلالمتخذة و 

سالفة الذكر، وضع القاعدة العامة والآمرة  03المادة  06المشرع الجزائري من خلال الفقرة 
التي تلزم كل شخص یلحق نشاطه ضرر كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف، 

 ،المبدأتطبیق هذا  لمتطلبات البیئةوالخطرة على وهنا یقتضي امتثال مستغلي الأنشطة الضارة 
جسامتها قبل الشروع في هذه حیث تقدیر الأضرار البیئیة من  ن من الضروري،بحیث یكو 

  .قبل مباشرتها دارسة وموجز التأثیر في بعض النشاطاتتقدیم  اشتراط الأنشطة، وهذا ما یفسر

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص یطرح إشكالات عملیة وقانونیة، حیث یستلزم الأمر 
للقول بإلزامیة  ما إذا كانت الأضرار اللاحقة بالبیئة كبیرة أم لا؟ تعیین معیار یتیح لنا تحدید
حیث یتطلب الأمر  ویقبل التأویل،لفظ فضفاض " كبیرة"لأن لفظ  وضع تدابیر وقائیة مسبقة،
المجالات محل طبیعة النشاط ومدى خطورته على  الأخذ بمعیار إما تحدید حالات معینة، أو

المتعلق بحمایة  10-03من القانون  18الحمایة القانونیة البیئة المنصوص علیها في المادة 
البیئة، أو حسب ما إذا كان النشاط المزمع استغلاله یتطلب دارسة أو موجز التأثیر حسب نص 

  من نفس القانون؟1 15المادة 

 نص القانوني الوحید المتعلق بمبدأسالف الذكر، لم یكن ال 03من المادة  06ونص الفقرة 
من المادة  04، بل عاود المشرع تبنیه من خلال الفقرة النشاط الوقائي التصحیحي عند المصدر

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة  20-04القانون  08
                                                                                                                                                                                                    

عدم تدهور الموارد الطبیعیة، مبدأ الاستبدال، مبدأ الإدماج، مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند 
  .    المصدر، مبدأ الحیطة، مبدأ الملوث الدافع، وأخیرا مبدأ الإعلام والمشاركة

  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  15المادة   1
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المستدامة، وما یتمیز به هذا النص الثاني أن المشرع تدارك نفسه، حیث أشار إلى أن المراد 
تحقق الضرر وقابلیة الإصابة، قبل وضع تدابیر هو التكفل بالأسباب التي من تفعیل هذا المبدأ 

  .إدارة أثار هذه الأضرار

 اتطبیق بمثابةجز التأثیر مو أو /و التأثیر، دراسةاعتبر ویرى الباحث أن المشرع الجزائري، 
، بحیث لجانب الرقابي المملوك للجهات الإداریة المختصة في تجسید مبدأ النشاط الوقائيل

تهیئة مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع، وبرامج البناء والعلى كل  فرضها
على البیئة  اأو لاحق اوسواء كان هذا التأثیر آنی ،غیر مباشرةوالتي تؤثر بصفة مباشرة أو 

عموما وعلى الوسط المعیشي للسكان والأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والنظم 
ومنه فمتى كان نشاط الملوث ضمن هذه المجالات، فهو معني بالالتزام بمبدأ  .الإیكولوجیة

انتقاء أحسن المعدات والتقنیات الحدیثة وذات النشاط الوقائي عند المصدر، أي أنه مطالب ب
بین نشاطه والأضرار البیئیة الجسیمة  العلاقة التي قد تنشأالتكلفة الاقتصادیة المقبولة لقطع 

  .والماسة بالمجالات محل الحمایة

  أثر تكریس مبدأ النشاط الملوث على قواعد المسؤولیة المدنیة البیئیة:  الفرع الثالث

ودون اللجوء إلى القضاء،  فكرة التعویض التلقائيیحقق ، النشاط الوقائي تجسید مبدأإن 
ة فالتكالیف الوقائیة المسبقة التي یتحملها مستغل النشاط الملوث، قبل حدوث الضرر، هي بمثاب

له من خلال  تعرضواة على أساس الخطر الذي قائمین عن مسؤولیة یا المحتملتعویض للضحا
ل في فلسفة التعویض من منطق العقوبة إلى منطق التضامن، فبدلا ، وهذا یعكس التحو نشاطه

  .  1من متابعة المسؤول قضائیا، نضمن للمضرور تعویضا بأیسر الإجراءات

                                                             

قجالي مراد، أوجه الاختلاف ما بین نظام المسؤولیة المدنیة والتعویض التلقائي في التشریعات الخاصة، مجلة البحوث   1
  .315، ص 2025، 02، العدد 08الجزائر، المجلد  –القانونیة والاقتصادیة المركز الجامعي أفلو الأغواط 
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، یقیم مسؤولیة الملوث وهنا یمكننا القول بأن تطبیق مبدأ النشاط الوقائي عند المصدر
التي قد ینتهجها الملوث إدارة المخاطر فكرة على أساس الخطر، خارج أروقة القضاء، ویجسد 

ویساهم إلى حد كبیر في تحقیق ذلك  .1في التقلیل من الأضرار البیئیة التي قد یسببها نشاطه
الإدارة هذه الجهة دور  الدور الرقابي والضبطیة الإداریة للجهات الإداریة المعنیة، فتلعب بذلك

یعتبر كاستثناء على و ، التشریعات البیئیةالقضائي المستمد من  من خلال التفویض القاضیة
دور الشرطي  مبدأ الفصل بین السلطات، بحیث تلعب الجهات الإداریة المختصة بحمایة البیئة

، بفرض جزاءات إداریة مثل الاعذار في حمایة الأشخاص من الأضرار البیئیة التي تحدق بهم
  .والتوقیف وسحب التراخیص وغیرها

النشاط الوقائي على الوجه المطلوب، یحقق فكرة التعویض التلقائي وعلیه فإن تطبیق مبدأ 
البند (ة یویصل بالمؤسسات الصناعیة إلى انتهاج سیاسة إدارة المخاطر البیئ) البند الأول(

بذلك دور قواعد للتقلیل من تبعات الإخلال بالالتزامات القانونیة البیئیة، ویصبح ) الثاني
یتدخل لوقایة  لمضرور،ا لتعویضأن یقرر القضاء فبدلا من  احتیاطي،المسؤولیة المدنیة، دور 

  ).البند الثالث(المدعى قبل تحقق الضرر

  التعویض التلقائي عن الأخطار البیئیةفكرة : البند الأول 

یلحق و ة، أن المستغل لنشاط ملوث ییقصد بفكرة التعویض التلقائي عن الأخطار البیئ
بمختلف التكالیف الوقائیة المسبقة، قبل مزاولة نشاطه، بحیث یقطع أضرار بیئیة جسیمة، یلتزم 

 ، فیكون بذلكأسباب هذه الأضرار، ویقلل من مستویات الخطر التي تهدد الأشخاص والبیئة
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یتحقق  الذي 1الملوث قد تحمل مسبقا مسؤولیته لا على أساس الضرر، بل على أساس الخطر
  .2من ممارسة نشاطه

ولأن القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة وفي ركن الضرر خصوصا، تشترط تحقق الضرر 
 بما یلزم من تدابیر وقائیة مسبقة، یعتبر بمثابة فإلزام الملوثالشخصي والمباشر للمدعي، 

ذلك لأن مستوى الخطورة الذي تصل إلیه ممارسة بعض  افتراض مسبق لمسؤولیته البیئیة،
حة العمومیة والبیئة، یحتم مساءلة مستغلي هذه النشاطات قبل تحقق الأنشطة على الص

  .الضرر

ملوث بمبدأ النشاط الوقائي، وتتأثر قیمة التعویض المستحقة للمضرور، بمدى التزام ال
نه متى كان الملوث حریصا على اتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة، فإن السلطة التقدیریة حیث إ

على أساس أن الضرر الواقع بتخفیف عبء تكلفة التعویض، ه الممنوحة للقاضي، ستنصف
للحیلولة دون للضحیة كان أقل احتمالا في الوقوع بسبب ما بذله الملوث من تدابیر وقائیة 

  .حدوث أضرار بیئیة

من سیاسة تحمیل الملوث تكالیف الوقایة،  اجزءویعتبر تجسید مبدأ النشاط الوقائي كذلك 
صلاح الأضرار البیئیة عند المصدر حقیقیة للمضرورین، متى كان الدور  ، وهو ضمانةوإ

  .الرقابي للإدارة الوصیة على حمایة البیئة في المستوى المطلوب

  

  

                                                             

  .251ورخ نور الدین و ریاحي الطاهر، المرجع سابق، ص   1
یعتبر الشعور بالخطر والخوف، من الأسباب التي تفقد المرء طعم الحیاة وبهجتها، وتجعله في قلق دائم مما قد ینعكس على   2

  . مختلف جوانب حیاته، ككسب الرزاق وسلامته الجسدیة
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  فكرة إدارة المخاطر البیئیة: البند الثاني 

قیاس وتقییم المخاطر البیئیة، وتطویر استراتجیات جمیع عملیات یصطلح بإدارة المخاطر 
للسیاسات المراجعة الدوریة ي فعالیة نظام إدارة المخاطر ، وتقتض1تقلیص الآثار السلبیةنب و تج

، المنتهجة بالمؤسسة الاقتصادیة ومدى توافقها مع الالتزامات التي تفرضها قوانین حمایة البیئة
قر على وتیرة واحدة، مما تصادیة في نشاطها تتغیر ولا تستوذلك لأن دینامیكیة المؤسسات الاق

  .التي تطرأ على المؤسسة وتأثیرها على البیئة مرة مراجعة التغیراتكل یتطلب في 

فمتى كانت القواعد القانونیة المنظمة لمبدأ النشاط الوقائي ملزمة، ومدعومة بالدور الرقابي 
مستغلو الأنشطة  یضعكلت بها الجهة الوصیة بحمایة البیئة، وُ لسلطة الضبط الإداري التي 

الصناعیة أمام خیار واحد هو إدارة المخاطر التي یتسببون فیها للغیر والبیئة، لأنهم في كل مرة 
یجدون أنفسهم أمام دفع تكالیف في شكل تعویضات عن أضرار، أو غرامات لمخالفة أحكام 

  .ةیالقوانین البیئ

أن الوصول إلى الفعالیة المرجوة من مبدأ النشاط الوقائي عند  لىإ وتجدر الإشارة
، فتساهم بدورها في تحقیق أهداف ة لدى المنشأة المصنفةیالمصدر، یعزز المسؤولیة البیئ

والأهداف البیئیة والاجتماعیة التي  ،التنمیة المستدامة، وذلك بالتوفیق بین أهدافها الاقتصادیة
  . تسهر الدولة على حمایتها وتحقیقها

  

  

                                                             

الوطنیة للنقل البري  المؤسسة: دراسة حالة-جوادي دعاء، دور وأهمیة إدارة المخاطر البیئیة في تفعیل المسؤولیة المقارنة  1
RTNS  ،18المجلد  الجزائر، –المدرسة العلیا للتجارة ي، الاقتصاد العالم يصلاحات الاقتصادیة والاندماج فمجلة الإ ،
  .51 ص، 2024، 01العدد 
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  في دعوى المسؤولیة المدنیة البیئیة الوقائيالتطبیقات القضائیة لمبدأ النشاط : الثالث  البند

، ویجعل إن التطبیق الأمثل لمبدأ النشاط الوقائي، یخفف العبء على الجهات القضائیة
المسؤولیة المدنیة دورا احتیاطیا، بحیث یعمل الملوث وفقا لمتطلبات مبدأ النشاط من دور قواعد 

الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر، على إزالة أسباب الأضرار قبل 
    .دعواه بیئیا ما یهدده، حقه في اللجوء إلى القضاء، لینظر في اخطر أن تحققها، ویبقى للمدعى ب

، 1995الدولي، نذكر على سبیل المثال قضیة نیوزلندا وفرنسا عام  القضاءففي مجال 
حول موضوع التجارب النوویة الفرنسیة، وأكدت محكمة العدل الدولیة أن الدول ملزمة بحمایة 
البیئة ولها أن تستغل إقلیمها السیادي في نشاطاتها المختلفة، دون إلحاق أضرار بیئیة بأقالیم 

  .وفقا لقواعد القانون الدولي للبیئةدول أخرى، وهذا 

وفي المجال القضائي الداخلي للدول، فأحسن الأمثلة نجدها في القضاء الإداري الفرنسي، 
حیث ذهب مجلس الدولة في قضیة توسعة خط ترام واي باریس، وفي قرار له بتاریخ 

البیئة الفرنسي ، إلى إلغاء مشروع توسعة خط ترام واي استنادا لمیثاق وقانون 09/07/2018
لاسیما مبدأ الوقایة، بحیث یعتبر المشروع تهدیدا حقیقیا للثروة الطبیعیة والتنوع البیولوجي 

  .1الموجودة على الأراضي محل تنفیذ المشروع
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  في التأسیس للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي مبدأ الحیطة دور: المطلب الثاني 

البیئیة من حیث الجسامة، وعدم ملائمة القواعد التقلیدیة نظرا لطبیعة بعض الأضرار 
ذهبت مختلف التشریعات البیئیة إلى تبني أنظمة  ،للمسؤولیة المدنیة لتغطیة هذه الأضرار

قانونیة خاصة تقیم المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي على أساس الخطر، وفي 
تلوث میاه البحر بالوقود، والمسؤولیة عن مجالات مثل مسؤولیة ملاك السفن المدنیة عن 

استغلال المنشآت النوویة، وهي مسؤولیة ذات بعد وقائي تتلاءم وخصوصیة هذه الأضرار، 
فلجأت لتحقیق ذلك إلى تبني مبدأ الحیطة، والذي یفترض التدخل المسبق والمستعجل لاتخاذ ما 

    . یجب فعله لتجنب أضرار بیئیة خطیرة وغیر قابلة للإصلاح

  ظروف نشأة وتبلور مبدأ الحیطة: الفرع الأول 

ظهر هذا المبدأ حسب غالبیة الدراسات القانونیة في ألمانیا، وخصوصا في المؤتمر 
vorsergeprinzip)( یتعلق بضمان الهواء النقي عام  قانون، والذي نوقش فیه مشروع

ة یالوقایة من الأضرار البیئهبت السیاسة الحكومیة في ألمانیا، إلى أبعد من حیث ذ ،1970
، أین استحدثت سیاسة تحوطیة تعنى محتملة الوقوع والتي تتطلب إصلاح في حال تحققها

  .1بحمایة الموارد الطبیعیة وتسییرها بعنایة

وأما لو تكلمنا على ظهوره في القانون الدولي، فهناك من یرى أن ظهوره الأول كان في 
، المتعلق بالبیئة الإنسانیة، وشق طریقه بعد ذلك إلى المؤتمرات 1972مؤتمر ستوكهولم عام 

، ومنه إلى كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة 1982الدولیة الوزاریة حول بحر الشمال عام 
   2البیئة البحریة من التلوث

                                                             

  .139، ص مرجع سابق، هبة حمزة  1
  .143حمیداني محمد، مرجع سابق، ص   2
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، بأنه 15، وفي المبدأ رقم 1992وجاء النص الصریح لهذا المبدأ ضمن إعلان ریو 
البیئة یجب على الدول تبني سیاسة الحیطة على نطاق واسع، وخاصة بالنسبة للأضرار  لحمایة

الجسیمة والتي لا رجعة فیها، بحیث لا یكون عدم توافر التقنیات وعدم الیقین العلمي سببا في 
  .1لتكلفة لمنع وقوع هذه الأضراراتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة ومقبولة من حیث 

ریو دي جانیرو (ة الأمم المتحدة الإطاریة المتعلقة بتغیر المناخ وأما بالنسبة لاتفاقی
، أین أكدت على تطبیق مبدأ 1992فقد تأثرت إلى حد كبیر بإعلان ریو ) 04/06/1992

أن سببها یعود بالحیطة لدرء التغیرات المناخیة، خاصة في ظل عدم وجود أدلة علمیة قاطعة 
من  3نبعاثات ثاني أكسید الكربون الناتجة عن النشاط البشري، وهذا ما تضمنته الفقرة إلى ا

  .المادة الثالثة

ومن المشكلات التي یطرحها مبدأ الحیطة على المستوى العملي، هي بخصوص تحدید 
ى التدابیر الملموسة التي ینبغي للدول على المستوى الدولي، أو مستغلي النشاطات الملوثة عل

نه لا یقرر إجراءات تنظیمیة محددة، ولا یفرض نتیجة معینة، مستوى الداخلي اتخاذها، حیث إال
هذه التدابیر  أن ذلك على ویترتبوهو على غرار مبادئ القانون البیئي یتمیز بالمرونة، 

 أو الوطني أو الدولي، المستوى على أو المعاهدة مستوى على إلا تحدیدها یمكن لا المطلوبة
 التوجه من الانتقاص دون ولكن الأسالیب من متنوعة مجموعة باستخدام وذلك القطاعي،
  .2للمبدأ الرئیسي

                                                             

1 Chris W. Backes and Jonathan M. Verschuuren, The Precautionary Principle in International, 
European, and Dutch Wildlife Law, Colorado Environmental Law Journal, Vol 09, Num 01, 
1998, p 49. 

2 Meinhard Schröder, ‘Precautionary Approach/Principle’, Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law (MPEPIL), Oxford Public International Law, updated March 2014, para. 
11, available at : opil.ouplaw.com(accessed 21/07/2025) 
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في بادئ الأمر كان یعتقد في مبدأ الحیطة أنه أداة من أدوات السلطة العامة لتحقیق 
، وخصوصا وجد مكانه ضمن قواعد القانون الخاص حتىوما لبث  استراتیجیاتها السیاسیة،

، حیث في البدایة ساهم الفقه في قبول هذا المبدأ على أساس دوره المسؤولیة المدنیةقواعد 
  .التعویضي

ونظرا للفجوة الكبیرة بین قواعد المسؤولیة المدنیة وما تسطره الوزارة الوصیة على البیئة من 
ن متى كان كافیا لقیام المسؤولیة المدنیة عسیاسات حدیثة، جاء مبدأ الحیطة كحلقة وصل، 

  .أفعال التلوث البیئي

  مبدأ الحیطة في التشریع الفرنسي : البند الأول 

فقرة  110مبدأ الحیطة في التشریع البیئي وذلك من خلال المادة تناول المشرع الفرنسي 
، حیث جاء في مضمونها أنه في ظل عدم الیقین العلمي، والذي یرجع لعدم توافر 1الجزء  01

تدابیر وقائیة مجدیة اتخاذ عدم التقنیات والمعارف العملیة في زمن معین، لا یكون سببا في 
  .ومتناسبة ووفق تكلفة اقتصادیة مقبولة للحیلولة دون وقوع أضرار جسیمة بالبیئة ولا رجعة فیها

رجال القانون في فرنسا، والذي أراد الذي طالما انتظره ، 7571-2008انون  وبصدور الق
من خلاله المشرع الفرنسي تكییف التشریع البیئي مع قواعد القانون الأوربي، وخصوصا التوجه 

، وتمیز هذا القانون باهتمامه بالجوانب القضائیة في المجال الإداري 35-2004الأوربي رقم 
صیاغة صریحة لمبدأ الحیطة، وكانت الإشارة م، ولم تتضمن نصوصه على العمو والجنائي 

  .بصفه عامة إلى اتخاذ تدابیر وقائیة

                                                             

1 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, 
Journal officiel de la République française, 2 août 2008. 
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ن لم ینص المشرع الفرنسي على مبدأ الحیطة في القانون السالف،  كرسه كمبدأ  فقدوإ
وهنا یعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أنه ، 2005دستوري جاء في میثاق البیئة لسنة 

لهذا القانون دوره المستقبلي في تكریس آلیات للوقایة والتعویض عن الأضرار البیئیة،  یحسب
، 1والتي تطرق لها بدقة وتفصیل كافي، مما یعكس أنه ینتهج سیاسة وقائیة تقوم على الاحتیاط

المتعلق بأزمة انتشار الالتهاب وأما بخصوص تطبیقه في فرنسا، فیعتبر قرار مجلس الدولة 
من أحسن الأمثلة التي انتهج فیها التشریع الفرنسي مبدأ الحیطة ، 2الأسفنجي للبقرالدماغي 

  . لحمایة الممتلكات والأشخاص والبیئة من الأخطار المجهولة

          مبدأ الحیطة في التشریع الجزائري : البند الثاني 

كان میلاد مبدأ الحیطة في التشریع الجزائري میلادا حدیثا، بحیث یعود ظهوره للقانون 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، فالمشرع الجزائري لم ینص علیه  03-10

  .في القوانین السابقة سواء تلك المتعلقة بالبیئة أو في قوانین أخرى

من القانون سالف الذكر، ضمن مجموعة من  03جاء النص على المبدأ في المادة 
المشرع الجزائري ونظیره الفرنسي، وعلى العموم هذا  ویظهر جلیا التطابق بین تعریفالمبادئ، 

هما تقییم المعارف والتقنیات العلمیة بخصوص الأخطار  ،المبدأ یرتكز على عاملین أساسین
  .ها، واتخاذ تدابیر فعالة للحد من هذه الأخطار وبتكلفة اقتصادیة معقولةالبیئیة المتخوف من

المتعلق بالوقایة من  20-04ونص المشرع الجزائري على ذات المبدأ في القانون 
من المادة  02الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ومن خلال الفقرة 

                                                             

  .150حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
بن شعبان محمد فوزي، التكریس القانوني والقضائي لمبدأ الحیطة في مجال حمایة البیئة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة   2

  .353، ص 2023، 03، العدد 60المجلد  الجزائر، –المركز الجامعي تبسة والسیاسیة، 
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، أین 10-03، على خلاف ما جاء في القانون "الحذر والحیطةمبدأ "، أین صاغه بعبارة 08
، وعرج على أن حمایة الممتلكات والأشخاص والبیئة هي الغایة "مبدأ الحیطة"اكتفى بعبارة 

   .الأساسیة من تبني هذا المبدأ

 ضیق أحدها ،توجهینومبدأ الحیطة وفقا لما جاء في مختلف التشریعات البیئیة، یطرح 
یؤخذ من جانب الالتزامات التي یفرضها تطبیق هذا المبدأ على مستغلي النشاطات الضارة 

یبحث في أوسع خر ، وتوجه آمنهم في تحمل هذه الالتزامات بالبیئة، ومدى كفاءة  كل واحد
  .1 مدى نجاعته في درء الأضرار بالمقارنة مع تكالیف التدابیر الوقائیة المتخذة

، یفرض أن تطبیق مبدأ الحیطة في مجال الأفعال الملوثة للبیئة ویتفق معظم الباحثین
لأنه وفق صیاغته العامة التي جاء بها  التزاما بتحقیق نتیجة ولیس مجرد التزام ببذل عنایة،

یلغي أن یتذرع مستغلو لنشاطات الملوثة بعدم توافر التقنیات والمعارف العلمیة، في تأجیل أو 
  .من تدابیر وقائیةالتخلي عن اتخاذ ما یلزم 

  قواعد المسؤولیة المدنیةأثیر مبدأ الحیطة التعویضي على ت:  الثانيالفرع 

، وعارضه جانب أثار الفقه الفرنسي مسألة تأثیر مبدأ الحیطة على قواعد المسؤولیة المدنیة
الجدل جد فقط لمجال القانون العام، ورغم هذا أن مبدأ الحیطة مبدأ وُ  من منظورآخر من الفقه 

التأثیر التعویضي للمبدأ على  اكتفى بقبولمن الفقه  ابین مختلف الاتجاهات الفقهیة إلا أن جانب
بعد تحققه على عدم  ول عن الضرر، بمعنى أنه یمكن مطالبة المسؤ 2قواعد المسؤولیة المدنیة

                                                             

  .154حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
أطروحة دكتوراه علوم في القانون، ، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، حمدادو لمیاء  2

  22ص ، 2021، الجزائر، 1تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر 
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عد امتثاله لمضمون هذا المبدأ، دون أن یكون أي تحول على الدور العلاجي المتأخر لقوا
  .المسؤولیة المدنیة

فهذا المبدأ قد یتحول من قاعدة توجیهیة ذات طبیعة مرنة تستخدم في مجال حمایة البیئة، 
ویصبح ، 1إلى قاعدة سلوك یعاقب على مخالفتها وفقا لقواعد المسؤولیة عن الفعل الشخصي 

  .له مكانه إلى جانب مختلف المبادئ الأساسیة لقانون المسؤولیة المدنیة ابذلك مبدأ قانونی

القائمة على  قواعد المسؤولیة المدنیةإمكانیة تضمین مبدأ الحیطة ضمن : البند الأول 
  أساس الخطأ

عند  ایعزز ویوسع من مفهوم الخطأ، بحیث یكون الشخص مطالبإن تطبیق مبدأ الحیطة 
 18ممارسة أي نشاط ضار بالبیئة، وبالمجالات التي نظمها المشرع الجزائري في نص المادة 

لة عدم ولو في ظل حا ،المتعلق بحمایة البیئة، بقدر من الیقظة والحذر 10-03من القانون 
الیقین العلمي التي تكون علیها الأضرار البیئیة، وبالتالي تقوم مسؤولیة كل شخص یتنافى 

  .ق م ج 124ه ومقتضیات مبدأ الحیطة على أساس المادة سلوك

وبذلك یفترض تفعیل مبدأ الحیطة في إطار تأثیره التعویضي على مستغلي النشاطات 
حذر، تزید عن تلك التي تحكم العلاقات بین الأشخاص في الملوثة، مستویات من الیقظة وال

لملوث انحرافا عن السلوك یقیم وبالتالي یعتبر عدم التحوط والحذر من جانب ا المجتمع،

                                                             

1 لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، مجلة المفكر للدراسات القانونیة حمدادو   
  .292، ص 2019، 01، العدد 02المجلد  الجزائر، –جامعة خمیس ملیانة عین الدفلة والسیاسیة، 
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الذي یجدد دوره في تصدر قواعد المسؤولیة المدنیة، وفق و ، مسؤولیته المدنیة على أساس الخطأ
         .1ن المصالح الاقتصادیةسمو المصالح الإنسانیة على غیرها متصور مفاده 

، لأن قیام المسؤولیة ه من قبیل التفاؤل والتحمس فقطبیان وقد یرى البعض أن ما تقدم
المدنیة على أساس الخطأ تفترض ثلاثة أركان، كل ركن له ما یمیزه، فإن كان لمبدأ الحیطة 

 أین یجمع بین مفهومین متناقضین للضرر؟أثر على ركن الخطأ بأن وسع من مفهومه، فكیف 
، اومباشر أن یكون محققا، شخصیا تستلزم قواعد المسؤولیة المدنیة في الضرر محل التعویض 

ویقتضي تفعیل مبدأ الحیطة وفق تأثیره التعویضي قبول أضرار مجهولة وغیر محققة، وتفتقر 
، كیف یمكن قبول رابطة سببیة وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لركن العلاقة السببیة .للیقین العلمي

لمدنیة في حین تتطلب قواعد المسؤولیة ا قائمة على عنصر الاحتمال، وتفتقر للتأكید العلمي
  ؟رابطة ثابتة ومؤكدة علمیا

إذا ما وظف كالتزام  وفق تأثیره التعویضي، وبالتالي یمكننا أن نخلص إلى أن مبدأ الحیطة
 وهو بذلك وحسب معظم الفقهاءویسأل إذا ما أخل به، قانوني یوجب احترامه لمن خوطب به، 

بعث جدید في مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، ویقتصر تأثیره على ركن الخطأ دون أن 
  .الضرر والعلاقة السببیة يیمتد إلى ركن

التأثیر التعویضي لمبدأ الحیطة على ركن الخطأ، دون بقیة الأركان، إلى  اقتصارویعود 
هو وجه الاختلاف بینه وبین ، وهذا یفترض تدخله قبل تحقق الضرر طابعه الوقائي، الذي

    .النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة التي تتدخل بعد تحقق الضرر لعلاجه وتصحیحه

                                                             

1 حمدادو لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، مجلة المفكر للدراسات القانونیة   

  .293، ص 2019، 01، العدد 02المجلد  الجزائر، –جامعة خمیس ملیانة عین الدفلة والسیاسیة، 
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، عن الأضرار البیئیة التي تقع لحیطة مساءلة مستغلي النشاطات الملوثةاویفترض مبدأ 
نهم لم هم أیكون خطؤ و ، وقت بدئ النشاط الملوثفي المستقبل، ولو لم تكن متوقعة الحدوث 

من الفقه یرى في  ایتخذوا ما یلزم من تدابیر وقائیة لتفادي هذه الأضرار، وهذا ما جعل جانب
  .مبدأ الحیطة عقبة أمام طلب التنمیة والاستزادة من التطور في مختلف المجالات

للتخفیف من الصعوبات  یعتبر انحیازا للمضرور، وسبیلا والتوسع في مفهوم الخطأ
القانونیة على القانونیة التي تواجهه، فافتراض العیب في المنتوج، یعني المزید من الالتزامات 

تیسیر إثبات الخطأ في  عاتق الحرفیین والمهنیین، وهو نتاج لجهد فقهي وقضائي یرمي إلى
إثبات أن الضرر یا ول وفق قواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة، بحیث یكون كافجانب المسؤ 

  .ة إفتراضاتوج، لتقوم مسؤولیة المنتج الخطئیسببه یعود للمن

یقلب مبدأ الحیطة عبء الإثبات لصالح المضرور، وفي مجال حمایة البیئة من التلوث، 
 بین نشاطه والضرر الذي بنفیها الملوث مطالب، فیصبح اخصوصا عند إثبات العلاقة السببیة

  .خطأه حتى یثبت العكس، ویفترض تحمله الضحیة

ولما كان مبدأ الحیطة یرمي إلى توخي الحذر من حدوث أضرار جسمیة، یفتقر بشأنها 
، لتخفیف الیقین العلمي، فهو بذلك یفترض وجود علاقة سببیة في ظل هذا الافتقار العلمي

رف ، ویكون بذلك خطأ عدم الاحتیاط المقت1عبء إثبات العلاقة السببیة في حال تحقق الضرر
من الملوث في حد ذاته یفترض علاقة سببیة في حال تحقق الضرر البیئي، وهذا ما أجمع 

  .علیه غالبیة فقهاء القانون وهم بصدد دراسة تأثیر هذا المبدأ على قواعد المسؤولیة المدنیة

  

                                                             

حمدادو لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، مجلة المفكر للدراسات حمدادو لمیاء،   1
  ،369، ص2019، 01، العدد 02المجلد  الجزائر، –جامعة خمیس ملیانة عین الدفلة القانونیة والسیاسیة، 



  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
214 

  الموضوعیةالمدنیة أثر مبدأ الحیطة على قواعد المسؤولیة : البند الثاني 

وتطبیق مبدأ تقوم المسؤولیة الموضوعیة على أساس الضرر، ودون اشتراط الخطأ، 
الحیطة وفق التوجه الموضوعي لقواعد المسؤولیة المدنیة، یفترض التسلیم بأن وجود الخطر 

زالة ایعتبر ضررا محقق   .آثاره الضارة یستلزم تعویضه وإ

وحزمها التي كانت علیها في ظل یجب أن تتخلى قواعد المسؤولیة المدنیة على صرامتها 
، والتحدیات الأمنیة التي باتت تهدد حیاة التوجه التقلیدي، وتتكیف مع متطلبات العصر الحدیث

أن ننتظر وقوع الأضرار البیئیة التي لا یمكن إصلاحها  ،شيءفلیس من المعقول في الإنسان، 
لمسؤولیة المدنیة التدخل أو یعجز من تسبب فیها عن تعویض ضحایاه، ثم نطلب من قواعد ا

لقواعد المسؤولیة المدنیة دور في حمایة أن یكون ، لذلك یجب لإصلاح ما یستحیل إصلاحه
  .الضحایا قبل تحمل الضرر، بعیدا عن الدور العلاجي

، فالخطر الذي قد یهدد ولا یتحقق إلا بأخذ مفهوم أكثر مرونة للضرر محل التعویض
ممتلكاته ومصالحه المشروعة،  یجب أن یكون محل  الشخص في سلامته الجسدیة أو في

ثار س على الخطر في حد ذاته، بل على آاعتبار لدى القاضي، بحیث یقرر له تعویضا لی
  .الخطر السلبیة على صحة الضحیة، وذمته المالیة والمعنویة

  لمالیة كنفقات لدرء أثار الخطرتعویض التكالیف ا: الفقرة الأولى 

 ة سواء كانت تقصیریة أو عقدیة، مانتفق بأنه لا وجود لمسؤولیة مدنی في البدایة یجب أن
، وبالتالي فالتعویض المترتب عن المسؤولیة القائمة على مبدأ الحیطة، لا 1لم یكن هناك ضرر

ثار سلبیة على صحة المدعى أو إنما یكون على ما یترتب علیه من آیكون الخطر في حد ذاته 
                                                             

عویض إلى الوقایة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، كلیة ، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التحمدادو لمیاء  1
  .252ص ، 2021، 1الحقوق جامعة الجزائر 
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ثار أو تخفیف آ فتعویض المدعي على ما أنفقه من مصاریف مالیة لدرء. ذمته المالیة والأدبیة
حیث قد یحاول المدعى قبل اللجوء إلى القضاء درء مخاوفه من التضرر، إلى خطر یهدده، 

تغییر مدخل بیته، أو سد بعض النوافذ نهائیا لتجنب الدخان والروائح الكریهة المنبعثة من 
في وعكة رة الطبیب عندما یتسبب الشعور بالخوف والقلق المخبزة المجاورة، أو مصاریف زیا

توسع في مفهوم الضرر تحت تأثیر مبدأ الحیطة، هذا بمثابة یعتبر صحیة كارتفاع ضغط الدم، 
بل ویمكن أن یتسع مفهوم الضرر أكثر، خصوصا وأن تطبیق مبدأ الحیطة لا یخص الأخطار 

  .مؤكدةالمؤكدة فقط بل یشمل من الأساس الأخطار غیر ال

  إدراك الخطر دتعویض ما لحق الذمة الأدبیة من ضرر عن: الفقرة الثانیة 

إنقاصا وحرمانا من مباهج الحیاة، وعرقلة للحیاة  ،الخوف والقلقیعتبر الإحساس ب
یشعر به الإنسان فطالما كان الخوف والقلق ، ویدخل ضمن ذلك حتى الألم الذي قد الطبیعیة

، یمكن 1وي، وهذا ما یمكن اعتباره صورة جدیدة للضرر المعنمزمنةسببا في الإصابة بأمراض 
فكرة التعویض عن تراجع قیمة الممتلكات القضاء لقضائیا، من قبول  ااستقراء إمكانیة قبوله

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة المتمیزة من المعرضة للخطر، والنفقات اللازمة لدرئه، 
ولا الضرر المعنوي تصلح محلا للتعویض فقط متى أثبت المدعى هذا الخطر الذي یهدده، 

  .ذلك إلا إذا كان الخطر ثابتا ومؤكدا یتسنى له

هذا عن خطر ثابت ومؤكد، فكیف وأن تطبیق مبدأ الحیطة جاء لیغطي حالات الافتقار 
المتمثل في القلق والخوف من خطر لضرر بیئي غیر أكید، لمي، فالضرر المعنوي للیقین الع

یة، للتعویض صعبة للغاوتشوبه حالة من الاحتمال والاشتباه، یجعل من مسألة صلاحیته 

                                                             

حمدادو لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، مجلة المفكر للدراسات حمدادو لمیاء،   1
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، ولكن ذهب وعدم یقینیة التحقق باتت تشوب الخطر، قبل الضررصة وأن حالة الاشتباه خا
بعض القضاء الفرنسي إلى شمل مثل هذا الضرر بالتعویض، ففي حكم عن محكمة استئناف 

، تفكیك اللاقط الهوائي للهاتف النقالالأمر بذهب القاضي إلى ، 04/02/2009فرساي بتاریخ 
لوقف الضرر المعنوي المتمثل في القلق والتخوف من حدوث أضرار ترجع أسبابها للهوائیات 

  .Télécom UESGYBOU1   بة منالمرك

بالضرر المعنوي  اقضائی اوما یمكننا استخلاصه من الحكم السالف، بأن هناك اعتراف
حقیقي لمبدأ الحیطة ولو وتطبیق المتمثل في القلق والتخوف من وقوع أضرار غیر مؤكدة یقینا، 

اللازم من كل ، بحیث كان القرار الصائب في أخذ الاحتیاط لم یشر صراحة لهذا المبدأ
وترك الأمر للعشوائیة لیحتكم إلیها، وهذا ما سیعرض مجموعة من تجاهل الأمر  االأخطار، خیر 

  .لیست بالقلیلة من الأشخاص لأضرار جسیمة لا رجعة فیها

وخصوصا تلك المتعلقة بأضرار الموجات الكهرومغناطیسیة، ، في مناسبات قضائیة كثیرة 
مبدأ الحیطة ونظریة مضار الجوار غیر المألوفة في التأسیس یلجأ قضاة الموضوع إلى دمج 
بعض التدابیر الوقائیة الرامیة إلى الحد من تجدد مضار الجوار  لقرارهم، الذي غالبا ما یتضمن

في نفس المكان غیر المألوفة، وهم بذلك أخذوا حالة الفزع والخوف التي تعود لخطر غیر مؤكد 
  .ي علاقات الجوارمع الاضطرابات غیر الطبیعیة ف

مضار الجوار غیر فمبدأ الحیطة إذا ساهم في إضفاء بعض المرونة واللیونة في تكییف 
واسعا أمام قضاة الموضوع، لإعمال سلطتهم التقدیریة في تكییف المألوفة، وفتح المجال 

                                                             

حمدادو لمیاء، حمدادو لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة، مجلة المفكر للدراسات  1
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لحاقها بمضار الجوار غیر المألوفة، خصوصا في الحالات  ،مختلف الأخطار غیر المؤكدة وإ
      . تي تستهدف الصحة والسلامة الجسدیةال

الدور الوقائي لنظام المسؤولیة المدنیة تحت تأثیر مبدأ الحیطة في مجال : الفرع الثالث 
  التلوث البیئي

، ولم یتقبل الاتجاه المعارض مبدأ الحیطة كأساس الوقائي لمبدأ الحیطةلم یرحب بالتأثیر  
بالقدر الذي یمكنها تقبل  تكیف قواعد المسؤولیة المدنیة ما لممباشر لقواعد المسؤولیة المدنیة 

  .1يستعجالالاولا یتأتى ذلك إلا بالمعالجة السریعة وأمام القضاء  فكرة الاحتیاط

 ُ وهو حسب رأي الباحث  باستحداث مسؤولیة ذات توجه وقائي، تطبیق مبدأ الحیطة ینبئ
أو موجز التأثیر على /و راسةأداة قانونیة وجدت لتغطیة مختلف المخاطر التي عجزت د

على توظیف أحدث  الإحاطة بها واكتشافها، خصوصا أن إجراء مثل هذه الدراسات یعتبر دلیلا
التقنیات والوسائل العلمیة من طرف مختصین في مجال البیئة لتقییم مستویات التأثیر وتحدید 

  .    المخاطر التي قد یتسبب فیها النشاط محل الدراسة على البیئة

  مدنیة وقائیة المفهوم الجدید للخطأ المدني المؤسس لمسؤولیة: البند الأول 

یقتضي تكییف قواعد المسؤولیة المدنیة وفقا لمتطلبات مبدأ الحیطة وفق تأثیره الوقائي، 
على احتواء العدید من المسائل لاسیما منها التي عجزت  إعادة النظر في الشروط التقلیدیة

  .  ك المتعلقة بالصحة العمومیةالمسائل البیئیة، وتل

                                                             

  .180حمیداني محمد، مرجع سابق، ص   1
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، بحیث استجدت لضررلركني الخطأ وایستلزم ذلك التخلي عن المفهوم الفردي والشخصي 
الكثیر من الحالات التي یكون فیها الخطأ مشتركا بین أكثر من شخص، وكذلك الأمر نفسه 

   .بالنسبة للأضرار التي لم تعد تستهدف الشخص لوحده، بل تصیب الجماعة ككل

 خر، محورهاجدلا في اتجاه آالتخلي على ربط الخطأ المدني بتحقق الضرر، وتطرح فكرة 
نه ما لم یتحقق حیث إ تحقق الضرر؟هل یمكن مساءلة شخص عن خطئه في ظل عدم 

  .الموجب للمسؤولیة لا یمكن وصف التصرف بالخطأالضرر 

قائمة في ظل تبني مبدأ وكذلك مسألة عدم وحدة المفهوم بالنسبة للخطأ المدني تبقى 
. یفصله عن الضرر الذي طالما لازمه اجدید االحیطة، على الرغم من أنها تعطي للخطأ مفهوم

المقدمة تذهب في مجملها إلى أن هذا التصرف یجب أن یجسد خسائر مختلف التعریفات ف
وذلك تجسیدا للالتزام بإصلاح هذه الأضرار على حساب من صدر منه  .وأضرار بالغیر
  .التصرف الضار

والمسؤولیة المدنیة كنظام قانوني رغم كل ما طال العالم من أزمات وكوارث ترجع للتطور 
التكنولوجي والصناعي في مختلف المجالات، بقي قائما على وظیفة واحدة هي العلاجیة، ولا 

عن الضرر، لأن هذه فصل الخطأ بل نرمي إلى  ،ننفي هنا التطور الذي شهده هذا النظام
، وهذا مكمن ، في حد ذاتها تستلزم تحقق الضرر1الرابطة المفترضة تشریعا لاستحقاق التعویض

الضعف في قواعد المسؤولیة المدنیة، لذلك لا یمكن استیعاب متطلبات الحمایة القانونیة في 

                                                             

لا نقصد بالرابطة التشریعیة المفترضة بین الخطأ والضرر، الرابطة السببیة التي تعتبر ركن ثالث من أركان المسؤولیة   1
نما نصطلح بذلك عن التلازم بین الخطأ المدني والضرر في إقامة مسؤولیة المخطئ، فلا یمك ننا المدنیة التقلیدیة، وإ

مساءلة هذا الأخیر ما لم یحقق تصرفه ضرر بالغیر، في حین الرابطة السببیة كركن من أركان المسؤولیة المدنیة یراد به 
  .    أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة ومباشرة للخطأ
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، إلا بالتخلي عن فكرة الخطأ 10-03من القانون  18المجالات المنصوص علیها في المادة 
  .بالضرر، والاكتفاء بخطأ عدم الاحتیاط في شكله الوقائي لإقامة المسؤولیة المدنیةالمقترن 

تفعیل الدور الوقائي للخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة والتخلي عن الدور : الفقرة الأولى 
   العلاجي

. بات عقبة یجب تجاوزها لها، بالدور العلاجيللمسؤولیة المدنیة ربط الخطأ كركن إن 
ناجمة عن التقدم الصناعي والتكنولوجي، حیث نظرا لما آل إلیه عصرنا الحالي من تهدیدات 

زاد الأمر تعسیرا اعتماد الإنسان في هذا العصر على أدوات ومعدات أفقدت قواعد المسؤولیة 
فإنه حان الوقت للتخلي التي یجب علیها استیعابها، لذا  ،المدنیة انسجامها مع مختلف الوقائع

دور الخطأ في علاج الأضرار، والتوجه نحو تفعیل دوره الوقائي لأنه على الأقل في وقتنا عن 
الحالي بات الأصلح للضحیة، والأقدر على تحقیق الهدف الأساسي والجوهري لهذا النظام ألا 

   .وهو حمایة الأشخاص ومصالحهم

     ركن السببیةر أمام صعوبة إقامة مبدأ الحیطة ضمانة للمضرو : الفقرة الثانیة 

نهم عجزوا عن إقامة ركن لأ إلالا لشيء  ومضارهم، تجاهل مصالح الأشخاصإن 
ا لیس عدالة ول المتسبب في ذلك، وعجزهم هنما لحقهم من أذى وبین نشاط المسؤ  السببیة بین

بل سببه الطبیعة الخاصة لهذه  ،اوما یدعیه المضرور افتراء كاذب ،كون المدعى علیه بریئا
مثل  والتي تتطلب وسائل وتقنیات علمیة حدیثة التي یصعب الكشف عنها ،المخاطر والأضرار
وحتى أن بعض الفقهاء أكدوا أن الممارسات القضائیة أبانت عن صعوبة الأضرار البیئیة، 

ُ ، 1وتعقید مثل هذه الإثباتات من تجاوز ركن  مكنوهنا كان من الضروري البحث عن سبیل ی

                                                             

فواز صالح و زوزان ابراهیم صالح، الرابطة السببیة وصعوبة إثباتها في الأضرار البیئة، مجلة جامعة تشرین للبحوث   1
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 ُ مبدأ الحیطة كأساس مباشر للمسؤولیة  منؤمل السببیة، لحمایة مصالح هذه الفئة، وهذا ما ی
  .المدنیة

فمطالبة المضرور بإثبات السببیة كركن یعتبر في حد ذاته عائقا أمام الهدف المرجو من 
ركن السببیة قواعد المسؤولیة المدنیة الذي هو حمایة وتعویض الضحایا، ولا یمكن تجاوز 

مادامت قواعد المسؤولیة المدنیة، تهتم بما وقع في الماضي، دون أن تبحث عن سبل درء ومنع 
  .تحقق هذه الوقائع في المستقبل

تعزز الموقف المنادي بالنهوض بالدور الوقائي للمسؤولیة المدنیة، كانت وحتى في ظل 
نظام المسؤولیة المدنیة تدخل وقائي السببیة عائقا أمام تحقیق هذا التوجه، ولذلك لن یكون ل

مسبق ما لم تعد صیاغة شروط قیامها، وتجاوز ركن السببیة ككل أو التخفیف من عبء إثباته 
بقلبه أو بقبول السببیة المحتملة وفقا لمتطلبات مبدأ الحیطة، وخصوصا في مجال الأضرار 

           . 1البیئیة والصحة العمومیة

  في مفهوم الضرر تحت تأثیر مبدأ الحیطةالتوسع :  البند الثاني

حتى الأضرار التي  تیباشر مختلف نشاطاته وتصرفاته بنفسه، كانمنذ كان الإنسان 
بفعل ما وصل إلیه و تكتسي طابعا شخصیا، ولكن  نتیجة لذلك تستهدف غیره من الأشخاص

ث أصبح بات نشاط الإنسان أكثر خطورة، بحیالمجتمع من تطور في شتى مجالات الحیاة 
مما ساهم في استحداث أضرار ذات طابع  مختلف الحاجیات، توفیرالآلة في  الاعتماد على

  .وتصل إلى حد المساس بحق الأجیال القادمة في العیش في بیئة سلیمةجماعي، 
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ا، یجب أن لكي تتكیف قواعد المسؤولیة المدنیة ومتطلبات مبدأ الحیطة كأساس مباشر لهو 
شروطها التقلیدیة التي تحكم الضرر كركن، وتستبدل بشروط أخرى تتخلى هذه القواعد عن 

  .التي یفرضها مبدأ الحیطة یتوافق وفلسفة الاحتیاططر هذا الركن بما تؤ 

وحید السبیل الهو لشخصي، اتحقق الضرر ن بأ ضيتتق القواعد العامةولما كانت 
لا دعوى بدون والمصلحة التي تسمح برفع دعوى قضائیة، طبقا لقاعدة لاكتساب الصفة 

الجماعة في محیطهم المعیشي، سواء ، ونظرا لطبیعة الأخطار التي باتت تهدد 1مصلحة
بالمساس في سلامتهم الجسدیة أو في إفقار مصادر كسبهم للرزق، أصبح من الصعب على 

القاضي المدني للطابع الجماعي في الضرر  الفرد منهم إثبات ما یخصه من هذا الضرر أمام
تجاوز الطابع الشخصي والفردي لأحكام المسؤولیة المدنیة في مجال ، وعلیه ولیتسنى المحدق

    :یجب تحقیق ما یلي  تعویض الأضرار البیئیة

  تخطي اشتراط الطبیعة الشخصیة للضرر: الفقرة الأولى 

الایكولوجي، فتح الباب أمام مراجعة تلك الشروط التي  الضررإن الاعتراف القانوني ب
ُ  ،طالما حكمت الضرر ن تبني مبدأ الحیطة كقاعدة قانونیة وقائیة لی قبل أمام القضاء المدني، وإ

غض النظر عن شرط فردیة ة عن أفعال التلوث البیئي، یستوجب ضمن قواعد المسؤولیة المدنی
، التي ةنه وحتى الأضرار البیئیة المباشر وشخصیة الضرر بالنسبة للمدعى، خصوصا أ

 ،ضیق للضرر البیئيالنطاق اللا یمكن تصور  ،تستهدف الإنسان في جسمه أو ممتلكاته
، لأن الإنسان بطبیعته لوحده دون بقیة الأشخاص في نفس المحیط المعیشي افیستهدف شخص

یعیش في جماعات، فالروائح الكریهة أو الغازات المنبعثة من المنشآت الصناعیة لن تتجه 

                                                             

المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  09- 08من القانون  01فقرة  13راجع نص المادة   1
  . المدنیة والإداریة
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لشخص دون الآخر، وحتى بالنسبة للضرر الذي یستهدف الممتلكات كالعقارات مثل رمي 
ر النفایات والتخلص منها في نطاق الجوار، سیتضرر صاحب العقار ویمتد الضرر إلى العقا

   .أو حتى بفعل الحیوانات البریة الضالة ،المجاور، إما بفعل الریاح أو الأمطار

  كییف الخطر كصورة للضررت:  الثانیةالفقرة 

لاستیعاب مبدأ الحیطة التخلي عن ضرورة تحقق یتطلب تكییف قواعد المسؤولیة المدنیة 
بتوافر الخطر الذي یهدد هذه ، والاكتفاء لأن ذلك یتنافى وفلسفة مبدأ الحیطة وهذاالضرر، 

ویعتبر الخطر نقطة تقاطع وتقارب بین مبدأ الحیطة وقواعد  صالح محل الحمایة القانونیة،الم
المسؤولیة المدنیة الموضوعیة، بحیث ساهم مبدأ الحیطة في إثارة مصطلح الخطر إلى حد 

فرص الإعفاء  من ة في مفهوم الضرر، وتجلى ذلك في التقلیصتوسعت المسؤولیة الموضوعی
ن بمستویات عالیة ة بالبیئة، مطالبیضار أصبح المهنیون وممارسو النشاطات الف. 1من المسؤولیة

من الیقظة والتبصر، تزید عن تلك التي یطالب بها غیرهم في مختلف المعاملات، فتبلورت من 
خلال هذه الالتزامات مسؤولیة قانونیة تتأسس بمجرد تعریض الغیر للخطر، بل ستتكون قناعة 

دراك لدى هذه الفئات، بأنهم مسؤ     .    ولون عن الخطر قبل الضرروإ

في التأسیس للمسؤولیة عن أفعال التلوث  مبدأ الملوث الدافعمساهمة : المطلب الثالث 
  البیئي

الدول في كل أنحاء العالم، إلى استحداث البعد البیئي، في جمیع المجالات،  عمدت جمیع
ولاسیما منها المجال التنموي، ونظرا لما طال البیئة من أضرار وصلت للمساس بصحة الإنسان 

ة ومستدامة، لإصلاح ما تضرر ووقایة ما من الضروري البحث عن آلیات فعال وممتلكاته، بات
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  الباب الأول التأصيل القـانوني للمسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

 
223 

، فكان تبني مبدأ الملوث الدافع من أحسن الخیارات التي یمكن أن ضرارلم تطله بعد هذه الأ
  .تحقق التوافق المطلوب بین الوقایة والإصلاح

استعملته السلطة في توفیر تكالیف تظهر فعالیة المبدأ من الجانب التعویضي، في حال 
ول، ص المسؤ خیتعذر فیها تحدید الشإعادة تأهیل الأوساط البیئیة، وخصوصا الحالات التي 

وهو بذلك أساس تقوم علیه مسؤولیة الشخص الملوث، بحیث یضمن تعویض الضرر البیئي، 
وفقا لقواعد المسؤولیة المدنیة الحدیثة، بعیدا عن فكرة الخطأ والعمل غیر المشروع، فالمبدأ ذو 

ول، المسؤ ولا یهتم بتحدید بعض العناصر التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، كشخص طابع موضوعي 
إحداث هذه الأضرار، فهو في تطبیقه عبارة عن توزیع للأعباء أو الظروف التي تدخلت في 

       .1المالیة بطریقة موضوعیة على الأشخاص الممارسین لنشاطات یحتمل إضرارها بالبیئة

دور الشرطة الضبطیة للبیئة، في توجیه الممارسین المبدأ على تعزیز هذا یعمل و 
، صفات الإیكولوجیةاالإضرار بالنظم البیئیة والحفاظ على المو نحو تجنب  للنشاطات الملوثة،

  :أهمها لكن نكتفي ب، و ه لما أُتیح لنا ذلك مجالات تطبیقنا حصر دولو أر 

 .حالات التلوث الناجمة عن التطور التكنولوجي -
 .تغطیة حالات التلوث المنسوبة للحوادث في المجال الصناعي -
الأضرار (تغطیة الأضرار البیئیة الحاصلة ولو بعد دفع التكالیف المفروضة وفق هذا المبدأ  -

 .)ةیالمتبق

، )الفرع الأول(وبما أنه لا بد من إیجاد وسائل تسمح بتطبیق مناسب وناجع لهذا المبدأ 
ى صلاحیة ، وصولا إل)الفرع الثاني(بحیث یظهر الدور المزدوج لهذا المبدأ بین الوقایة والعلاج 

 ).الفرع الثالث( للملوثللمسؤولیة المدنیة حدیث المبدأ كأساس 
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  في حمایة البیئة من التلوث وسائل تطبیق مبدأ الملوث الدافع: الفرع الأول 

مبدأ الملوث الدافع، على غرار فعالیة اتجاه كبیر الذي بادر به غالبیة الفقه نظرا للتفاؤل ال
بأن هذا المبدأ یعتبر من أنجع "  سر ینیفا راو"ما جاء من المقرر الخاص للجنة القانون الدولي 

تكالیف إصلاح الأضرار   الوسائل المستحدثة في مجال حمایة البیئة كونه في تطبیقه یجمع بین
طبیق هذا المبدأ تلوسائل وأسالیب  فإنه یجب أن تهیئ ،1تكالیف التدابیر الوقائیة و ةیالبیئ

  . تنعكس من خلالها النتائج المرجوة من تكریسه

  اعتماد معاییر لمراقبة مستویات التلوث البیئي ومكافحته: البند الأول 

عن ، 2إلى فرض مستویات ومعاییر تقنیة لمكافحة التلوث توجهت السیاسات البیئیة طالما
ن للنشاطات الملوثة، بدفع تكالیف یلتزم الأشخاص الممارسو تفاق بحیث طریق التشریع أو الا

لها إلا بعد مشاركة كل المتدخلین في كُ المعاییر، ولا تتیح مثل هذه السیاسات أُ  ذهتحقیق ه
ن وضع ف الأنشطة الضارة بالبیئة، بحیث إالمجال، وخصوصا الأشخاص الممارسین لمختل
السلطة العامة فقط، ویجب كذلك مراعاة بعض مثل هذه المعاییر لا یمكن أن یكون من جانب 

المجال  ومستجدات، الأنشطة ذهالجوانب الأخرى مثل القدرات المالیة للأشخاص الممارسین له
  .3التكنولوجي

وتبقى نتائج هذه المعاییر، في مواجهة بعض الصعوبات، تزید أو تنقص من مجال إلى 
المرونة ما یكفي لتتكیف وخصوصیة كل تكون هذه المعاییر من آخر، وتتطلب بالضرورة أن 

تسهر على  حكمنظام رقابي مُ وجود نشاط، والمجال الإقلیمي الممارس علیه، بالإضافة إلى 

                                                             

  348إلهام فاضل، مرجع سابق، ص   1
  .179حمیداني محمد، مرجع سابق، ص   2
  . 180حمیداني محمد، المرجع نفسه، ص   3
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 تتقییم الأداء البیئي لمختلف الممارسین في المجالا الوصیة بحمایة البیئة، لأجلالسلطة  سیره
     .الملوثة المنظمة تشریعابمستویات المواد ، والتحقق من مدى التزامهم ةالتنموی

تنشأ  وتجدر الإشارة أنه یجب مراعاة خاصیة التطور التي تتمیز بها مختلف الوقائع التي
الات، بحیث یجب أن یكون هناك ، وذلك لارتباط البعد البیئي بكل المجالبیئي المجالفي 

فیر دراسات میدانیة إمكانیة لعقد مؤتمرات على المستوى الوطني أو الدولي لتبادل التجارب وتو 
  .وقانونیة تتیح مراجعة مختلف الآلیات المتخذة بما یتوافق وخصوصیة كل فترة

    فرض ضرائب على ممارسي الأنشطة الملوثة للبیئة : البند الثاني 

ة إلى تطبیق مبدأ الملوث الدافع، من خلال أنظمتها الجبائیة، یذهبت كل التشریعات البیئ
الوقائي والعلاجي من الأضرار البیئیة وتدهور الموارد الطبیعیة، وبالرغم من دور بهدف تحقیق ال

 ضمانةفهي وفقا لمبدأ الملوث الدافع  لیست كذلك ارتباط الجبایة بعبء الإنفاق العام، فهي
ن للنشاطات الضارة بالبیئة، مقابل ما یجب اتخاذه من تدابیر مالیة یلزم بها الأشخاص الممارسو 

  .وتكالیف لإصلاح الأضرار البیئیةوقائیة 

 Pigou Cecilوالضریبة البیئیة هي أداة اقتصادیة ظهرت لأول مرة على ید البروفیسور 

Arthur ،والتي حملت اسمه )les taxes pigouviennes( ، وجدت لتغطیة تكالیف أحیث
الضارة بالبیئة ، وتقریر حوافز اقتصادیة لتشجیع الأشخاص الممارسین للأنشطة الأضرار البیئیة

   . 1بانتهاج واستعمال تقنیات ووسائل تحقق الاستدامة البیئیة

یجعل ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة التي تطبیق مبدأ الملوث في شكل ضرائب بیئیة، 
صلاح الأضرار البیئیة، من بین الالتزامات المالیة البیئیة  تكالیف اتخاذ التدابیر الوقائیة وإ

                                                             

حمو فرحات و راویة مطماطي و نور دین دعاس ، مبدأ الملوث الدافع كأساس المسؤولیة المدنیة البیئیة، مجلة قانون البیئة   1
  .34، ص 2020، 14، العدد 08المجلد  الجزائر، –جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم والعقاري، 
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أي ضمان وتعتبر ضمانا مالیا مثله مثل شهادة تأمین من المسؤولیة المدنیة أو  ،ة الأداءتحقمس
مالي یطلب من ممارسي النشاطات الملوثة لإثبات ملاءتهم وقدرتهم المالیة على تحمل تكالیف 

   .  1التي قد تتحقق في المستقبل عن نشاطهمو  ،وتعویضهاتصحیح الأضرار البیئیة 

ده في مجال الجبایة، حتى قبل یجستبنى مبدأ الملوث الدافع ضمنیا بت المشرع الجزائريو 
، الرسم 1992المتعلق بحمایة البیئة، حیث تضمن قانون المالیة لعام  10-03صدور القانون 

من خلال المنشور عزز توجهه الضریبي ، 2002وفي عام على النشاطات الملوثة أو الخطر، 
  .جاءت تحت مسمى الرسوم البیئیةبمجموعة من الرسوم  الوزاري المشترك

تنوعت الضرائب البیئیة في المنظومة البیئیة الجزائریة، فمنذ تقریر الرسم على الأنشطة و 
 17ة یبلغ عدد الضرائب البیئ 2018، إلى سنة 1992الملوثة أو الخطرة على البیئة سنة 

  .2ضریبة

 19-01أن المشرع الجزائري ومن خلال التعدیل الأخیر للقانون إلى وتجدر الإشارة هنا 
زالتها، فرض على  منتج أو واضع لمنتوج في السوق كل المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

، وذلك للتكفل بتسییر النفایات 3"مساهمة-إیكو"بدفع مساهمة إیكولوجیة أطلق علیها مسمى 
لا تطبیق لمبدأ الملوث الدافع، بحیث یساهم الملوث الذي وهذا ما هو إ. المتولدة عن منتجاته

    .هو المنتج أو واضع لمنتوج بالسوق بتسییر النفایات التي تخلفها منتوجاته
                                                             

1  James Boyd, Financial Responsibility for Environmental Obligations: Are Bonding and 
Assurance Rules Fulfilling Their Promise, Resources for the Future 1616 P Street, NW 
Washington, D.C. 20036, August 2001, p 1. 

-2000(یلیة تقنیة للفترة دراسة تحل -السعید زنات و على دبي ، تطور الضریبة البیئیة في النظام الجبائي الجزائري  2
، 13المجلد  الجزائر، –المدرسة العلیا للتجارة  ، مجلة الإصلاحات الاقتصادیة والاندماج في الاقتصاد العالمي،)2018
  157، ص 2019، 02العدد 

اقبتها المتعلق بتسییر النفایات ومر  19-01المعدل والمتمم للقانون  02-25، من القانون 1مكرر  7راجع نص المادة   3
زالتها   .وإ
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  تقریر الحوافر المالیة والجمركیة : البند الثالث 

نظرا لأن تقریر الأعباء المالیة بموجب مبدأ الملوث الدافع یكون بمعیار موضوعي، بحیث 
یكون تطبیق هذا المبدأ كعامل یساعد ویشجع على مكافحة التلوث، ورفع مستویات 

الضرائب البیئیة أو في في التكنولوجیات الصدیقة للبیئة، فإن فكرة تقریر حوافز مالیة كتخفیض 
، عندما یلجأ الممارسون للأنشطة الصناعیة إلى ترقیة البیئة أو إلى استیراد الرسوم الجمركیة

تجهیزات تسمح بالتقلیص من مظاهر التلوث، تعتبر من الجوانب التطبیقیة لهذا المبدأ، والمشرع 
المتعلق بحمایة  10-03من القانون  78إلى  76الجزائري نظم هذه الفكرة في المواد من 

  .1البیئة

الدور المزدوج  لمبدأ الملوث الدافع بین الوقایة والإصلاح في مجال التلوث :  الثاني الفرع
  .البیئي

، 10-03یفهم من التعریف الذي تقدم به المشرع الجزائري، في القانون المتعلق بالبیئة 
، وذلك من خلال اعلاجی اودور  اوقائی امنه، أن لهذا المبدأ دور  03وخصوصا نص المادة 

، فمتى كانت طبیعة النشاط تؤدي إلى "یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب نشاطه"العبارة 
أضرار بیئیة، كان لزاما على صاحب هذا النشاط اتخاذ تدابیر وقائیة مسبقة، وهذا الدور 

فهو ملزم بتحمل  ،ولو ببذل العنایة القصوى ،، وفي حال تحققت الأضرار)البند الأول(الوقائي 
عادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة وهذا دور  تكالیف إزالة التلوث أو التخفیف منه، وإ

  ).البند الثاني(علاجي 

   

                                                             

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  78إلى  76راجع المواد من   1
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   الدور الوقائي لمبدأ الملوث الدافع: البند الأول 

 ، عندما تسهر الجهات المعنیة بحمایة البیئة، علىیكون لمبدأ الملوث الدافع دور وقائي
توفیر تقاریر حقیقیة حول مستویات التلوث الحاصل، ومدى التزام الشركات والمؤسسات 

باتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة، وتنعكس هذه المعطیات  ،1الاقتصادیة بتحسین أدائها البیئي
الملوث الدافع، بحیث  ته المؤسسات من ضرائب وغرامات كتطبیق لمبدأایفرض على هما على 

ملوث ملتزما بما تفرضه علیه قواعد التشریع البیئي، وعمد إلى تحسین أدائه البیئي كلما كان ال
، اتجه نحو الإعفاء من بتوظیف أحسن وأحدث التقنیات والوسائل في إدارة المخاطر البیئیة

ضه على ما یقع اعر امتیازات تحفیزیة، وأما في حال إ ة بل یمكنه الحصول علىیالضرائب البیئ
عادة الأماكن إلى  ،التزامات تشریعیة بیئیة، فعبء دفع تكالیف الإصلاح البیئيعلیه من  وإ

    .  حالتها الطبیعیة ستكون له رادعا طال الزمن أو قصر

  الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع: البند الثاني 

أنه ضمانة مالیة تفرض على  یعتبر مبدأ الملوث الدافع، من حیث دلالته الاقتصادیة،
ة، لتعویض من تسببوا به من أضرار، ولا یمكن أن یدفع الملوث النشاطات الملوث تغليمس

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من بالتزامه باتخاذ ما یلزم من تدابیر وقائیة لدرء مسؤولیته، 
لبیئة في إطار التنمیة المتعلق بحمایة ا 10-03من القانون  08فقرة  03خلال نص المادة 

حمل كل شخص كان نشاطه سببا في إلحاق البیئة بأضرار، نفقات كل تدابیر  ، أین2المستدامة

                                                             

جامعة امحمد بوقرة  مریم خیرة علي زیتوني و عمار عنان، مبدأ الملوث الدافع والمسؤولیة المدنیة، مجلة السیاسة العالمیة،  1
  523، ص 2024، 02، العدد 08المجلد  الجزائر، –بومرداس 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، عرف من خلالها المشرع  10-03من القانون  03بالمادة  08الفقرة   2
الجزائري مبدأ الملوث الدافع، والذي جاء مقصورا على الأضرار الماسة بالبیئة، ودون الإشارة إلى الأضرار اللاحقة 

 . شخاصبالممتلكات والأ
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عادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها التي كانت علیها قبل  زالة التلوث، أو التقلیص منه، وإ الوقایة وإ
 . التلوث

 ن التلوث،یكمن الدور العلاجي والإصلاحي لمبدأ الملوث الدافع في مجال حمایة البیئة مو 
جة إلى كونه یتوافق وقواعد المسؤولیة الموضوعیة والتي تتأسس على أساس الضرر ودون الحا

ول، في فكرة تركیز المسؤولیة في شخص الملوث الذي هو المالك إثبات الخطأ في جانب المسؤ 
 .1أو المستغل

ونظرا لتجلي الدور العلاجي لمبدأ الملوث الدافع، بمفهومه الاقتصادي ذهب جانب من 
فقهاء ورجال القانون إلى إنكار الطابع القانوني لهذا المبدأ، كونه آلیة اقتصادیة یراد بها تعزیز 

جه هذا التو وحسب المبادئ الوقائیة وتوفیر الضمانة المالیة المطلوبة لتعویض الأضرار البیئیة، 
  .2هذا المبدأل ابیئیة وفقالمسؤولیة جدید للاستحداث نظام  من غیر المجديیصبح 

  للملوث  المدنیةللمسؤولیة صلاحیة مبدأ الملوث الدافع كأساس :  الثالث الفرع

یظهر جلیا أن  ،10-03من قانون حمایة البیئة  08فقرة  03بالرجوع إلى نص المادة 
ما تسبب به من أضرار، دون أن یتحقق المشرع الجزائري حمل الشخص الملوث مسؤولیة 

الخطأ من جانبه، بمعنى أنه یسأل عن الأضرار التي تصیب البیئة ولو كان نشاطه مشروعا 
دأ ووفق التراخیص الممنوحة له، وهذا تأسیس جدید للمسؤولیة المدنیة الموضوعیة تحت تأثیر مب

في أن مبدأ الملوث الدافع حین یحمل " Prieurبریور"وهذا ما ذهب إلیه الفقیه لملوث الدافع، ا

                                                             

نور الدین بوشلیف، نحو تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة على أساس الملوث الدافع، المجلة النقدیة للقانون   1
، 02، العدد 21الجزائر، المجلد  -والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

  .165، ص 2021
 . 185د، مرجع سابق، ص حمیداني محم 2
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، ویقضي على ككل للتلوث، سیؤدي إلى تغطیة الأضرار الإیكولوجیة الملوث التكلفة الاجتماعیة
    .1جمیع مظاهر التلوث وفق مسؤولیة موضوعیة قائمة على أساس الضرر فقط

التي جاء بها هذا المبدأ إشكالا حول معیار إعماله، وخصوصا من وتطرح الازدواجیة 
الناحیة القانونیة، فقواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة تبحث في تحدید شخص الملوث وسلوكه، 

 جمیعوفي  للمبدأ في حین نجد أن المعیار الاقتصادي لهذا المبدأ یرمي إلى تطبیق آلي
      .2ودون الحاجة إلى تعیین الملوث الحقیقي الحالات دون اشتراط توافر الخطأ،

یرى أن المعیار الاقتصادي  وناس یحیىما جعل بعض الباحثین، على غرار الأستاذ  وهذا
لهذا المبدأ لا علاقة له بأي مسؤولیة قانونیة، وذلك لأن هذا المبدأ یلزم الملوث بدفع أعباء 
مالیة على أساس موضوعي، وامتثال الملوث لهذا الالتزام لا یدرأ مسؤولیته المدنیة، ولا 

 .3الجزائیة

ة المقارنة، یالتشریعات البیئ ونظرا لتكریس المبدأ كقاعدة قانونیة ملزمة في مختلف
بدأت مساعي المفكرین القانونیین في  والاعتراف بتحوله من مبدأ اقتصادي إلى مبدأ قانوني،
  .تحدید المسؤولیة التي یقیمها التكریس القانوني لهذا المبدأ

نه لا یعطي للشخص المكلف ذا المبدأ، من حیث إفالبعض ذهب في اتجاه ینتقد عدالة ه
الالتزام، وهو بذلك مجبر على باء المفروضة وفقا لهذا المبدأ مجالا للتحلل من هذا بدفع الأع

                                                             

  30حمو فرحات و راویة مطماطي و نور دین دعاس ، المرجع السابق، ص   1
حوریة حساني و محمد صغیر سعداوي، مبدأ الملوث الدافع كأساس للمسؤولیة البیئیة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،   2

 196، ص 2021، 02، العدد 07المجلد  ،الجزائر –جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف 
 .185حمیداني محمد، مرجع سابق،   3
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لى تعسف صارخ من السلطة العامة في تقریر هذه لدفع في جمیع الأحوال، مما یوحي إا
  .1الأعباء، وهي بذلك مسؤولیة مطلقة لا سبیل للتخلص منها

 اقانونی انظام قانونیة ملزمة، ینشئكقاعدة ویرى الباحث أن تكریس مبدأ الملوث الدافع 
جماعیة مسؤولیة قانونیة لمستویین من المسؤولیات، فالمستوى الأول یؤسس  خاص، ذا

تتكلف السلطة العامة  وتستلزم ضمانا مالیا إلزامیا مسبقا، الخطر، قائمة على أساس مفترضة
وهذا تفسیر للمعنى الاقتصادي لهذا المبدأ، بحیث یغطي هذا الضمان  ،تحصیلهتحدید قیمته و ب

المالي التدابیر الوقائیة اللازمة لتفادي وقوع الأضرار البیئیة المتوقعة من ممارسة هذا الأنشطة، 
ار في حال تحققت ، تثالضرریؤسس لمسؤولیة مدنیة قائمة على أساس  احتیاطيومستوى ثاني 

لي وهذا ما یفسر امتداد أل حینها الملوث ولو التزم بأداء الضمان الماویس ،الأضرار البیئیة
   . مسؤولیة الملوث إلى الأضرار المتبقیة وفق المفهوم القانوني لمبدأ الملوث الدافع

                                                             

  . 188حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
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دور النظم البدیلة في أثار قیام المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي و : الباب الثاني 
  تعویض الضرر البیئي

المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، سواء كانت مسؤولیة  أركان عندما تتوافر
، فرفع دعوى التعویض أو عقدیة، ومهما كان الأساس القانوني الذي تأسست علیه تقصیریة

مباشرة، أو  تعتبر من الوسائل القانونیة المتاحة لجبر الضرر البیئي الذي قد یتكبده الأشخاص
  .غیر مباشر ایصیب البیئة وعناصرها فیكون الضرر البیئي بذلك ضرر 

لوجیة من الأشیاء غیر القابلة للتملك، ذهبت ونظرا لأن عناصر البیئة ونظمها الایكو 
في تحقیق استراتیجیات الدول  مختلف التشریعات البیئیة إلى إشراك جمعیات حمایة البیئة

الرامیة إلى مكافحة التلوث وتوفیر حمایة بیئیة في إطار التنمیة المستدامة، والمشرع الجزائري 
 10-03بیئة بفصل خاص في القانون التحق بركب هذه الدول، أین خص جمعیات حمایة ال

  .1المتعلق بحمایة البیئة

ولما كانت دعوى المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، تختلف من حیث الأساس 
والأركان عن الدعوى المدنیة التقلیدیة، فإن تطبیق القواعد الإجرائیة علیها یطرح العدید من 

صا وخصو  ،كمدعي علیه) مستغل النشاط الملوث(كمدعي والملوث  الإشكالیات أمام الضحیة
لقاضي المدني الحال بالنسبة لوكذلك الإثبات والدفع، الصفة والمصلحة ووسائل تلك المتعلقة ب

المعروض النزاع علیه، سیحمل على كاهله مهمة تقدیر الضرر البیئي، والتي تكتسي صعوبة 
  .الإیكولوجیةعندما یتعلق الأمر بتعویض الأضرار وخصوصا بالغة 

  

                                                             

باعلي واسعید باحمد و سالمي العیفة، المجتمع المدني ودوره في حمایة البیئة في الجزائر جمعیات حمایة البیئة نموذجا،   1
  .222، ص 2020، 03، العدد 09المجلد  ئر،الجزا - 02جامعة وهران مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، 
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 أفعال التلوث البیئينظام المسؤولیة المدنیة عن التطبیقي والعملي ل الجانب ناهیك عن
، نجد أنه لم یستوعب جمیع الحالات التي تأتي )بدون خطأ( ةموضوعیالس الأس في ظل وحتى

ول عن التلوث، لتي یتعذر فیها تحدید الشخص المسؤ علیها أضرار التلوث البیئي، مثل الحالة ا
 تعویضوفي سبیل ضمان ، 1أو مماطلا ،أو یكون معسرا لا یمكنه تحمل عبء التعویض

قحام استحداثمن كان لا بد  مناسب للضحیة، مثل التأمین من  ،للتعویضبدیلة أنظمة  وإ
  .المسؤولیة وصنادیق الضمان الخاصة

  :ووفقا لما تقدم بیانه سوف نقسم هذا الباب من الدراسة إلى فصلین كالآتي 

  أفعال التلوث البیئي الجوانب القانونیة والإجرائیة لدعوى المسؤولیة المدنیة عن: الفصل الأول 

 الأحكام القانونیة المتعلقة بالحكم بالتعویض عن الضرر البیئي: الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

سویسي إیمان و مقدم یاسین، أحكام التعویض بین المسؤولیة المدنیة والنظم الخاصة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،   1
  165، ص 2023، 02، العدد 08جامعة زیان عاشور الجلفة الجزائر، المجلد 
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الجوانب القانونیة والإجرائیة لدعوي المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث : الفصل الأول 
 البیئي

، ثم إلى )الأولالمبحث (سنتطرق في هذا الفصل إلى دعوى التعویض عن الضرر البیئي 
) المبحث الثاني(في دعاوى تعویض الضرر البیئي  ممارسة الجمعیات حق الطرف المدني

المبحث (ومنه إلى القواعد الإجرائیة المتعلقة بإقامة دعوى المسؤولیة المدنیة وسبل دفعها 
 ).الثالث

 دعوى التعویض عن الضرر البیئي: المبحث الأول 

عن أفعال التلوث  المدنیة الهدف والغایة من قیام المسؤولیةیعتبر تعویض الضرر البیئي 
، ، ولصحة دعوى التعویض یجب توافر شروط نصت علیها مختلف التشریعات المقارنةالبیئي
مییز بین الضرر البیئي المباشر، یجب الترفع الدعوى في مجال تعویض الأضرار البیئیة فعند 

ضرر البیئي المحض أو الإیكولوجي والذي الذي یصیب الإنسان في جسمه أو ماله، وال
والذي  ،فالأول یتعلق بشخص المضرور یستهدف العناصر البیئیة والمواقع والمحیط البیئي،

مثل الهواء  ،العناصر البیئیةالثاني فیتعلق ب أماو یتمیز بالشخصیة القانونیة وبأهلیة الإدعاء، 
من العناصر التي لا تثبت لها الشخصیة  البر والبحر هي والماء والأرض والسماء والحیوان في

عتباریة العامة كالبلدیة والولایة لك التي أقرها المشرع للأشخاص الاالقانونیة ولو افتراضا، كت
من  49متها المادة من الأشخاص التي نظ والدولة والخاصة كالشركات والجمعیات وغیرها

 .1القانون المدني الجزائري

                                                             

المؤرخ في  10-05ا التعدیل الأخیر للقانون المدني الجزائري، وذلك بمقتضى القانون من المواد التي مسه 49تعتبر المادة   1
، والتي نظم من خلالها المشرع الجزائري الأشخاص الاعتباریة، ومكن 44، بالجریدة الرسمیة رقم 2005یونیو  20

من نفس القانون  50المادة الشخص الاعتباري من جمیع الحقوق إلا ما كان منها مرتبطا بالإنسان، وهذا من خلال 
  .    وبالتالي أقر بحق التقاضي للشخص الاعتباري
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ما یتعلق الأمر بالضرر البیئي المباشر من حیث وكذلك یكون من الضروري عند
التعویض، التمییز بین ما یصیب الإنسان في جسمه وبین ما یصیبه في ذمته المالیة 

عتبارات التي تفرضها خصوصیة الضرر البیئي، أمام صلادة القواعد دون إغفال الا .وممتلكاته
 .العامة الإجرائیة في رفع الدعوى القضائیة

المسلم به أن العناصر البیئیة كالهواء والشمس والفضاء تعتبر من الإرث  ولما كان من
ا فیها الأجیال القادمة، والتي تشترك فیها كل الإنسانیة بمومن الممتلكات الجماعیة  ،الإنساني

لتزام بهذا الواجب ستثناء، ویقتضي الاى الجمیع دون اوبالتالي فواجب الحفاظ علیها یقع عل
نها ووفق نص ، بحیث إات حمایة البیئیة والتي یتجسد فیها شخص الجماعةإسناده إلى جمعی

عیین أو یمجموعة من الأشخاص الطب 1المتعلق بالجمعیات 06-12من القانون  02المادة 
  .لمدة محدودة أو غیر محدودةیربطهم عقد یطلق علیه بعقد الجمعیة ویكون المعنویین 

ك أو المنقوص في أتیحت لصاحب الحق المنتهیة التي تعتبر الدعوى الوسیلة القانونو 
والحق في رفع ، سترداد حقه أو ما نقص منه بقوة القانونللجوء إلى جهات القضاء المختصة لاا

من قانون  03ذلك نص المادة  مایته، حق مكفول قانونا، ویشهد علىسترداد الحق أو حدعوى ا
یة اللجوء إلى دعى حقا إمكانتصرف كل من ا والتي وضعت تحت ،الإجراءات المدنیة والإداریة

  .أو حمایتهالقضاء للحصول علیه 

                                                             

المتعلق بالجمعیات في أربعة فقرات، فكانت الفقرة الأولى لتعریف الجمعیة، والفقرة  06-12من القانون  02جاءت المادة   1
عبرت هذه الفقرة على أن نشاط الثانیة لتمییز الجمعیة عن غیرها من مجموعات الأشخاص كالشركات مثلا، بحیث 

ال الجمعیة یكون تطوعي ولا یرمي لتحقیق الربح، وأشارت الفقرة نفسها إلى المجالات التي تختص بها وكان من بینها المج
وأما عن الفقرة . شترطت أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة، وأن یكون أسمها یعبر عن موضوعهااالبیئي، أما الفقرة الثالثة ف

شترطت أن یكون موضوع نشاطات وأهداف الجمعیة یصب في الصالح العام، وبالضرورة أن لا یكون امنها فالأخیرة 
  .     مخالفا لمختلف النظم القانونیة والثوابت والقیم الوطنیة
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فر من توا ي الدعاوى المعروضة أمامها لا بدولیتسنى لجهات القضاء المختصة البت ف
نظم المشرع الجزائري هذه الشروط من فقد .ستقرار المعاملاتشروط یفرضها القانون تحقیقا لا

  .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 13خلال نص المادة 

 عندما یتعلق الأمر، ختلاف كبیر من حیث إجراءات التقاضيوكما قلنا أعلاه بأنه هناك ا
الضرر البیئي المحض، ففي الضرر دعوى تعویض و  ،دعوى تعویض الضرر البیئي المباشرب

لقضاء بأنفسهم المباشر الذي یصیب الأشخاص في ذواتهم وأموالهم، یكون لهم حق اللجوء إلى ا
أو من خلال جمعیات تمثلهم للمطالبة بتعویض من تكبده من أضرار التلوث البیئي، ویرى 

أنه یثبت لنقابات العمال مثلها مثل الجمعیات في هذا الأمر حق  " محمد حمیداني"الأستاذ 
الوسائل لإزالة تخاذ كل العمل ملوثة، ومطالبة رب العمل بااللجوء إلى القضاء عندما تكون بیئة 

فمن له الصفة لرفع  ،، أما عندما یتعلق الأمر بدعوى تعویض الضرر البیئي المحض1التلوث
ستئثار ن الإرث الجماعي الذي لا یمكن الاهذه الدعوى؟ خاصة وأن البیئة ومختلف عناصرها م

 .به

  في مجال تلوث البیئة دعوى التعویض صحةشروط : المطلب الأول 

اریة، ولاسیما منها القانونیة التي تضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإدتقتضي الأحكام  
إجرائیة شكلیة یجب توافرها، فتخلف أحد هذه  ا، شروطمنه 64، والمادة 13نص المادة 

 ولو بعد مباشرة الخصوم ،الدعوىوفي أي مرحلة كانت فیها  ،الشروط یسقط الحق في التقاضي
   .من نفس القانون 68والمادة  67وهذا ما جاء به نص المادة  ،في الموضوع همتقدیم دفوع

  

  
                                                             

  .196، ص رجع السابقمحمد، المحمیداني   1
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 في دعوى تعویض الضرر البیئي أهلیة الإدعاء: الفرع الأول 

أهلیة الإدعاء شرط أساسي لممارسة الحق في التقاضي، بحیث لا تقبل أي دعوى من أو 
عتبارها الشرعیة الخارجیة ذهب أحد الفقهاء الفرنسیین إلى ا ضد فاقد أو عدیم الأهلیة، بحیث

  .عنها في الشخص الطبیعي مقارنة بالشخص المعنويللدعوى، وهي بالتالي تختلف 

، من القانون المدني الجزائري 40فأهلیة الإدعاء عند الشخص الطبیعي، نظمتها المادة 
وهو سن الرشد المحدد قانونا ویشترط كذلك تمتع  ،سنة كاملة 19وهي بلوغ الشخص سن 

، فأهلیة الإدعاء وفق هذا المفهوم وهذه الشروط لم یحجر علیهأن و  الشخص بكامل قواه العقلیة
سواء كان مدعیا أو مدعى  ،تقتضي أن یكون الشخص قادرا على تحمل مسؤولیة تصرفاته

 ، یعتد بها لأمرینلا لحمایة هذا الحق، اه حقا أو طلبالقاصر إلى القضاء بإدعائ فلجوء ،علیه
عدم القدرة على وهو  ،نتیجة حتمیة للأولهو الثاني و وعدم رجاحة عقله،  الأول لصغر سنه

  .فلا یصلح دائنا ولا مدینا تحمل تبعات تصرفاته

ة، جاء المتعلق بحمایة البیئ 10-03من القانون  38وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 
الشخص فتراض ضرر بیئي یصیب الشخص الطبیعي، ویكون ما، وهو ا بفرض متمیز نوعا

، تسقط سالفة الذكر 381نفسه المتسبب في هذا الضرر، ففي هذه الحالة ووفق نص المادة 
أهلیة الإدعاء عنده، وتحال لجمعیات حمایة البیئة ولا یمكن لهذه الأخیرة مباشرة مثل هذه 

                                                             

سالف الذكر، یعتریه بعض الغموض بخصوص المدعى علیه، فالمادة  10-03من القانون  38یرى الباحث أن نص المادة   1
تشیر إلى ضرر بیئي فردي یكون سببه فعل المضرور نفسه، فهي تتیح إمكانیة تعویض هذا الضرر، وتحیل حق التقاضي 

شتراط اذلك بالدعوى المطالبة الجماعیة و في هذه الحالة للجمعیات المختصة بحمایة البیئة والمحافظة علیها وتشترط في 
الحد الأدنى الذي یبدأ من شخصین، وأن یكون التفویض من الأشخاص كتابیا، وهنا نقف أمام سؤال مفاده من هو 

المطالب بتعویض هذا الضرر؟ هل هي الدولة ممثلة في الوزارة الوصیة بحمایة البیئة والمحافظة علیها بوصفها المكلفة 
  .  بالدفاع على البیئة من حیث المبدأ؟
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كون مصدر الضرر اللاحق الأقل ویشترط أن ی الدعوى إلى بتفویض كتابي من شخصین على
 .امشترك

كتسابه الشخصیة ثبت له بمجرد الشخص المعنوي فهي تَ ا فيوأما بالنسبة لأهلیة الإدعاء 
أهلیة الشخص ددت نطاق وحدود والتي حق م ج،  50/4، وذلك وفق نص المادة المعنویة

رى لما ة أخ، ومن جههلعقد إنشائهة بل تخضع من ج ،عتباري، فهذه الأهلیة لیست مطلقةالا
ذهب القضاء الفرنسي إلى تقریر حق الإدعاء  ،ستثناء على هذایقرره القانون بشأنها، وكا

  .1القضائي على الشركة حتى في مرحلة التكوین

ن  تخلف أهلیة الإدعاء، یؤدي بالضرورة إلى بطلان إجراءات التقاضي، طبقا لنص وإ
دم توفر أهلیة الإدعاء سببه عدم ، وقد یكون عالمدني الجزائريمن قانون الإجراءات  64المادة 

  .عند تمثیل شخص ما سواء كان طبیعیا أو معنویا ،متلاك الترخیص أو تفویض بهذا الشأنا

وعلیه ففي منازعات التعویض عن الضرر البیئي، وعندما یتعلق الأمر بدعوى تعویض 
ضرر له أن یرفع دعوى تعویض ما تكبده الضرر البیئي المباشر، فإن الشخص الطبیعي المت

للأهلیة  اأو ناقص اوأما في حالة كان المتضرر فاقد ،ة الإدعاءیل، إذا توفرت فیه أهمن ضرر
من  44فهو یخضع حسب حالته لأحكام الوصایة أو الولایة أو القوامة وهذا تطبیقا لنص المادة 

  .القانون المدني

وأما حین یتعلق الأمر بتعویض الضرر البیئي المحض، وهو الضرر غیر المباشر فأهلیة 
من  4الإدعاء هنا تثبت للجمعیات الفاعلة في مجال حمایة البیئیة، وهذا عملا بنص الفقرة 

عتباریة من حیث حدودها ري، والتي أطرت أهلیة الأشخاص الاقانون مدني جزائ 50المادة 
، فعقد إنشاء جمعیات حمایة البیئة والمحافظة علیها یقتضیه ویقرره القانون،ها وما بعقد إنشائ
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من  37سند لأهلیة الإدعاء في دعاوى تعویض الضرر البیئي المحض، وصراحة نص المادة 
الذي یمنح هذه الجمعیات  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03القانون 

مباشرة وغیر مباشرة  افي الوقائع التي تلحق أضرار  ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني
 .بالمصالح الجماعیة البیئیة

  ومدى توافرها في الدعوى الجماعیة للضرر البیئي الصفة: الفرع الثاني 

فإلى جانب الأهلیة كشرط لصحة الدعوى القضائیة البیئیة، فإنه یفترض في من كان 
عتباریة تختلف وهي في الأشخاص الا الصفة، أن تتوافر فیهمؤهلا سواء كان مدینا أو دائنا 

الطبیعیین، ففي الشخص الطبیعي نجدها لا تحتاج  ن تلك التي یجب توفرها في الأشخاصع
، وأما في الشخص المعنوي 1یدعیه مقترن بمصلحة شخصیة ومباشرةإلى إثبات خاص لأن ما 

الشخص إثبات الصفة في ما یدعیه، وذلك لأن وجود هذا فیكون من الصعب مختلف، فالأمر 
شخصیة الفتراض هو أساس ما یرتبط با الافتراض قانوني، وهذالیس وجودا حقیقیا بل مجرد 
  .المعنویة من حقوق وواجبات

ن العناصر ختلاف جلیا، بحیث إتعویض الضرر البیئي، یظهر هذا الاوفي منازعات 
هذه العناصر محل ، فمتى كانت ختلافهي أساس ومحور الا، البیئیة، محل الحمایة القانونیة

أو حقا شخصیا كأن یكون مدینا بها، فهنا یكون  ،أو حتى التملك ،نتفاعحق عیني، كحق الا
ن العناصر العامة والتي من الیسیر إثبات الصفة في إدعائه، وأما إذا كانت هذه العناصر م

یكون حق التمتع بها مشتركا بین جمیع أفراد المجتمع، كالهواء، وضوء الشمس والمحیط 
عن مثل هذه  حق الدفاعله ون كحدید صفة الشخص التي یفهنا یطرح إشكال في ت ،النباتي
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من أفراد  ولا یمكن لأي شخص أن یستأثر بها دون غیره ،العناصر التي لا تصلح للتملك
  .الجماعة

ولما كان الضرر البیئي المحض یصیب العناصر البیئیة التي هي من الحقوق الجماعیة 
ستئثار بها، فإن شرط الصفة لا یثبت لأي فرد من أفراد والتي لا یمكن للفرد الا ،المشتركة

هل یمكن للأفراد رفع : یطرح التساؤل التالي المجتمع ولو تضرر بصورة غیر مباشرة، وهنا 
صلاحا للضرر البیئي المحض   ؟دعوى جماعیة دفاعا عن العناصر البیئیة وإ

اعیة لتعویض الضرر مالموقف الفقهي حول توافر الصفة في الدعاوى الج: البند الأول 
  البیئي المحض 

أو  أكثر سواء كان شخص أو إمكانیة لجوءالجماعیة لتعویض الضرر البیئي یراد بالدعوى 
تعویض الأضرار حمایة البیئة و إلى جهات القضاء المختصة بهدف  أو معنویین ،وا طبیعیینكان

في شخصه أو في  لكل شخص من الجماعة فر الضرر الفرديا، بعیدا عن تو البیئیة المحضة
  .بین مؤید ومعارض الصدد اوقد تباین الموقف الفقهي بهذ ممتلكاته،

  لفكرة الدعوى الجماعیةض الرأي المعار : الفقرة الأولى 

یري هذا الجانب من الفقه بأنه لا وجود للدعوى الجماعیة، وأسس أصحابه رأیهم على أن 
ن مختلف الدعوى التي نظمها القانون لا یعترف بفكرة  الدعوى الجماعیة أو الدعوى الشعبیة، وإ

، لذلك یعتبر لاغیا وعدیم الأثر لجوء شخص إلى القضاء 1القانون هي دعاوى مسماة ومحددة
را للطابع الشخصي لدعوى المسؤولیة المدنیة، الذي بة بتعویض الأضرار الإیكولوجیة نظللمطال

  .كشرط لصحتها تفرضه الصفة
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      لفكرة الدعوى الجماعیةالرأي المساند : الفقرة الثانیة 

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أن الدعوى الجماعیة عبارة عن وسیلة إجرائیة مدنیة 
تسمح لشخص أو أكثر رفع دعوى قضائیة نیابة عن جماعة من الأشخاص للدفاع عن حقوقهم 

 .1المشتركة

ویعترف  فكرة الدعوى الجماعیة أو الشعبیة هجانب منوفي مجال فقه القانون الدولي، أید 
موقف محكمة العدل الدولیة، التي لم ترفض ینطلق من هو بذلك ، و بها على المستوى الدولي

ك مساس بهذه الحقوق الفكرة، بحیث أقرت بوجود حقوق تهم الدول جمیعا، ففي حال كان هنا
لصفة القانونیة في تحریك المسؤولیة الدولیة ومطالبة الدولة المنتهكة لهذه كان لكل دولة ا

الحقوق التي  الحقوق المرتبطة بعناصر البیئة خیر مثال عن هذه ، ولعلَّ 2الحقوق بالتعویض
  .ستثناءهتمام كل الدول دون اهي من صمیم ا

الشعبیة على  وما یعاب على هذا التوجه الفقهي أنه لم یتطرق للدعوى الجماعیة أو
المستوى الداخلي، كما تطرق لها على المستوى الدولي، ویرد علیه أن قبول الدعوى الجماعیة 
یضعنا أمام صعوبات من بینها وجود دعاوى عدیدة لتعویض ضرر بیئي محض واحد، 
والتعویض عن الضرر البیئي المحض تعویضا نقدیا في حال تعذر التعویض العیني یجعل من 

  . هذه الحالة مستأثرا بهذا التعویض دون غیره من المتضررینالمدعى في 

هو  عتراف بهذه الدعوىعدم الاأن  یرى الجانب المؤید لفكرة الدعوى الجماعیةهذا وعلیه ف
فالتلوث لا یصیب  ستجابة لمقتضیات الحفاظ على البیئة، والتي باتت ضرورة لا بد منهاعدم الا
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ن الضرر البیئي غیر المباشر هو ضرر واقع لا الفرد لوحده بل یصیب المجتمع  برمته، وإ
  .فالمسألة مسألة وقت وینعكس على صحة الإنسان وممتلكاته ،على الفرد والجماعة ةمحال

اعیة لتعویض الضرر الموقف التشریعي حول قبول الصفة في الدعاوى الجم: البند الثاني 
  البیئي المحض

تباین موقف محكمة العدل الدولیة إزاء الدعوى الجماعیة، فعلى  الدولي على المستوى
نتهاك هذه الحقوق یكسب تهم جمیع الدول، وأن ا اهناك حقوق الرغم من إقرارها في دعاوى بأن

إلا أنها  ،1تجاه هذه الحقوقك دعوى المسؤولیة الدولیة ایالصفة القانونیة لكل دولة في تحر 
رفضت الدعوى التي رفعتها كل من نیوزیلندا وأسترالیا ضد فرنسا بخصوص تجاربها النوویة في 

بلیغة، وأسس قضاة  ا، التي ألحقت بالبیئة البحریة أضرار 1973جنوب المحیط الهادي سنة 
هله تي تؤ یا یفتقر للصفة القانونیة العلى أن المدعي ممثلا في نیوزیلندا وأسترال هم،المحكمة قرار 

  .ول محل المجتمع الدوليلللح

فإن المشرع المصري لم یعترف بحق التقاضي حتى وأما على مستوى التشریعات الداخلیة 
نما حصر دورها  عن المخالفات في حق التبلیغ إلى دور كل مواطن لجمعیات حمایة البیئة وإ

  .1994لعام  04من القانون  103والتجاوزات لأحكام قانون البیئة، وهذا ما تضمنته المادة 

من قانون المستهلك  1- 423وأما بخصوص المشرع الفرنسي فنشیر إلى نص المادة 
، أین أجاز من خلالها المشرع الفرنسي لجمعیة حمایة المستهلك 17/03/2014الصادر في 

أو في الحالة التي تتطابق فیها وضعیتهم القانونیة،  إنابة المستهلكین في رفع دعوى التعویض
  .2یتحد بشأنهم السبب المتمثل في مخالفة الالتزامات القانونیة أو التعاقدیة
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فخص جمعیات حمایة البیئة دون غیرها بحق التقاضي ورفع وأما عن المشرع الجزائري 
، 10-03من القانون  37تضمنته المادة  ما دعاوى تعویض الأضرار البیئیة المحضة، وهذا

غیر الجمعیات یقر بإمكانیة لجوء الأشخاص الآخرین ولم یتضمن هذا الأخیر أي نص 
إلى القضاء والتأسیس كطرف مدني  نیطبیعیین كانوا أو معنویالمعتمدة في حمایة البیئة، 

  ).الضرر البیئي المحض(للتعویض عن الضرر الإیكولوجي 

أن المشرع الجزائري اعتبر الحق في  10-03من القانون  38ویستفاد من نص المادة 
بیئة سلیمة من الحقوق الجماعیة لأنه اشترط الطابع الجماعي عند  المطالبة بالأضرار البیئیة 
الفردیة ذات المصدر الواحد التي تقع على الأشخاص الطبیعیین بفعلهم الشخصي، ومن ذلك 

ة وتحسین الإطار المعیشي فإنه لم یخص الجمعیات المعتمدة قانونا في مجال حمایة البیئ
بممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام الجهات القضائیة عندما یتعلق الأمر 

نما شمل هذا الاختصاص حتى أضرار الأضرار ) المباشرة(بالأضرار البیئیة المحضة  فقط، وإ
  .التي تقع على الإنسان) غیر المباشرة(البیئیة 

شرع الجزائري عند وضع هذا النص لم یستبعد أن یقع الضرر ما تقدم بیانه یفهم أن الموم
نما خص الجمعیات المعتمدة  البیئي على شخص طبیعي واحد دون غیره من أفراد المجموعة وإ

، وهنا  1بالدفاع على الحقوق الجماعیة للأشخاص في بیئة سلیمة ،في مجال حمایة البیئة اقانون
لأن هذا الحق له ما یقابله من التزام الجماعة  ،یمةیؤكد البعد الاجتماعي للحق في بیئة سل

 ابحمایة البیئة من التدهور وتظهر اجتماعیة هذا الحق في أن البیئة وعناصرها تعتبر إرث
بل یجب إقرار حق الأجیال القادمة في هذه  ،ولا یمكن الاستئثار به لفرد دون الآخرین اجماعی

 .المقدرات البیئیة
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من أحد  بطریقة مباشرةالدعوى الجماعیة رفض بأن المشرع الجزائري ویمكننا القول 
وقبلها بطریقة غیر مباشرة أین أقر للجمعیة المعتمدة في مجال حمایة البیئة  أشخاص الجماعة،

 ،من رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصةبعد تفویضها كتابیا من شخصین على الأقل 
         .المتعلق بحمایة البیئة 10-03قانون من ال 38وهذا طبقا لنص المادة 

  في دعوى تعویض الضرر البیئي المصلحة: الفرع الثالث 

تعتبر المصلحة شرطا ضروریا إلى جانب ما تقدم من شروط یستلزم توافرها لصحة 
، ونظرا لحداثة المنازعات البیئیة وخصوصیة الأضرار البیئیة، فالمصلحة في دعوى الدعوى

لقواعد اتعویض أضرار التلوث البیئي تثیر بعض الصعوبات القانونیة عند إعمال مقتضیات 
وتبعا لذلك خصصنا البند الأول لتعریف المصلحة القانونیة في العامة في القانون المدني، 

صعوبة تحقیق شروط المصلحة في دنیة، وأما البند الثاني فأردناه بعنوان دعوى المسؤولیة الم
         .  دعوى التعویض عن ضرر التلوث البیئي

  تعریف المصلحة القانونیة في دعوى المسؤولیة المدنیة: البند الأول 

م له قضائیا عرفت المصلحة بأنها المنفعة والفائدة التي یبتغیها رافع الدعوى من الحك
الفائدة التي یجنیها المدعي من لجوئه إلى "منها، وعرفها البعض بأنها  بطلباته كلها أو جزء

  1"القضاء

بتعداد الشروط الواجب  ،2من ق إ م إ  13في نص المادة  كتفىفا المشرع الجزائري وأما
الذي تباینت  تاركا ذلك للفقهكشرط ضروري عند رفع الدعوى، ولم یعرفها  ،توافرها في المصلحة

                                                             

لامیة لعجال، الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى المدنیة على ضوء التشریع، مجلة معارف للعلوم القانونیة والاقتصادیة،   1
  .100، ص 2021، 02لعدد ، ا02الجزائر، المجلد  –المركز الجامعي بریكة باتنة 

  .والإداریة المدنیة الإجراءات قانون والمتضمن والمتمم، المعدل 09- 08 القانون من 13 المادة نص راجع  2
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، فجانب من الفقه اعتمد على الباعث والدافع الذي یحرك شخص توجهاته بهذا الخصوص
، هي النفع والمكسب الذي یریده المدعي من رفع الدعوىحسب هذا التوجه المصلحة و  المدعى،

لدعوى هي حاجة الشخص للحمایة القضائیة وجانب آخر من الفقه رأى أن الغایة من رفع ا
  .حقه أو مركزه القانوني حفاظا عن

ه، والمصلحة هنا هي للشخص المدعي مصلحة من إدعائ یراد بهذا الشرط أن یكونو 
، فضحیة الضرر وبالتالي فلا یعتد بالمصالح غیر المشروعة ،1المصلحة التي یحمیها القانون

حتمال تد هنا حتى بالمصلحة المحتملة، فاالبیئي تتجسد في إصلاح ما لحق به ضرر، ویع
وقوع الضرر یقیم مصلحة محتملة تقتضي الحیلولة دون وقوعه وقد تدارك المشرع الجزائري 

سالفة  الإجراءات المدنیة والإداریة نمن قانو  13المصلحة المحتملة من خلال نص المادة 
 .الذكر

لقواعد  هردبه المفهوم الضیق للمصلحة، وهذا موالمصلحة كشرط لرفع دعوى قضائیة یعی
یزید من تعقید مسألة  القانون المدني والتي تأتي بطابع شخصي وفردي، وهذا المفهوم الضیق

حقه من ضرر ما لبتعویض الضرر البیئي، بحیث لا یمكن للشخص المطالبة بالتعویض إلا 
لحق ن الأخذ بالمفهوم الأوسع للمصلحة یتیح مسألة المطالبة بما شخصي ومباشر، في حین أ

مباشر هو في الحقیقة ضرر الفالضرر البیئي المحض أو غیر  ،لكل شخصمن أضرار البیئة 
نتشار الأضرار سرعة احتمالیة الضرر، التي ترجع للا وتقوم هنا المصلحة ،شخصي مؤجل
أن المطالبة بالحقوق المشتركة والجماعیة سواء كانت ، وما یجب أن نقف علیه البیئیة وجسامتها

سناد هذا الحق لشخص تجتمع  ،المصلحة قائمة فیها أو محتملة فالواقع یفرض علینا تعیین وإ
، أو جمعیات المجتمع المدني مثل الدولة والجماعات الإقلیمیة التابعة لها ،فیه إرادة الجماعة

                                                             

  .200، ص مرجع السابقمحمد، الحمیداني   1
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 10-03الفاعلة في مجال حمایة البیئة، وهذا ما ذهب إلیه المشرع من خلال أحكام القانون 
  .منه 38و 37وخصوصا نص المادة 

في حین یوجد بالولایات المتحدة الأمریكیة ما یسمى بالدعاوي الطبقیة، وهي إمكانیة رفع 
، وهنا لهم أن یباشروا دعواهم بینهم دعوى واحدة ومشتركة من المتضررین لإتحاد سبب الإدعاء

منهم بأنفسهم أو یوكلوا محامیا عنهم، وللقاضي سلطته التقدیریة في تحدید قیمة التعویض لكل 
  . 1حسب ما تحمل من ضرر

  التلوث البیئيعن ضرر صعوبة تحقیق شروط المصلحة في دعوى التعویض : الثاني  البند

المصلحة في دعوى المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة من حیث شروطها، عدة  تطرح
للخصائص  ، ومن جهة أخرىلطبیعة العناصر البیئیة ،من جهة صعوبات قانونیة وعملیة ترد

القواعد العامة في المسؤولیة  تنظمهالتي یتمیز بها الضرر البیئي عن ذلك الضرر الذي 
  . المدنیة

  للمصلحة في دعوى تعویض الضرر البیئي الجماعيالطابع : الفقرة الأولى 

تقضي القواعد العامة المتعلقة بشروط رفع دعوى التعویض، أن تكون للمدعى مصلحة 
لا  ،الدعوىرفع شخصیة من  ما یتنافى والطابع الجماعي للمصالح ، وهذا كانت محل رفضوإ

، فموت وحده البیئیة، بل وأن أغلب وأخطر مشكلات التلوث تستهدف الجماعة ولیس الفرد
بسبب تسرب النفط وزیادة تركیز المواد الكیماویة  الأسماك وندرتها في المیاه الإقلیمیة للدولة

یتخذون من صید الأسماك مصدر رزق  للصیادین الذین اجماعیا مباشر  ا، یكون ضرر الأخرى
في السوق وتختفي  السمك ةبحیث ترتفع تكلف ،جماعیا لباقي المواطنین ا، وكذلك یعتبر ضرر لهم

                                                             

  135ره نج رسول حمد، المرجع السابق، ص   1
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ُ بعض الأنواع،  فالمصلحة في دعوى التعویض هنا فقر ذلك مقدرات الأمة وتنوع ثرواتها، بل وی
  .ولیست شخصیة جماعیة

من ق ا م ا ج، علق قبول الدعوى بتوافر الصفة والمصلحة سواء كانت  13مادة نص الو 
، مما یفهم من ذلك أن المشرع یشترط في المصلحة أن تكون شخصیة، قائمة أو محتملة

ضررا بیئیا أصابه من بین  ادعید مالفر  هاوبالتالي ترفض من حیث الشكل الدعوى التي یرفع
أو تلوث الصوت بفعل الانبعاث الصوتي متعدد  ،الجماعة كأن یدعي تلوث الهواء بالمدینة

- 03من القانون  38 نص المادةسالفة الذكر،  13، وما قد یؤكد هذا الفهم للمادة المصادر
یل الأشخاص تمث والذي فوض من خلاله المشرع جمعیات حمایة البیئة المعتمدة قانونا ،101

الطبیعیین المتضررین بیئیا من مصدر مشترك للتلوث، واشترطت المادة نفسها أن یكون على 
وأن یكون التفویض كتابیا، مما یجعلنا نجزم أن المشرع ) 02(الأقل عدد الأشخاص اثنین 

وهو بذلك  في دعوى المسؤولیة البیئیة ین متلاصقینالمصلحة كشرطالصفة و یضیق من مفهوم 
یخص جمعیات حمایة البیئة بحق الإدعاء في الدعاوى الجماعیة للمسؤولیة المدنیة عن تلوث 

  .البیئي

وحتى المشرع الفرنسي في مجال حمایة المستهلك ذهب إلى اشتراط الموافقة المسبقة 
، وهذا ما 2للشخص صاحب الحق المعتدى علیه، في الحالة التي یكون فیها الحق شخصیا

بأن حق الجمعیة بالتقاضي مرهون بتوافر المصلحة أو المصالح الجماعیة، وأما المصالح یعني 
الشخصیة فهي خارج اختصاصها إلا بالتفویض الكتابي لأكثر من شخص، مما یعني بأن 

                                                             

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والذي من خلاله مكن المشرع المتعلق بحمایة  10-03من القانون  38أنظر نص المادة   1
  .جمعیات حمایة البیئیة حق التقاضي في الدعاوى الجماعیة للمسؤولیة المدنیة البیئیة

  .99لامیة لعجال، مرجع سابق، ص   2
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في الأخذ بالمفهوم الضیق  في التوجه التشریعي بین المشرع الجزائري والفرنسي اتوافقهناك 
  .لدعوى المدنیةفي ا للصفة والمصلحة

   البیئي ذات الطابع العقدي تعویض الضررالاعذار قبل رفع دعوى شرط أثر : الفقرة الثانیة 

وبعد التطرق للشروط العامة الواجب توافرها لصحة دعوى التعویض، یكون من الضروري 
وكان الضرر بمثابة إخلال  ،بیان أنه إذا كان بین المضرور والمتسبب في الضرر علاقة عقدیة

المدین عذار لتلك الشروط وهو إلزامیة افإنه لا بد من إضافة شرط رابع  عن العقد، ناشئ بالتزام
لا رفضت الدعوىبتنفیذ ا  .من القانون المدني الجزائري 1 179 ، وهذا ما تقرره المادةلتزاماته، وإ

المسؤولیة العقدیة، ارتأینا تضمینه في ونظرا لأهمیة هذا الشرط القانوني المتعلق بأحكام 
مصلحة الدائن في  لتعویض، اعتبارا من أن تخلفه یعلقدراسة المصلحة كشرط في رفع دعوى ا
من  اوالذي یعتبر نوع. سالفة الذكر ق م ج 179المادة  رفع دعوى التعویض قانونا، تبعا لنص

الحمایة القانونیة التي ضمنها المشرع للمدین، وهو شرط یجد أسسه في قواعد العدالة والمنطق 
طالبة المدین المتقابلة، فلا یحق للدائن مالالتزامات العقدیة القانوني السلیم، بحیث تفرضه 

صة أخیرة ، والاعذار هنا یعتبر فر ما لم یعذره بذلك بتنفیذ ما علیه من التزامات عقدیةقضائیا 
  .2للمدین لتنفیذ التزاماته

بالتزاماته  المدینكان مصدره إخلال و ، بوصفه دائنا یئیاوهنا لا بد لمن تكبد ضررا ب
عذار المتسبب في الضرر إلى إ قبل رفع دعواه أمام الجهة القضائیة المختصة العقدیة، أن یلجأ

                                                             

ث جاءت صریحة  ق م ج والتي جاءت ضمن الفصل المتعلق بالتنفیذ بطریق التعویض، بحی 179أنظر نص المادة   1
  . وواضحة لا تقبل التأویل، فالمشرع نفى استحقاق التعویض بدون اعذار المدین

مركز فایز عیدان رحیم و علي عصم غصن، سلطة القاضي في فسخ العقد، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،   2
  .15، ص 2024، 27العدد  الأردن، –السنبلة للبحوث والدراسات عمان 
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ق  1801و 179وخصوصا نصي المادتین  بوصفه مدینا، وهذا وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة
 .م ج

وقد یسقط هذا الشرط على المضرور إذا توافرت إحدى الحالات التي نصت علیها المادة 
بفعل المتسبب في الضرر الالتزامات العقدیة كأن یتعذر تنفیذ  من القانون المدني 181

  .لتزاماتهاالسلبي المتمثل في عدم تنفیذ ، أو كأن یصرح كتابة بموقفه )المدین(

ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى الفرق من حیث الأحكام المطبقة على المسؤولیة 
ع الخطأ العقدي إذا أخل التقصیریة والمسؤولیة العقدیة، لأنه قد یتزامن الخطأ التقصیري م

قد یتركب أنه ا في حق الآخر خطأ جسیما، أو حتى میرتكب أحدهكأن ، 2لتزام قانونيأحدهما با
  .خطأ جزائیا یعاقب علیه القانون

، اوتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في تقدیر أي المسؤولیتین من حیث الأحكام تطبیق
الذي تقوم  ، لأن سبب دعوى التعویض هو الأساس القانونيدون أن تتدخل في طلبات المدعى

ن كان الخطأ عقد فهناك فإن كان  ،علیه   . كانت تقصیریة اتقصیریهي عقدیة وإ

صلاحها، ذهب الفقه بیئیة، من حیث جسامتها واستحالة إونظرا لخصوصیة الأضرار ال
 عذارخصوصا شرط الإو  ،والقضاء نحو التخفیف من صرامة أحكام المسؤولیة المدنیة العقدیة

قد یصیبه من أضرار بیئیة محتملة المسبق الواقع على الدائن، لإتاحة الفرصة له في تفادي ما 
في مجال تسییر النفایات  مثالا عند تأخر أو عدم تنفیذ المدین لالتزاماته العقدیة، ونضرب لهذا

 بتسییر المتعلق 19-01 من القانون 33وخصوصا من نص المادة  ،المنزلیة وما شابهها

                                                             

یكون اعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار ویجوز أن یتم الإعذار عن طرق البرید على الوجه "ق م ج  180المادة   1
المبین في هذا القانون، كما یجوز أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون 

  "حاجة إلى أي إجراء آخر  
  8، ص 2014الإسكندریة، مصر،  –أنور طلبة، دعوى التعویض،المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة   2



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
249 

زالتها ومراقبتها النفایات أو  العام أحد أشخاص القانون ، والتي أتاحت للبلدیة التعاقد مع1وإ
وحتى  ،لأجل إسناد تسییر النفایات المنزلیة أو ما شابهها ،الخاص طبیعیین أو معنویین

النفایات الضخمة والنفایات الخاصة التي تكون بكمیات قلیلة وناتجة عن أعمال منزلیة، فتأخر 
، من شأنه أن یسبب مثلا اتهفي تنفیذ التزام المتعاقد الذي عهد إلیه تسییر النفایات المنزلیة

وتشویه المنظر العمراني  ،أضرار بیئیة لساكنة البلدیة مثل انتشار الروائح الكریهة والحشرات
كانتشار الأمراض والأوبئة مما یعتبر  ،لشوارع المدینة، وقد تكون الأضرار بقدر من الجسامة

مثل هذه الحالات مساسا بالصحة العمومیة وتلویثا للوسط المعیشي للإنسان، فلا یعقل في 
  .عذار المدینالأخیرة اشتراط إ

  الجهات القضائیة المختصة في النظر في دعاوى تعویض الضرر البیئي:  الثانيالمطلب 

 ،ي الأهمیة، أمرا غایة فموضوع النزاعة بالنظر في یعتبر تحدید الجهة القضائیة المختص
یكفل سیر الدعوى على وجه ختصاص، لاسیما منها المتعلقة بالا ،جرائیةالقواعد الإحترام فا

، )الفرع الثاني(ختصاص محليوا) الفرع الأول(ختصاص نوعي ن اوالاختصاص نوعاصحیح، 
قد تكون بین أشخاص القانون الدولي، خصصنا مساحة من هذا وبحكم أن المنازعة البیئیة 

الفرع (ختصاص القضائي من حیث الا 2یة على المستوى الدوليللمنازعات البیئالمطلب للتطرق 
  ).الثالث

 

                                                             

زالتها 19-01من القانون  33أنظر نص المادة   1   ، مرجع سابقالمعدل والمتمم المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
المنازعات البیئیة الدولیة هي انعكاس لخاصیة الانتشار في الأضرار البیئة، ولكون العناصر البیئیة  من الإرث العالمي   2

الذي لا یصح لدولة أن تستأثر بها دون باقي شعوب العالم، بل یقع على هذه الأخیر التزام المحافظة على حقوق الأجیال 
  .  القادمة من هذه العناصر
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في منازعات التعویض عن التلوث  ختصاصا نوعیاالجهات القضائیة المختصة ا:  الفرع الأول
  البیئي

من الضمانات الإجرائیة التي تضمن حسن سیر الجهات یعتبر الاختصاص النوعي 
، فهو یحدد الجهة القضائیة المختصة في الفصل حسب طبیعة الدعوى، وفي مجال القضائیة

دعاوى تعویض الضرر البیئي، ونظرا للطابع الفني والتقني لهذه الأضرار، وارتباطها بالمصلحة 
الجهة القضائیة المختصة، خصوصا في العامة والخاصة على حد سواء، تظهر أهمیة تحدید 

   . النظم القانونیة التي تأخذ بازدواجیة القضاء على غرار الجزائر وفرنسا

  الأصل في الاختصاص القضائي یؤول للقضاء العادي  :  البند الأول

دنیة هي الجهة المسؤولیة المدنیة للقضاء المدني، وبالتالي فالمحاكم الممنازعات تؤول 
التلوث البیئي، وذلك أضرار التعویض عن ختصاصا نوعیا في منازعات المختصة االقضائیة 

صاحبة  ، وتعتبر المحاكم المدنیةعتبارا من أنه لا توجد محاكم متخصصة بشؤون البیئةا
  .1من ق إ م إ ج الفقرة الأولى 32ختصاص العام وفق نص المادة الا

والتي أقرت بإمكانیة تشكل المحاكم سالفة الذكر،  32ستقراء الفقرة الثانیة من المادة وبا
على سبیل والتي جاءت  ،السابعة من نفس المادة ونص الفقرةالمدنیة في أقطاب متخصصة، 

والتي قد تتشكل منها المحاكم المدنیة،  ،قطاب المتخصصةختصاصات الأبا ،المثال لا الحصر
ن لم تذكر المنازعات المتعلقة بالبیئة فإن إمكانیة اللجوء إلى تشكیل قطب متخصص في  ،وإ

  .شؤون ومنازعات البیئة أمر متاح، خاصة وأن القانون لم یتضمن نصا یمنع ذلك

                                                             

  .ق إ م إ جمن  32ص المادة راجع ن  1
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ن طبیعة الأضرار البیئیة في حد  ختصاص ذاتها قد تطرح إشكالات من حیث الاوإ
وفي مجالات طالما كانت  ،1، خاصة في ظل وجود أقطاب متخصصة دون غیرهاالقضائي

ومجال النقل الجوي، فمنازعات التلوث البیئي الذي قد  ،المجال البحريمثل  ،عرضة للتلوث
؟ أو أنها تؤول  یصیب البیئة البحریة هل كلها تؤول للقطب المتخصص في منازعات البحریة

ن من أضرار التلوث البحري ما مصدره أفعال وتصرفات خارج خاصة وأ ؟إلى القسم المدني
ى حتأو وتنتهي بها في البحر،  ،الأودیة والأنهار هاكتلك النفایات التي تحملالمجال البحري، 

  .2البحریة ئصبها في الشواطا بهنمیاه الصرف الصحي التي یتخلص م

خذ ، یؤ ختصاصأن المعیار في تحدید الا "اني محمدحمید"ففي هذه الحالة یرى الأستاذ 
وما ینجر من  ،ما تطرحه السفنالضرر مة البحریة فإن كان من مصدر التلوث الحاصل للبیئ
اص في الفصل ختص، فالقطب البحري المتخصص صاحب الاحوادث تتعلق بحركتها في البحر

ووصل لها من الیابسة مثلا  ،إذا كانت الأضرار من مصدر خارجيفي هذه الدعوى، أما 
ویرى أیضا أنه أصبح  ،ختصاص في هذه الحالةممثلة في قسمها المدني صاحبة الا فالمحكمة

  .3ستحداث قضاء متخصص في المنازعات البیئیةمن الضروري ا

أن الاختصاص النوعي لدعوى المسؤولیة المدنیة عن التلوث البیئي، إلى وتجدر الإشارة  
یبقى للقضاء العادي عندما یكون المتسبب في الضرر البیئي مؤسسة عمومیة ذات طابع 

                                                             

أنه ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون من  32/7حیث یفهم من نص المادة   1
ختصاص إلى ا هذه الفقرة لا یمكن أن یؤول الافي ظل وجود أقطاب متخصصة في مجالات معینة كتلك التي أشارت له

ة بها من الصراحة ما یكفي للقول بأنه لا یمكن رفع المنازعة أمام جهة قضائی"بالنظر دون سواها "رها، فعبارة جهة غی
  .ختصاص عام ویمكن أن تؤول له كل القضایا المدنیةاأخرى كالقسم المدني بوصفه جهة 

  .201 ، صرجع السابقحمیداني محمد، الم  2
  .202 ، صرجع نفسهمحمد، المحمیداني   3
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النشاط فیها اریا بحتا، ویختلف الأمر في الحالة التي یكون صناعي وتجاري تمارس نشاطا تج
  .الاختصاص للقضاء الإداري ، بحیث یؤولالذي تمارسه نشاطا تنظیمیا إداریا

، وحجتهم في ذلك أن المنازعات رأیه "حمیداني"الأستاذ ، وتشاطر غالبیة رجال القانون
ستحداث قضاء متخصص في الضروري امما یكون من البیئیة في القسم المدني بطیئة جدا، 

ونزید على رأیهم أن طبیعة هذه المنازعات تحتاج إجراءات تقاضي خاصة غیر شؤون البیئة، 
ار البیئیة یجب أن تكون التي تخضع لها المنازعات الأخرى، لأن المسؤولیة التي تثیرها الأضر 

عادتها إلى حالتها اقیة وقائیة، وهذا لجسامة الضرر البیئي ستبمسؤولیة ا واستحالة إصلاحها وإ
  . من جهة أخرى لتعویضتحمل عبء ا، ولعدم الملائمة المالیة للمتسبب لمن جهةالأولى 

  ةالمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئنصیب القضاء الإداري من دعوى : البند الثاني 

وهي تحدید  یة،و ة ذات أولمسألالقاضي المدني  ختصاص النوعي أمامالا كذلكیثیر قد 
والتي قد تتعلق بمنح التراخیص في الحالات التي  ،الإداریة اتعیة بعض القرار مدى مشرو 
وبمشروعة النشاط  ،لتزامها بالتدابیر المطلوبة قانونافتدفع با ،كمنشأة مصنفة الإدارة تظهر فیها

القاضي فهنا وفي هذه المسألة من الدعوى یجد  المرخص من طرف الجهات الإداریة المختصة،
ختصاص لأن البت في مدى مشروعیة القرار فسه، سیتجاوز صلاحیاته من حیث الاالمدني ن

، فهنا تتوقف القضیة إلى غایة البت في هذه المسألة الإداري من صلاحیات القاضي الإداري
  .1من طرف القاضي الإداري

  

                                                             

كلیة الحقوق  ماجستیر، تخصص القانون الخاص، مذكرةالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الصناعي، مخلوف عمر،   1
  .98، ص 2017 عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة
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التعویض عن الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا في الفصل في دعاوى :  الفرع الثاني
  الضرر البیئي

التي تختص الجهة  مجموع القواعد التي تحدد الدعاوىیراد بالاختصاص الإقلیمي 
القضائي بالفصل فیها من حیث تواجدها المكاني والجغرافي، وهو بذلك نصیب كل محكمة في 
 النظر في الدعاوى القضائیة اعتبارا بموقعها الإقلیمي، وهو بهذا المفهوم صورة من صور

كما هو الحال في  ،تقریب العدالة للمواطن، فالمحكمة الابتدائیة وأقسامها وأقطابها المتخصصة
ختصاص العام في مجال القضاء العادي، وفي المقابل تعتبر بعض ولایات الوطن صاحبة الا

   .بتدائیةمجال القضاء الإداري المحاكم الا ختصاص الإقلیمي فيا للاتطبیق

   القضائیة المختصةالجهة : البند الأول 

بالنسبة للجهة القضائیة المختصة، وضعت القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي 
تحت تصرف المدعى العدید من الخیارات نظرا لخصوصیة واختلاف  للجهات القضائیة

، كقاعدة )الفقرة الأولى(محكمة موطن المدعى علیه  عن بعضها البعض، فقد تختصالدعاوى 
، أو محكمة مكان حدوث الضرر )الفقرة الثانیة(عامة أو محكمة مكان وقوع الفعل الضار 

  ).الفقرة الثالثة(

   محكمة موطن المدعى علیه: الفقرة الأولى 

من  47إلى  37من خلال المواد من  ،ختصاص المحلينظم المشرع الجزائري قواعد الا
المبدأ العام الذي یقوم علیه  37قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث قدمت المادة 

ختصاصها موطن المدعى علیه، قع في مجال اوهو أن المحكمة التي ی،  1ختصاص المحليالا

                                                             

 والمتمم، و، المعدل 25/02/2008والموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08من القانون  37أنظر نص المادة   1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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ختصاص إلى آخر تعدد مواطن المدعى علیه یؤول الا وأشارت نفس المادة إلى أنه في حالة
من نفس  38نحن بصدد دراسة دعاوى تعویض الضرر البیئي فإن نص المادة  موطن له، ولما

القانون أشارت إلى تعدد المدعى علیهم، وهي حالة شائعة الحدوث في مجال الأضرار البیئیة، 
نتهاج نفس النشاط المرخص، بحكم ا فقد یشترك أكثر من شخص في إتیان أفعال ملوثة للبیئة

ت في الموضوع وأجازت رفع الدعوى في موطن أحد المدعى سالفة الذكر فصل 38فالمادة 
 .علیهم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حین أقرت معیارا  39/3عتبار المادة وكذلك یمكن ا
ختصاصها الفعل الضار، یقع في مجال اوهو الجهة القضائیة التي  ،لمواد تعویض الضرر

، فتظلم ضحایا الأضرار البیئیة الأضرار البیئیةان الفعل الضار مصدرا من مصادر فطالما ك
خاصة أنه حتى في الحالات التي یصعب  ،وفق هذا النص یتناسب مع دعاوى التعویض البیئي

للفعل الضار ختیار كل جهة تعتبر مصدرا ول، یكون أمام المدعى فسحة في اسؤ فیها تحدید الم
ن أحد المدعى علیهم إن تعددت وأنه یمكنه رفع دعواه في موط ضرره، خاصةالمتسبب في 

الفعل الضار بتعدد المدعى علیهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأخذ بالمبدأ  ردمصا
ختصاصها، أمر یزید یقع موطن المدعى علیه في دائرة ا وهو رفع الدعوى بالمحكمة التي ،العام

  .1من أعباء القضیة على كاهل المضرور

ستثنى كمبدأ عام وا، 2ختصاص الإقلیمي من النظام العامجدیر بالإشارة إلى أن الاو 
تحدید جهة الفصل في المشرع الجزائري من هذا المبدأ ما قد یشترطه التجار فیما بینهم ب

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قضیة تحت رقم  ،الذي یربطهم النزاعات المرتبطة بالعقد

                                                             

  .205، ص رجع السابقمحمد، الم حمیداني  1
، أین المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون من  45هذا من خلال نص المادة   2

  . مختصة لاغیا وعدیم الأثر، باستثناء العلاقة بین التجارعتبرت كل شرط یمنح الاختصاص الإقلیمي لجهة قضائیة غیر ا
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القرار ، حیث قررت المحكمة العلیا نقض 25/05/2023، وبتاریخ 11647811ملف 
 وغیر ،قرارهم، فكان غیر قانوني ذلك لأن القضاة لم یوفقوا في تسبیبالمطعون فیه بالنقض و 
، على أن م بینهمتفاق المبر الامن  20وفي المادة  الأطراف اتفقواصحیح، وذلك كون 

من قانون  45، وذلك لأن نص المادة نمحكمة وهرا مختصاص في حال أي نزاع یكون أماالا
لتقریر إرادة الأطراف المجسدة  الإجراءات المدنیة والإداریة به من الوضوح والصراحة ما یكفي

  .في العقد المبرم بینهما

ستثناء من یعتبر االمواد التجاریة  ختصاص الإقلیمي فيأن الاوما یفهم من قضیة الحال 
تكبد تاجر ضررا بیئیا، یعود لعلاقة تجاریة عقدیة بینه وبین نه في حال إالمبدأ العام، بحیث 
مبدأ لأو مخالفة الالتزامات العقدیة أن یكون الضرر تأخر في تنفیذ ك ،المتسبب في الضرر

الأطراف تلغي ختصاص بالفصل في النزاع فإرادة یشترط جهة الا الإعلام والنصح، وكان العقد
من قانون الإجراءات  45وذلك تطبیقا لنص المادة ختصاص الإقلیمي المبدأ العام في الا

  .المدنیة والإداریة

  محكمة مكان وقوع الفعل الضار: الفقرة الثانیة 

للوهلة الأولى  نازعات التلوث البیئي عموما تبدوإن قواعد الاختصاص الإقلیمي بالنسبة لم
بسیطة ولا تطرح أي صعوبات، ولكن خصوصیة الأضرار البیئیة وتنوع مصادرها، وكذلك وحدة 

قد یعقد مسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة، فمثلا قد  ،وترابط العناصر الطبیعیة البیئیة
، مصنفةیكون الضرر البیئي نتیجة تفاعل وتلاحم لمواد ونفایات مطروحة من أكثر من منشأة 

  .2الإقلیمي في دائرتها معرفة الجهة التي ینعقد الاختصاصو فیصعب بذلك تحدید 

                                                             

  .161، ص 2023، 01، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، العدد عم م   1
 241 ، صمرجع سابقالجزائر،  في البیئة لحمایة القانونیة الآلیات وناس یحي،  2
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  محكمة مكان حدوث الضرر: الفقرة الثالثة 

في القانون البحري،  الاختصاص الإقلیميانتهج المشرع الجزائري هذا المعیار في تحدید 
الضرر البیئي الذي یقع تطرقت لحالة  142، فالمادة 143و  142وخصوصا نصي المادتین 

، أو عندما تتخذ تدابیر الوقایة لتدارك الضرر على التراب الوطني والمیاه الإقلیمیة الجزائریة
وحدها  إلى دول أخرى تكون المحاكم الجزائریة ذلك ودون أن یمتد أو التخفیف منه،/و

  .هذه الأضرار المختصة في دعوى تعویض

من نفس القانون، فتناولت الاختصاص الإقلیمي للنزاعات ذات الطابع  143وأما المادة 
والمیاه الإقلیمیة للدولة إلى تراب الدول  ،یتجاوز الضرر البیئي التراب الوطنيالدولي، عندما 

، یؤول الاختصاص الفصل في دعوى التعویض عن الضرر البیئي عضاء في نفس الاتفاقیةالأ
حدى المحاكم إلى إأو التخفیف منه،  ،ایة المتخذة لإزالة التلوثواسترداد تكالیف تدابیر الوق

  .المختصة للدول الأعضاء

، تعقد الاختصاص 19631وأما بالنسبة لموقف المشرع الدولي، فاتفاقیة بروكسل لعام 
ها، ومحكمة ، والتي تحمل علماستغلال البواخر النوویةمنحت رخصة  للمحكمة الدولة التي

  .قلیمهاالضرر على إالدولة التي وقع 

عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لعام  مسؤولیة المدنیةدولیة للتفاقیة اللاوأما عن ا
في دعاوى تعویض الأضرار أو استرداد  ، ففي مادتها التاسعة عقدت الاختصاص20011

                                                             

1 Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité 
civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, adoptée à Bruxelles le 31 janvier 1963. Cette 
convention vise à compléter le régime de responsabilité en établissant un système de 
compensation à trois niveaux : l’exploitant, l’État d’origine et les États parties à la 
convention 
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یكون فیها  تكالیف الوقایة والحد من التلوث لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقیة، في الحال التي
  .بإقلیم هذه الدول بما في ذلك المیاه الإقلیمیة االضرر لاحق

، 142وبالعودة إلى الموقف التشریعي للمشرع الجزائري، من خلال نص كل من المادة 
في إشارة " ه الإقلیمیةالمیا"و"التراب الوطني"من القانون البحري، نجد أنه استعمل عبارة  143
ن للدولة، ولیس لمجالات التلوثالنطاق السیادي إلى منه  ، وبالتالي یرى الباحث أن النص وإ

في حال كان  ،یةكان ضمن التقنین البحري، فهو یحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الجزائر 
     .الضرر على إقلیمها

    رار البیئیة ذات العنصر الأجنبي ختصاص القضائي لدعاوى تعویض الأضالا: البند الثاني 

للحدود، بحیث تنتقل  افي الحالات التي یكون فیها التلوث عابر  ،هذه الحالة تتحقق مثل
 وهنا تكتسي المنازعة الأضرار البیئیة إلى خارج حدود الدولة التي حدثت فیها أفعال التلوث،

جنبي، وعلى الرغم من أن الأشتمالها على العنصر البیئیة من حیث أطرافها خصوصیة ا
هذه الحالة تبقى مرهونة بتوافر أركانها الثلاثة وفقا لقواعد القانون المدني، المسؤولیة المدنیة في 

، وتثیر مشكلتین نظم قانونیة أخرى ، إلا أنها تتداخل معمن خطأ وضرر وعلاقة سببیة
والثانیة ) الفقرة الأولى( الجهة المختصة بالفصل في هذه الدعوىالأولى بخصوص  : أساسیتین

  .)الفقرة الثانیة( التطبیقوالقانون واجب تتعلق 

  الجهة القضائیة المختصة في حالة العنصر الأجنبي طرفا في الدعوى : الفقرة الأولى 

في حالة  ، من المسؤولیة الدولیة البیئیةرب المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئيتتق
طبیعیین أو  اكانوا أشخاص سواء ،كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي الخاص

                                                                                                                                                                                                    

1 Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures de soute, signée à Londres le 23 mars 2001 (ci-après « 
Convention sur les hydrocarbures de soute »). 
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تفاقیات الدولیة من حیث نصوصها وهذا یمكن التماسه من خلال أن مختلف الا معنویین
  .19821قانون البحار اتفاقیة تطرقت للمسؤولیتین معا على غرار 

ن مثل هذه المنازعات تخضع بطبیعتها إلى قواعد التنازع الدولیة، أ ،هناوجدیر بالذكر 
وتنفیذ الأحكام  ،ختصاص القضائي، المتعلقة بالا1968بروكسل عام اتفاقیة والتي تطرقت لها 

ستنادا إلى موطن إقامة أطراف اریة، بحیث یحدد العنصر الأجنبي افي المواد المدنیة والتج
  .الدعوى، أو إلي موقع الممتلكات التي شملها الضرر، أو إلى مكان وقوع الفعل الضار

أن لا تلج القضیة یجب یعتبر من العرف الدولي أن المنازعات ذات الطرف الأجنبي، و 
تصال بالمدعى علیه الودیة، بحیث یلجأ المدعى إلى الاستنفاذ الطرق روقة القضاء إلا بعد اأ

وذلك عن طریق تعیین محكمین، وهذا ما یتوافق والقرار  ،ومحاولة الوصول إلى حلول توافقیة
  .3812-78ت رقم ، والمسجل تح20/03/1978ضاء الفرنسي بتاریخ الصادر عن الق

لیة دورا محوریا في تحدید جهة الاختصاص، وبالتالي فقد تختلف تفاقیات الدو وتلعب الا
اتفاقیة ، و 1963فیینا عام اتفاقیة ختلاف طبیعة الأضرار المطالب تعویضها، ففي كل من با

ختصاص إلى یؤول الا المدنیة عن الأضرار النوویةوالمتعلقتان بالمسؤولیة  ،1980باریس 
أن المحكمة المختصة هي محكمة  أي ،3محكمة الطرف الذي وقع الإشكال النووي في إقلیمه

  .ول عن التعویضویة، ویكون مشغل المنشأة هو المسؤ المنشأة النو 

اتفاقیة ، فإن 1980باریس اتفاقیة ، و 1963فیینا اتفاقیة وعلى خلاف ما ذهبت إلیه 
ستغلال النووي على ظهر البواخر، حددت ، وعندما یتعلق الأمر بالا1962سل بروك

                                                             

  .214 ، صرجع السابقمد، المحمیداني مح  1
  95 ، صرجع السابقمخلوف عمر، الم  2
الاختصاص ، بحیث فصلت هذه المادة في مسألة تحدید 1963ماي  21من اتفاقیة فیینا المنعقدة في  11راجع نص المادة   3

  . الذي تؤول إلیه دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأضرار النوویة، وفق الحالات التي قد یقع الإشكال النووي علیها
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ختصاص لكل من محكمة الدولة المرخصة للعلم، ومحكمة وقوع الضرر، وأما في مجال الا
ختصاص ، أقرت الا1969بروكسل اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري بالزیوت فإن 

نتشار التلوث، رر، أو إلى محكمة مكان اتخاذ التدابیر الوقائیة للحد من اوقوع الض إلى محكمة
لى محكمة مكان تواجد صندوق الضمان   .1وإ

ختصاص المتعلقة بقانون البحار، فأقرت باو  1982الأمم المتحدة لعام اتفاقیة وأما عن 
من حیث المصالح بین  االمیناء وهذا ما قد یحقق توازن الدول الساحلیة، ودول العلم، ودول

تفاقیات الدولیة سالفة الذكر، ه من خلال ما جاءت به الااستقراؤ  الدول المتنازعة، وما یمكننا
أنها حاولت أن لا تحید عن القاعدة العامة المستقر العمل بها في القوانین الداخلیة والدولیة، مع 

له أن یختار أنسبها وبالتالي  بوضعه أمام خیارات ،نازعةقدیم بعض التیسیر للمضرور في المت
ختصاص التي قد تحول بینه وبین تعویض الضرر الذي الاستبعاد النهائي لحالة انعدام الا

  .تكبده

تمكین ، من حیث 1982الأمم المتحدة لعام اتفاقیة نتهجته وعلى نفس النهج الذي ا
تحاد الأوربي الااتفاقیة ختیار الجهة القضائیة المختصة، ذهبت المضرور من خیارات عدیدة لا

، والمتعلقة بالمسؤولیة التي تحدث عن عملیات نقل البضائع الخطرة برا 1989قتصادي لعام الا
إلى إقرار  19، وفي مادتها أو على السكك الحدیدیة، أو عن طریق سفن الملاحة الداخلیة

الإقامة المعتاد ع الحادثة، أو مكان وقوع الضرر، أو محل و الولایة القضائیة إلى مكان وق
  .2للناقل، أو مكان إعمال تدابیر إزالة الضرر أو تدابیر التقلیل منه إلى الحد الأدنى

  وقد یؤول الاختصاص إلى محاكم دولیة خاصة بالبیئة، على غرار المحكمة الدولیة لقانون 

                                                             

  95 صرجع السابق، ممخلوف عمر، ال  1
  .215، ص رجع السابقحمیداني محمد، الم  2
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، التي یؤول إلیها 1982لعام " باي مونتیغو"البحار، والمنشأة من خلال اتفاقیة 
  . 1الاختصاص القضائي لكل القضایا المتعلقة بالاتفاقیة

وفي إطار مشروع تنظیم المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي  ،وأما لجنة الأمم المتحدة
ج، فقد وضعت خیارین أمام /29لا یحضرها القانون الدولي، وفي المادة  ،یكون سببها أفعال

المسؤولیة أمام محكمة الدولة المصدر، أو أمام ضحایا الضرر العابر للحدود، إما رفع دعوى 
  .محاكم الدولة المتضررة

تفاقیات الدولیة في مجال تنظیم المسؤولیة ن الاستخلاصه مما تقدم بیانه أوما یمكن ا
المدنیة عن الأضرار العابرة للحدود على غرار الأضرار البیئیة، كرست كأولویة إرادة الأطراف، 

قة ختیار جهات الفصل في المنازعات المتعلامها إلى حریة اأشارت من خلال أحكبحیث 
، وذهبت إلى إقرار الولایة القضائیة إلى عدد من الجهات تفاقیةبتطبیق أو تفسیر أحكام هذه الا

التي تقصي المضرور  ،ختصاصور، وضمانة لاستبعاد حالة عدم الاالقضائیة تیسیرا للمضر 
 .في المطالبة بحقه

  ة العنصر الأجنبي طرفا في الدعوىالقانون واجب التطبیق في حال: الفقرة الثانیة 

 The law of the "القانون للقاعدة الفقهیة الرومانیة حیث الأفعال الضارة تخضع من 

place in which a depict is committed  " وتعني قانون مكان ارتكاب الجریمة، تبنتها
بظهور الأفعال الضارة ذات البعد الدولي وباتت في عصرنا هذا وخاصة  ،التشریعات المدنیة

المحاكم والباحثین  واجهتالتي و  ،لاتؤ كالتلوث العابر للحدود تطرح العدید من التسا
والبیئة  ،للأطرافجتماعیة ختلاف بین البیئة الانطلقوا من أنه یجب مراعاة الاوا ،میینیالأكاد

                                                             

عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث البیئي العابر للحدود، مجلة   1

  .405، ص 2020، 02، العدد 09المجلد ، الجزائر –جامعة تمنراست الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، 
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هذه القاعدة بإدخال بعض  وبالتالي یجب إعادة النظر في تطبیقالجغرافیة للجریمة، 
  .1ت علیهاالاستثناءا

مسألة أخرى تطرح صعوبات في تحدید القانون واجب التطبیق، ختصاص التشریعي الاو 
على منازعات التلوث البیئي، فیكون قانون الدولة مصدر التلوث أو قانون الدولة التي وقع في 

  .هناك مساحة للمضرور في اختیار القانون الأصلحالضرر البیئي، أو أن 

القواعد العامة في القانون فإن الفصل في مثل هذه المنازعات، كان سببا في تطور وعلیه 
عل الضار، بحیث أصبح هناك لمتعلق بالمسؤولیة التقصیریة والفوفي جانبها االدولي الخاص، 

  .للخروج عن القواعد التقلیدیة للقانون الدولي الخاص تجاه تشریعي حدیث یدعوا

التقلیدیة ة خارج الإقلیم وفق القواعد یالقانون واجب التطبیق على المنازعات البیئ: أولا
  :للقانون الدولي الخاص 

أخضعت المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة، إلى الأنظمة القانونیة العامة أغلب 
والتي كما سبق وأشرنا تعود للقانون الروماني، وهي تطبیق قانون الدولة التي  ،القاعدة العامة

وذلك من  ،الشراعهذه القاعدة كغیره من  ، وقد تبنى المشرع الجزائريوقع فیها الفعل الضار
غیر  الالتزاماتأین أخضع  من القانون المدني، وخصوصا في فقرتها الأولى 20خلال المادة 

  .لتزامبلد الذي وقع به الفعل المنشئ للالقانون ال التعاقدیة

فهي تتقاطع ومبادئ  ،البحث في مرتكزات ومبررات هذه القاعدة ،لأهمیةویعتبر من ا
ه ستثناؤ وا الذي یعتبر أصلا ،المكان، وخصوصا مبدأ إقلیمیة القوانینحیث تطبیق القانون من 

                                                             

1 Voir l'ensemble des règles décidées par l'Institut de droit international lors de sa session à 
Édimbourg en 1969. 
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ق طبوبالتالي ی على إقلیمها اسیادی احق ، ویجد أساسه في أن للدولة1مبدأ شخصیة القوانین
  .قانونها على كل ما یقع على إقلیمها السیادي

یعتبر  أو الواقعة القانونیة ،ع الفعلو ویرى الدكتور جمال محمود الكردي، أن مكان وق
وبالتالي یكون  ،عندما یتعلق الأمر بمسألة توطین المسؤولیة عن هذا الفعل ،بمثابة مركز ثقل

قانون هذا المكان محل تطبیق، ویرى الدكتور أیضا أن قانون مكان وقوع الفعل الضار یتوافق 
 .2وتوقعات أطراف الدعوى

إلى ما ذكره الدكتور جمال محمود الكردي، أنه یفترض قانونا علم الأشخاص ونضیف 
ها، وهذا یبرر إدراكهم بعواقب ما الطبیعیین أو المعنویین بقانون الدولة التي یتواجدون على إقلیم

ختلف مبین ، ومن جهة أخرى فالقوانین التي تنظم العلاقات یصدر منهم من تصرفات
یكون ختلاف العادات والتقالید والعقائد، فما هو مباح هنا قد المجتمعات الدولیة، تختلف با

حترام جنسیاتهم اض على الأشخاص باختلاف لتزام عام یفر هناك، وبالتالي ینشأ ا امحظور 
  .القوانین المعمول بها في الإقلیم الذي یتواجدون فیه

هو توزع عناصر المسؤولیة  ،وما یثیر الإشكال في منازعات التلوث البیئي العابر للحدود
وینتج آثاره السلبیة في دولة أخرى، كما  ،على أكثر من مكان، كأن یحدث التلوث في دولة ما

ت المتحدة الأمریكیة سالفة الذكر، مصاهر تریل بین كندا والولایاحدث في القضیة المشهورة ب

                                                             

یعتبر مبدأ إقلیمیة القوانین تجسیدا لسیادة الدولة على إقلیمها، یراد به إن قانون الدولة یطبق منذ نفاذه على كامل إقلیمها،   1
ولو كانوا أجانب ماداموا فاعلین  وبالتالي یخضع لأحكام هذا القانون جمیع الأشخاص طبیعیین كانوا أو معنویین

ومتواجدین على إقلیم الدولة، أما مبدأ شخصیة القوانین فیراد به أن قوانین الدولة تطبق على رعایاها ولو كانوا خارج 
 إقلیمها، ویلاحظ من تطبیق المبدأین تداخل یلغي أحدها، وهذا ما دفع غالبیة الفقه إلى الأخذ بمبدأ إقلیمیة القوانین كأصل

 04ومبدأ شخصیة القوانین كاستثناء، وأما عن المشرع الجزائري فأخذ بهذا المبدأ من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 
 .   من القانون المدني

  .219 ، صرجع السابقمحمد، المحمیداني   2
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الدولة التي وقع الضرر البیئي بها، أم قانون  ؟فهنا نكون أمام تنازع القوانین، فأي قانون نطبق
حال إلى منازعات التلوث لإجابة عن التساؤل تلة التي حدث بها الفعل الملوث؟ واالدو قانون 

  .وهي منازعات ذات بعد دوليالبیئي العابر للحدود 

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن د العدید من الاتفاقیات الدولیة وتجدر الإشارة إلى أنه توج
ن لا تافرضی مهالأضرار البیئیة ذات العنصر الأجنبي، فالقاضي الذي عرض علیه النزاع أما

وبالتالي فالأحكام ث لهما، إما أن تكون دولته منضمة إلى إحدى هذه الاتفاقیات، لاث
الداخلي لدولة القاضي، وذلك ویستبعد التشریع  ،الموضوعیة لهذه الاتفاقیة تكون واجبة التطبیق

ما أن تكون دولة الاتفاقیات على التشریع الداخلي للدولة،  غلب الدساتیر تقر بسمولأن أ وإ
انون واجب التطبیق ، فالقاعدة العامة في تحدید القمة لمثل هذه الاتفاقیاتالقاضي غیر منض

      .1)قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام(على المسؤولیة التقصیریة هو القانون المحلي

خارج الإقلیم وفق التوجه الحدیث في ة یالقانون واجب التطبیق على المنازعات البیئ: ثانیا 
               :لقانون الدولي الخاص ا

مجال المنازعات غیر التعاقدیة على غرار المنازعات إن فكرة الوصول إلى العدالة في 
البیئیة، راودت رجال القانون في العصر الحدیث، بحیث انطلقوا من الإشكال الذي یطرحه 

لیتسنى لهم استبعاد قاعدة قانون مكان وقوع  من حیث تحدید المقصود به، ،القانون المحلي
ن تمیزتالضرر التي بدورها  كما لو كان الضرر البیئي  ،إشكالات عتیدةتطرح فهي كذلك  ،وإ

نذكر منها  ،وفي هذا قدم رجال القانون بعض المقترحات. واسع النطاق في أكثر من دولة
فكرة تطویع القانون المحلي بدلا من استبعاده، وتطبیق قانون القاضي و  ،القانون الشخصي

                                                             

قصیر یمینة، دور القانون الدولي الخاص في فض منازعات المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار التلوث البیئي العابر   1
، ص 2022، 03، العدد 07المجلد  الجزائر، –جامعة زیان عاشور الجلفة  للحدود، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،

897.  
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والقانون الذي یحقق  لیة المدنیةوتطبیق قانون الإرادة في مجال المسؤو  ،المعروض أمامه النزاع
  .مصلحة للمضرور

I.  الشخصي كبدیل عن القانون المحلي القانون 

، والذي ذهب إلى القول ظهر الاتجاه المنادي بتطبیق القانون الشخصي في الفقه الفرنسي
غیر التعاقدیة عموما وعلى المسؤولیة المدنیة عن  الالتزاماتبتطبیق القانون الشخصي على 

وما یعاب على هذا الاتجاه أن أصحابه لم یتفقوا بخصوص  البیئیة خصوصا، الأضرار
ذهب إلیه  االمقصود بالقانون الشخصي، فمنهم من فسره بأنه قانون جنسیة المدین، وفقا لم

شخصیة القوانین، وتبنت هذا التوجه الدول هو الذي یعتقد بأن الأصل " مانشیني"الفقیه 
بأنه قانون  فقد فسر القانون الشخصي العربیة، وأما الجانب الآخراللاتینیة ومعظم الدول 

  .1سكندنافیةوالدول الإ الأنجلو أمریكیةوهذا ما ذهبت إلیه الدول  الموطن

أن الاختلاف في تحدید القانون الشخصي، فیما إذا كان  ،وما یلاحظ على هذا الاتجاه
لن یحل ول عن الضرر، أو قانون المسؤ  ،نون الطرف المتضررأو قا ،قانون جنسیة المدین

مسألة تحدید القانون واجب التطبیق على دعاوى المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، بل 
  .سیزید المسألة تعقیدا

 الالتزاماتوالمتمثل في أن أصل  ،ن الانتقاد الذي وجه إلى هذا الرأيأ إلى وتجدر الإشارة
ولا علاقة للقوانین  ،بما فیها دعاوى المسؤولیة المدنیة یعتبر من المسائل المالیة ،غیر التعاقدیة

  .تجاه لا من الناحیة النظریة ولا التطبیقیةأثبت عدم صلاحیة هذا الاالأمر الذي  الشخصیة بها،
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II. ستبعاده تطویع القانون المحلي بدلا من ا:  

 ،بیر بین اتجاهین متعارضین تماماجدل فقهي كتعتبر فكرة تطویع القانون المحلي ثمرة 
على غرار منازعات التلوث  ،غیر التعاقدیة الالتزاماتتجاه یرفض تطبیق القانون المحلي على ا

لزام الأطراف به لا مبرر له من جهة أخرى  ،لكونه غیر ملائم من جهة ،البیئي العابر للحدود وإ
التعاقدیة لأطراف المنازعة من حیث الموضوع لا صلة غیر  الالتزاماتلأنه في الغالب تكون 

 .لها بسیادة الدولة

بحیث یرى هذا التوجه الفقهي أن الأمر لا یستدعي استبعاد القانون المحلي بالقدر الذي 
وذلك بإضفاء قدر من المرونة لیتلاءم مع ، یجب أن تراعى فیه مصلحة أطراف المنازعة

وقد تأثر بهذا ، 1ر المتسارع في العلاقات الدولیة الخاصةمختلف الحالات، ویتماشى مع التطو 
التوجه بعض التشریعات الحدیثة على غرار التشریع البرتغالي الذي عمد إلى جعل القانون 

أورد بعض الاستثناءات مراعاة و  المحلي كقاعدة عامة عندما یتعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة
التركیز وهو ما یطلق علیه  ،والوقائع والملابسات التي تنشأ وترتبط بالمسؤولیة ،لظروف الحال

لدقته في تنظیم وتصور  ،، بحیث یمكن تطبیق قانون آخر غیر القانون المحليالاجتماعي 
  .2لارتباطه بالوقائع وتوافقه مع توقعات أطراف النزاعو  ،النزاع الحاصل

التي جتماعیة البحث عن البیئة الاهو فهذا التوجه الفقهي الحدیث، یعول على فكرة مِؤداها 
غیر  الالتزاماتوالوقائع والملابسات التي سبقت وتزامنت مع نشوء هذه  ،كانت حاضنة للظروف

كان "الأستاذ  ویقدم، 3تقید بأي تركیز مادي أو جغرافيقدیة للمسؤولیة المدنیة، دون الالتعا
 " The law of social environment"جتماعیة ة الااستبدال قانون البیئمفاده  ااقترح" فروند
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، وأضاف )The law of the place of commission(مكان قانون صدور الفعل الضار 
     .1یسندها نص قانوني صریحبأن هذا الاتجاه یتطلب قاعدة حرة وعملیة، 

من المؤشرات التي  الهذه الفكرة یتطلب بالضرورة عدد وتجدر الإشارة أن الجانب التطبیقي
ا على غرار محل الإقامة أو الموطن أو الجنسیة المشتركة وغیره ،قد تجمع بین أطراف النزاع

والتي تقودنا إلى تطبیق قانون آخر وتبجیله  ،طراف المتنازعةالتي قد تجمع بین الأ ،من الأمور
  .على القانون المحلي

وتتوافق إلى حد كبیر مع المنطق  ،به هذه الفكرة، كونها تتسم بالمرونة تمیز ونظرا لما ت
وتم  ،هتم الفقه الحدیث في مجال القانون الدولي الخاص بهذا التوجهني السلیم، فقد االقانو 

تحقیقا  كونه یقدم حلولا خارج جغرافیة القانون المحلي ،اعتماده في مختلف المنظومات القانونیة
الأطراف، وحمایة المضرور كطرف ضعیف في المنازعة، فغالبا ما یدحض  لملامسة توقعات

ومحاباة تحیزا  ،على منازعات التلوث البیئي العابر للحدود حقه عند تطبیق القانون المحلي
 .للطرف الآخر

جتماعي، نذكر التشریع ز الاومن التشریعات التي أوجدت مجالا تشریعیا لفكرة التركی
، بحیث جاءت باستثناء عن القاعدة 31من المادة  02، وفي الفقرة 1965لسنة  يدنالبول

والتي أتاحت تطبیق قانون آخر غیر قانون الدولة  ،الأصل في تحدید القانون واجب التطبیق
في الحالة التي یكون فیها طرفا المنازعة من جنسیة  ، بها التي وقع النشاط أو الفعل الضار

بالرغم من محدودیة تحقق هذا الفرض بین أطراف المنازعة ، فهنا و 2واحدة ومن نفس الموطن
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إلا أنه یعتبر تطبیقا لفكرة التركیز فیكون لهما نفس الجنسیة ونفس الموطن في آن واحد، 
 .الاجتماعي

والتي  48/01، وفي نص المادة 1979ونجد في القانون الدولي الخاص النمساوي لعام 
وقانون دولة واحدة أخرى ینعقد  ،بین الأطراف أشارت إلى أنه في حال وجود رابطة قویة

ووضوحه في تكریس فكرة  ،الاختصاص لقانون هذه الدولة، وما یلاحظ في هذا النص صراحته
تشریع ما جاء به في تحدید القانون واجب التطبیق، ونضیف إلى ذلك  ،التركیز الاجتماعي

أین أرجى حقوق  ،1ولى والثانیةفي فقرتیها الأ 145في نص المادة  تنازع القوانین الأمریكي
 ومسؤولیات الأطراف في دعوى تعویض الأضرار إلى القانون المحلي للدولة التي لها أكثر

  .صلة وعلاقة بمقتضیات هذه الدعوى

وذكر على سبیل المثال الروابط التي تؤخذ بعین الاعتبار على غرار مكان وقوع الضرر، 
و الموطن تتركز فیه العلاقة بین الأطراف، أالذي  أو مكان صدور الفعل الضار، أو المكان

وما یمكن تقدیمه من تعلیق على هذا النص في تبنیه لفكرة التركیز الخ، ..والجنسیة 
  .عام في تحدید القانون واجب التطبیق أصلك ،الاجتماعي

فخیر مثال ما ذهب إلیه المشرع  وأما بخصوص صدى هذه الفكرة في المجال الدولي،
، أین جعلت ظروف 03فقرة  04روما الثانیة وبالتحدید في نص المادة اتفاقیة الأوربي في 

الواقعة المنشئة للالتزامات بین الأطراف تؤول لقانون دولة أخرى غیر التي حددتها الفقرتین 
من نفس المادة لوجود روابط وعلاقات سابقة ذات صلة بالواقعة محل تبادل  الأولى والثانیة

  .2الالتزامات
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غیر  الالتزاماتوبالنسبة للنقد الموجه لهذا التوجه، في تحدید القانون واجب التطبیق على 
ن وجد فهو أقل حدة بحیث وجه له أن قصر تطبیق فكرة التركیز الاجتماعي على  ،التعاقدیة، وإ

                       . الناشئة عن الفعل النافع الالتزاماتالفعل الضار دون من المتأتیة  الالتزامات

III.  تطبیق قانون قاضي النزاع: 

 یراد بقانون قاضي النزاع، القانون الذي یلتزم بتطبیقه القاضي الذي عرض النزاع أمامه
غیر  الالتزاماتأین جعل المشرع الفرنسي  في فرنساهذا الاتجاه وتجسد  ،وهو قانون دولته

التعاقدیة تخضع لقانون القاضي الذي عرض النزاع علیه، وباعتبار منازعات التلوث البیئي من 
یبرر هذا غیر التعاقدیة فهي تخضع لقانون القاضي المعروض النزاع أمامه، و  الالتزاماتقبیل 

هي من قواعد البولیس والأمن  ،الأضرار ن القواعد المنظمة للمسؤولیة عنالاتجاه موقفه بأ
  .المدني، وهي بالتالي لا تقبل فكرة تنازع القوانین

غیر التعاقدیة تعتبر من النظام العام في دولة قاضي  الالتزاماتوكذلك یرى البعض أن 
ومن جهة أخرى، فاللجوء إلى وكذلك  .، فلا مجال لهذا الأخیر في تطبیق قانون آخرالنزاع

جنب ن القاضي المعروض النزاع أمامه، یعتبر من الحلول البسیطة والتي تُ تطبیق قانو 
التعقیدات التي تطرحها فكرة مكان وقوع الفعل الضار، فقد یتعدد الفعل الضار في أماكن لدول 

 .1متجاورة

على میلادي،  19تبنت بعض التشریعات المدنیة هذا التوجه إلى غایة منتصف القرن 
 الالتزاماتوأغفلت مسألة تحدید القانون واجب التطبیق على غرار المشرع الفرنسي والیمني، 
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الناشئة عن قیام المسؤولیة المدنیة، لكي لا یكون للقاضي خیار آخر عن قانون دولته، فإلى 
  .1.تجاه، والقضاء الفرنسي یأخذ بهذا الا1948غایة سنة 

لهذا الاتجاه، فكان أولها أن عقد الاختصاص وأما بخصوص الانتقادات التي وجهت 
للقاضي الذي عرض النزاع أمامه أمر من شأنه أن یفتح باب التحایل والغش خاصة عندما 

فقد ینعقد الاختصاص لأكثر ومن جهة أخرى  ،یترك بادئ الأمر بید المضرور، هذا من جهة
أمام كل الخیارات  ول عن الضرر برفع دعواهرور المسؤ حكمة، وهنا قد یرهق المضمن م

  .المتاحة بالتوالي طمعا في تقدیر أكبر لقیمة التعویض

حین اعتبر أن قواعد المسؤولیة هي من  ،خالف الصوابوكذلك یرد على هذا الاتجاه أنه 
ففي مجال علاقات القانون الدولي  ،، وحقیقة الأمر غیر ذلكقبیل قواعد البولیس والأمن المدني

استقرار التعایش المشترك بین مختلف بقانون القاضي یمس ویهز  یعتبر توسیع نطاق تطبیق
       . 2النظم القانونیة في المجتمع الدولي

أن تطبیق قانون القاضي الذي عرض النزاع أمامه، ویرى الباحث بخصوص هذا الاتجاه 
ن أتاح للمض مصلحته،  هاالذي یكفل قانون الدولة قاضيرور حریة رفع دعوى التعویض أمام وإ

والذي لا بد له أن یحاكي ظروف وملابسات  ،فهو لیس بالضرورة القانون المناسب لحل النزاع
 .الوقائع المكونة للنزاع ویحقق التوازن بین مراكز أطراف النزاع

IV.  تطبیق قانون الإرادة في مجال المسؤولیة المدنیة: 

في لو و  ،اعترافا تشریعیاجد و و هر حدیثا ظ، الحق في اختیار القانون الواجب التطبیق
من سلطة وقدرة على لأطراف العقد  نظرا لماو ، مجال العقود الدولیة فينطاق ضیق اقتصر 
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كرست مختلف التشریعات الدولیة هذا  ،تحقیق مصالحهم وتطبیقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین
 الدولي الخاص الرومانيیه القانون ، وهذا مثل ما ذهب إلالحق ضمن قوانینها الدولیة الخاصة

في  1995والقانون الدولي الخاص الإیطالي لعام  وما یلیها، 73في مادته رقم  1992لسنة 
  .571مادته 

وزادت المطالب إلى توسیع نطاق تطبیق هذا الحق إلى مجال  ،ومن هنا بدأت الحاجة
داخل المجموعة اتفاقیة أین أبرم  ،، وكانت المبادرة للمشرع الأوربيغیر التعاقدیة الالتزامات

غیر التعاقدیة تمثلت  الالتزاماتالأوربیة یتمحور موضوعها حول القانون واجب التطبیق على 
  .11/01/20092والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ ، 2007عام روما الثانیة اتفاقیة في 

، بالشروط التي یجب سالفة الذكرتفاقیة من الافي فقرتها الأولى  14المادة  جاءت
مراعاتها كي یستطیع الأطراف الاتفاق على تنحیة القانون واجب التطبیق واستبداله بقانون 

والمتعلق بالمسؤولیة التقصیریة یشترط أن یكون هذا الاتفاق لاحقا لوقوع الحادثة " أ"آخر، فالبند 
المنشئة للالتزامات غیر التعاقدیة، بحیث لا یقبل قانونا كل اتفاق سابق بین الأطراف یتعلق 

قبل وقوع الناشئة عن قیام المسؤولیة التقصیریة  الالتزاماتبتحدید القانون واجب التطبیق على 
  .باعتبار قواعد المسؤولیة التقصیریة من النظام العام الالتزاماتة أو الواقعة المنشئة لهذه الحادث

تفاقیة وفي مجال تعویض الأضرار، وتحدید القانون واجب التطبیق نذكر مشروع الا
غیر  الالتزاماتتتیح للأطراف في منها التي  08، ومن خلال المادة 1998الأوربیة لعام 

رادتهم على شرط أن یكون هذا التعاقدیة  الاتفاق على إخضاع الدعوى للقانون الذي یتوافق وإ
تأثرت بذلك و . یریمس بمصالح الغ لاَّ ئة للنزاع، واالاتفاق بعد وقوع الواقعة والحادثة المنش

، 42في مادته  ،1999على غرار القانون الدولي الخاص الألماني لعام  ،مختلف التشریعات
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قصرت وحصرت إمكانیة إعمال  نهاحیث إ التشریعات التي أخذت بهذه الفكرة منومن بین هذا 
القانون الدولي الخاص على غرار دون إطلاق إرادة الأطراف،  ،الإرادة على بعض الخیارات

بعد وقوع الحادثة  ،، التي قصرت على إرادة الأطراف132، في مادته 1987السویسري لعام 
 .1انون القاضيالضارة الاتفاق على تطبیق ق

V.  مصلحة المضرورتطبیق القانون الذي یحقق: 

تنطلق هذه الفكرة من وضعیة المراكز القانونیة لأطراف المسؤولیة المدنیة عن أفعال لتلوث 
وأن قواعد المسؤولیة المدنیة  ،البیئي، بحیث تنظر للمضرور بأنه الطرف الضعیف في العلاقة

، وبالتالي یستوي في ذلك تطبیق تعویضا كاملا وتعویض المضرور ،تتجه نحو إصلاح الضرر
  .ما دام أصلح للمضرور ،غیر القانون المحلي ،أي قانون آخر

طراف في منازعات التلوث البیئي، یكون في غالب الأحیان مراكز الأذلك فإن لیلا لوتح
لها من القوة  ،عظمى ولین شركة أو شركات متعددة الجنسیات أو دولاالمسؤول أو المسؤ 

بوضعیة المتضرر أو المتضررین التي بالرغم من حالها فقد لا مجال للمقارنة الاقتصادیة ما 
  .افتقارا وتراجعاالضرر البیئي  هازاد

وتجد فكرة تطبیق القانون الأصلح للمضرور، مجالها الخصب عندما یتعلق بالمسؤولیة 
المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، فالتباین الحتمي والأكید بین مختلف التشریعات البیئیة 

المقاییس البیئیة، ومن حیث صلادة ومرونة القواعد القانونیة المنظمة للالتزامات  فيالمقارنة، 
یتیح خیارات متنوعة للمضرور، فله أن یجد مصلحته في عاقدیة للمسؤولیة البیئیة، غیر الت

قانون یكفل له تعویضا أكبر، أو أن یرى بأن مصلحته في تخفیف عبء الإثبات أو الإعفاء 
  .منه عند تأسیس دعواه
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لماني، والقانون الدولي ذا الاتجاه، على غرار القانون الأه الداخلیةتبنت التشریعات 
أما في المجال الدولي وخصوصا الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ، 1987الخاص السویسري 

عام  الاسكندینافیةالمنعقدة بین الدول تفاقیة ذكر الانبالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، 
، والتي أعطت لقانون الدولة المتضررة بیئیا أولویة التطبیق وأبقت خیار تطبیق قانون 1974

لة صاحبة النشاط الضار بیئیا قائما في الحالة التي یكون فیها هذا الأخیر أصلح الدو 
  .1للمضرور

غیر  الالتزاماتحالة وكذلك لم یسلم هذا التوجه في تحدید القانون واجب التطبیق في 
فتركیزه على الدور العلاجي للمسؤولیة المدنیة والمتمثل في جبر ضرر  ،من النقد التعاقدیة

الضحیة وتعزیز مركزه بالقدر الذي یعیده إلى الحال الذي كان علیه قبل وقوع الحادثة المنشئة 
طبیقا بغیة الوصول إلى تعویض ، وذلك بوضع خیار أصلح القوانین تللالتزامات محل المنازعة

لطرف على حساب عتبره جانب من الفقه محاباة حق بالمضرور، اكاف ومناسب للضرر اللا
 .الطرف الآخر

یعتبر من بالإضافة إلى أنه حین تعطى سلطة اختیار القانون واجب التطبیق للمضرور، 
المهنیة، ویضفي الجانب الشخصي على  صلاحیات ومكتسبات القاضيالتجاهل والتطاول على 

  .والذي یتعارض ومبادئ القانون الدولي الخاص ،مسألة اختیار القانون واجب التطبیق
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  ممارسة الجمعیات حقوق الطرف المدني في دعاوى تعویض الضرر البیئي:  المبحث الثاني

تلعب جمعیات حمایة البیئة دور الشریك في تنفیذ السیاسات البیئیة، وذلك من خلال ما 
على غرار حق المشاركة والاستشارة مع الإدارة، في تحقیق وتنفیذ  ،تتمتع به من حقوق

وأداة رقابیة اجتماعیة  ،لأفراد المجتمعوالأهداف البیئیة، وبما أنها انعكاس  ،الإستراتیجیات
ذهبت مختلف التشریعات البیئیة الوطنیة والدولیة إلى تكریس حقها في التأسیس  ،بامتیاز

  .1حالة عدم جدوى الوسائل الودیةلتلجأ إلیه في  ،ضائیةأمام الجهات الق ،كطرف مدني

هو  ،، بدور أساسيخص المشرع الجزائري الجمعیات المعتمدة في مجال حمایة البیئة
في مجال حمایة البیئة، وهي بذلك تستأثر بحق  ،ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني

والمتعلقة  وحمایة الحقوق الجماعیة التي یشترك فیها جمیع أفراد المجتمع ،التقاضي بالدفاع
  .بحمایة البیئة وتحسین ظروف العیش لدى الإنسان

وفي إعلان ریو  ،ن بحمایة البیئةالمهتمو  نادى وحتى على المجال الدولي، فإنه لطالما
)RIO( والوسائل التي  ،الحقوق بإنشاء جمعیات تعنى بحمایة البیئة، وتمكینها من جمیع، 2مثلا

على اجتماعیة یتمثل في رقابة  ارقابی الها دور ، وذلك لأن تتیح لها أداء دورها بأحسن وجه
الأشخاص بما فیها الأشخاص  ولها أیضا مرافقة، یصخار تي تخضع لتمختلف النشاطات ال

التي تزید من مناعة البیئة ضد التلوث، وتقویم  ،في مختلف النشاطات عتباریة الإقلیمیةلاا
ن اقتضىمختلف التجاوزات بالطرق الودیة أولا  لإجبار  رفع دعوى قضائیة الأمر ، وإ

  .المتجاوزین من الأشخاص على الامتثال للقواعد والمعاییر البیئیة المطلوبة
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  ة عن تلوث البیئةجمعیات حمایة البیئة كطرف في دعوى المسؤولیة المدنی:  المطلب الأول

ة إلى إقحام جمعیات حمایة البیئة، في مجال التقاضي یذهبت مختلف التشریعات البیئ
فهي تضمن ترجیح كفة  ،، وذلك لعدة اعتباراتوالدفاع عن مختلف المكونات والعناصر البیئیة

في مواجهة شركات عملاقة ) شخص طبیعي( اضعیف اطرف هكون المدنیة المضرور في الدعوى
لطابع الجماعي اوكذلك  ،1تمتلك مختلف الوسائل والإمكانات لقلب موازین الدعوى لصالحها

  .الذي وصل إلیه العالم الیوم لتطور التشریعي والوعي البیئيوانعكاس لللمصلحة محل الدفاع، 

، وصولا إلى )الفرع الأول(ومنه سنعرج في البدایة على تعریف جمعیات حمایة البیئة  
  ).يالفرع الثان(قاضي أهلیتها للت

  تعریف جمعیات حمایة البیئیة:  الفرع الأول

ن لغرض غیر تفاق یكون بین أشخاص طبیعیین أو معنوییعقد أو ابأنها  تعرف الجمعیة
أو غیر محددة لحمایة كل  ،یلتزمون من خلاله بتسخیر مواردهم ومعارفهم ولمدة محددة ،مربح

والحیوان  ،وباطنهاالأرض و  ،والجوأو اللاحیوي كالماء والهواء  ،ما هو مورد طبیعي حیوي
  .2والتراث ومختلف أشكال التفاعل بین هذه الموارد ،والنبات والمعالم الطبیعیة والأثریة

، بأنها اتفاقیة بین 01/07/1901الجمعیة في القانون الصادر في  المشرع الفرنسي عرف
أما المشرع و ، 3معارفهم دون أن یحقق ذلك الربحأشخاص یتشاركون فیما بینهم بتسخیر 

                                                             

 والسیاسي، القانوني الفقه مجلة البیئة، تلوث عن الناجمة المدنیة المسؤولیة شعیب، حاج زهراء فاطمة و بلقنیشي حبیب  1
  .187، ص 2019 ،01 العدد ،01 المجلد ،الجزائر –جامعة إبن خلدون تیارت 

جامعة محمد خیضر  جتهاد القضائي،الاامة البیئیة في الجزائر، مجلة سمیر شوقي، دور الجمعیات البیئیة في تجسید الحك  2
  .61، ص 2021، 01، العدد 13المجلد  الجزائر، – بسكرة

أطروحة دكتوراه علوم، تخصص حقوق، كلیة خدیر أحمد، آلیات حمایة البیئة من التلوث بالنفایات في التشریع الجزائري،   3
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واكتفى بتعریف المتعلق بحمایة البیئة،  10-03في القانون لجمعیة البیئیة یعرف ا فلم الجزائري
، 2012 يجانف 12المؤرخ بتاریخ  06-12من خلال القانون وذلك الجمعیة بصفة عامة، 

منه والتي عرفت الجمعیة بأنها تجمع  02والمتعلق بالجمعیات، وخصوصا نص المادة 
على أساس تعاقدي، ولمدة قد تكون محددة أو غیر سواء كانوا طبیعیین أو معنویین و لأشخاص 

بحیث یلتزم هؤلاء الأشخاص بتسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولأغراض غیر مربحة،  محددة،
  .1وذلك لترقیة مختلف النشاطات المهنیة والتربویة والبیئیة

، شجع المشرع الجزائري إنشاء الجمعیات على مختلف أنواعها ومجال نشاطها وقد
عتبر إنشاء الجمعیات من الحقوق المضمونة ا 53وفي مادته  2020الأخیر لسنة  فالدستور

دستوریا، وتمارس مثل هذه الحقوق بمجرد التصریح بها، وأما في الفقرة الثانیة من نفس المادة 
ئري أقر صراحة بأن الدولة تشجع إنشاء الجمعیات ذات النفع العام، فالمشرع الدستوري الجزا

  وبالتالي فلا خلاف یثار حول النفع العام لجمعیات حمایة البیئة 

  أهلیة جمعیات حمایة البیئة للتقاضي:  الفرع الثاني

، على أنه متى كانت هذه المتعلق بحمایة البیئة 10-03من القانون  35نصت المادة 
فلها الجمعیات معتمدة قانونا، وتمارس نشاطها في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي 

بالمساعدة  ،طات التي تقوم بها السلطات العمومیة في مجال البیئةاأن تساهم في مختلف النش
بداء وجهات النظر وفق ماوال   .هو معمول به من تشریع مشاركة وإ

                                                             

، الجریدة الرسمیة الجزائریة، 2012ینایر  12المتعلق بالجمعیات المؤرخ في  06-12من القانون  02أنظر نص المادة   1
  . 34، ص 2012، 02العدد 
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، لتضفي صفة التي تلت المادة سالفة الذكر صریحة بالقدر الكافي 361وجاءت المادة 
التقاضي القانونیة لجمعیة حمایة البیئة، بحیث یحق لها رفع دعوى قضائیة أمام الجهات 
 القضائیة المختصة في كل الحالات التي تمس بالسلامة البیئیة، وذلك حتى خارج نطاق

  .ن إلیهاالمنتسبو الجمعیة من حیث الأشخاص 

 ااسالحالات التي یكون فیها التلوث مسس كطرف مدني متضرر مباشرة، في ولها أن تؤ 
، طرفا غیر مباشرن وقد تكو ، بل بالأهداف والمصالح التي تدافع عنها وفقا لقانونها الأساسي

 38للدفاع عن مصالحهم البیئیة الجماعیة وفق نص المادة یفوضها أشخاص طبیعیون عندما 
  .سالف الذكر 10-03من القانون 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدور المنوط بجمعیات حمایة البیئة، لا یمكن أن یتحقق بدون 
حاجة هذه توفیر الوسائل والإمكانات اللازمة، وذلك بمساهمة الدولة والجماعات الإقلیمیة، لأن 

یزید من  اجدید اعائققد تستغل من أشخاص في اتجاه عكسي، فتصبح  ،الجمعیات للتمویل
     .2امجال التنمیة الاقتصادیة ركودا وتراجع

  ات المعتمدة في مجال البیئة وصولا لحق التقاضيیتطور دور الجمع:  المطلب الثاني

عتبار الجمعیة شخصا قانونیا له الجمعوي في مجال حمایة البیئة، باإن بحث تطور الدور 
یفرض علینا دراسة قانونیة مقارنة من حیث المكان ، أن یكتسب الحقوق ویلتزم بالواجبات

التشریع نظیره وما أتاحه للجمعیات من حقوق، و  ،وارتأینا أن تكون بین التشریع الفرنسي
    .   الجزائري

                                                             

  .المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  36أنظر المادة   1
دراسة تحلیلیة مقارنة في ظل أحكام القانون المدني والتشریعات البیئیة، -یوسفي نور الدین، جبر ضرر التلوث البیئي  2

، 2012أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
  196ص 
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  ر جمعیات حمایة البیئة في فرنساتطور دو :  الفرع الأول

عدد كبیر من  جتماعي، انتعاشا كبیرا، وذلك لظهورالوعي الاعرفت فرنسا من ناحیة 
الجمعیات، والتي قدمت الكثیر في مجالات كثیرة لاسیما منها مجال حمایة المستهلك وحمایة 

جمعیة، منها  28800بحیث وصل عدد الجمعیات في سبعینیات القرن السابق إلى  البیئة،
 1433جمعیة فاعلة في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي للساكنة، منها  4000
  .1ة معتمدة لدى السلطات العمومیةجمعی

كان یقتصر على إبداء الرأي فدور الجمعیات في بدایة الأمر كان محتشما نوعا ما، بحیث 
وكان للقاضي سلطة تقدیریة بعیدا عن المجال القضائي،  ،ووجهات النظر من الناحیة السیاسیة

التمثیلیة مقارنة بغیرها من  ، فكان تارة یأخذ بصفتهادعاءي تحدید مدى أحقیة الجمعیة في الاف
  .2الجمعیات الأخرى، فالجمعیة الأكثر تمثیلا تقصي وتلغي حق الإدعاء لباقي الجمعیات

، أصبح للجمعیة 1976جویلیة  10ومن خلال القانون المؤرخ بتاریخ  1976وفي سنة 
تتالت ومن هنا  .سس كطرف مدني أما الجهات القضائیة، وبالتالي لها أن تؤ حق التقاضي

- 95في فرنسا، وصولا إلى قانون بارنیه، القانون  القوانین التي كرست هذا الحق للجمعیات
وفي فقرتها الثالثة حق  5مكرر  252، بحیث نظمت المادة 02/02/1995المؤرخ في  101

قانون الإجراءات  وكذلك. سس أمام قاضي التحقیقاضي للجمعیة، وحتى أنها لها أن تؤ التق
سس لعدید من الجمعیات التي لها أن تؤ وبمكرراتها تطرقت إلى ا مادته الثانیةالفرنسي وفي 

رق لجمعیات ضي الجنائي، وجدیر بالذكر هنا أن المشرع الفرنسي لم یتطكطرف مدني أمام القا
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نما ذكر جمعیات حمایة الحیوان، وجمعیات حمایة البیئة بهذا الا صطلاح في هذه المادة، وإ
 .1التراث الأثري

ستخلاصه من بحث تطور دور الجمعیة في فرنسا، فإن حق التقاضي كطرف یمكن اوما 
نما أقر  مدني للجمعیة ووفق دعوى مباشرة أمام القضاء المدني، لا یوجد بالصراحة الكافیة، وإ

وفقا لنص  ،أمام القضاء الجنائي ،المشرع الفرنسي هذا الحق من خلال دعوى مدنیة بالتبعیة
والتي تضمنها قانون بارنیه المذكور أعلاه،  من قانون المناطق الریفیة ،5/3مكرر 252المادة 

أمام القضاء المدني فإنه لا یوجد أي مانع من ذلك  ،وبالرغم من ندرة الدعوى المدنیة للجمعیة
مام القضاء یة أمام القضاء المدني هي نفسها أخاصة وأن شروط صحة الدعوى بالنسبة للجمع

  .الجنائي

  جمعیات حمایة البیئة في الجزائر تطور دور:  الفرع الثاني

ستقلال أو بعده،  ء المجتمع الجزائري، سواء قبل الاكبیرا في بنا اطالما لعبت الجمعیات دور 
ونظرا لما قدمته الجمعیة فإن المشرع الجزائري أولى لها أهمیة كبیرة ووسع من دائرة الحقوق 

سالف الذكر، وفي الفصل الثاني المعنون بحقوق  06-12والتي نظمها من خلال القانون لها، 
الفقرة الأولى على أن للجمعیة المعتمدة قانونا  17الجمعیات وواجباتها، فقد نصت المادة 

لدى الإدارات العمومیة والغیر، ولها   ،الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة، ولها سلطة التصرف
الفردیة والجماعیة وغیرها ها أعضائ مصالحو  ،افهاهدأمتى كان هناك مساس ب ،حق التقاضي

  .2من الحقوق التي جاءت بها هذه المادة
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منه، كفل  74المتعلق بالتهیئة والتعمیر وخصوصا المادة  29- 90ومن خلال القانون 
نیة، وتضمن كطرف مدني للجمعیات التي تنشأ وفق أطر قانو  ،المشرع الجزائري، حق التأسیس

بحمایة المحیط وتهیئة الظروف المناسبة للحیاة، عندما یكون هناك  لتزامهاقانونها الأساسي ا
  .   مخالفات لأحكام القانون المعمول به في مجال التهیئة والتعمیر

منه  23، وفي المادة 1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09وحتى في القانون 
ویفهم من نص یة المستهلك، كفل المشرع الحق في التقاضي ورفع دعوى قضائیة لجمعیات حما

هذه المادة أن المشرع قید حق رفع دعوى قضائیة والتأسیس مدنیا لجمعیات حمایة المستهلك 
في الحالات التي تكون الأضرار جماعیة بالنسبة للمستهلكین، على شرط أن تكون الأضرار 

وذات أصل مشترك، وفي نفس الوقت فهو أتاح لها التقاضي في  ،الجماعیة من متدخل واحد
  .اواحد االحالات التي تصیب مستهلك

ب نفس للمستهلكین، أن یكون الضرر بسب شتراط المشرع في حالات الضرر الجماعيفا
بحیث لا یمكن لجمعیة حمایة المستهلك رفع  ،شتراط تنظیميهو ا ،أصل مشترك المتدخل وذا

وحده، ولا یمكن حتى للقاضي تقدیر الضرر الذي تسبب في المتدخل ما لم  قضیة لكل مستهلك
قتصادي، فمتابعة ذو بعد اشتراط وهو كذلك ار دائرة الضرر في وسط المستهلكین، یتم حص

ة ونزعة المتدخلین في قتصادیة، ولا تحبط إرادي قضیة واحدة لا تعرقل الحركة الاالمتدخل ف
  .التعویض الذي قد یقرر كاهل المتدخلقتصادي، ولا یثقل المجال الا

وفي مجال حمایة البیئیة، بقي المشرع الجزائري على نهجه دون أن یحید علیه، ففي قانون 
فإنه  36، ومن خلال نص المادة 10-03حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، القانون 
نونا رفع دعاوى أمام الجهات والمعتمدة قا ،بإمكان الجمعیات الفاعلة في مجال حمایة البیئة
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ولو في الحالات التي تخرج عن الأشخاص  ،عن كل مساس بالبیئة القضائیة المختصة
 .المنتسبین إلیها

وممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني، الأساس  ،الحق في التقاضي عتباروبا
وهو صلاحیتها للدفاع على مصالحها التي تنطوي تحت الغرض  ،القانوني لأهلیة الجمعیة

یفهم من التوجه التشریعي للمشرع الجزائري أنه نظرا لصلادة نشأت لأجله، والهدف الذي أ
الحقوق الجماعیة المشتركة  دعوى القضائیة، وضرورة الدفاع عنالقواعد الإجرائیة المتعلقة بال

ي شخص إثبات الصفة اتجاهها، أو ملكیتها كما هو والتي لا یمكن لأ والمجتمع، للجماعة
الحال بالنسبة للعناصر البیئیة والمواقع الأثریة، ذهب المشرع إلى إقرار هذا الحق للجمعیات 

مجالاتها، لتغطیة دور حمایة الحقوق الجماعیة للجماعة في مختلف المجالات  اختلافعلى 
  .تربويعلى غرار المجال الثقافي والریاضي والبیئي وال

ویذهب البعض إلى إرجاء تكریس المشرع الحق في التقاضي للجمعیات عموما، 
بین أطراف الدعوى القضائیة  اث الأثري إلى تحقیق توازن وتكافؤولجمعیات حمایة البیئیة والتر 

المالیة للشخص الطبیعي لا تمكنه من مجابهة مؤسسة  مجال التلوث البیئي، لأن الملاءةفي 
، ومن جهة أخرى یرى الباحث أن عبء 1تمتلك إمكانیات قویة أو صناعیة ،مصنفة تجاریة

كان لو دعوى تعویض الضرر البیئي من الناحیة المعنویة یثقل كاهل الشخص الطبیعي و 
بإضمار  فیلامدعیا، بل وقد یكون طول الزمن الذي تستغرقه دعوى المسؤولیة المدنیة البیئیة كً 

، فلذلك تعتبر الجمعیة همته فیترك القضیة في مرحلة معینة من مراحل الدعوى القضائیة
بوصفها شخصا معنویا من جهة، وكونها تجمع لأشخاص طبیعیین أو معنویین من جهة 

ر تمویلها المالیة أخرى، أنسب من جمیع النواحي، فهي أكثر ملاءة مالیة وأدبیة فمصاد
ها والهبات والمساهمات التي تصلها من السلطات العمومیة كات أعضائشتراالمتعددة، من ا
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كفیله بتعزیز مركزها المالي، وأما المركز الأدبي في الدعوى فهي تستمده من قانونها الأساسي 
المنتسبین لها والفاعلین والغرض الذي أنشأت لأجله، ومن مجموع الأشخاص  ،والأهداف

بین هؤلاء الأشخاص فیما بینهم  ربطهم تنشئ التزاماتقدیة التي تفالعلاقة التعا ،فهاالتحقیق أهد
  .والشخصیة المعنویة للجمعیة من جهة أخرى ،من جهة، وبین كل واحد منهم

رفعت على مستوى ، نشیر إلى قضیة الجانب التطبیقي على مستوى القضاء الجزائريومن 
، أمام وكیل الجمهوریة للمحكمة بلدیة تلمسانمحكمة تلمسان، من خلال شكوى تقدمت بها 

تلخص وقائعها في أن صاحب مقهى عمد إلى قطع شجرة لتوسیع مقهى له، والشاهد في قضیة 
في القضیة والتي تأسست  بولایة تلمسان، تدخل جمعیة المحافظة على البیئة وترقیتها ،الحال

عشرة  قیمته بدفع تعویضبإلزام صاحب المقهى وذلك  لصالحها كطرف مدني، وصدر الحكم
، وبغرامة نافذة بقیمة أربعة آلاف دینار جزائري وبدفع الدینار للجمعیة ألاف دینار جزائري

 .1الرمزي للبلدیة

سبل و البیئیة القواعد الإجرائیة المتعلقة بإقامة دعوى المسؤولیة المدنیة :  المبحث الثالث
  دفعها

في إثبات  أمام القاضي المدني، كل الوسائل تقضي القواعد العامة أن للدائن والمدین
ه أو دفاعه، وعلى القاضي فحص ومناقشة هذه الوسائل للاستعانة بها في بناء الحكم إدعائ

سقاطا على دعوى المسؤولیة المدنیة عن 2لأسباب مقنعهالفاصل في الدعوى أو استبعادها  ، وإ
المطلب (احة قانوناطرق الإثبات المتأفعال التلوث البیئي فالمضرور مطالب بإثبات ضرره بكل 

  ). المطلب الثاني(ول حق الرد بدفع ما نسب إلیه والتخلص من المسؤولیة ، وللمسؤ )الأول

                                                             

  .111 ، صالمرجع السابقمخلوف عمر،  1
  435ص  ،02، العدد 2014مجلة المحكمة العلیا الجزائریة   2



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
282 

  وسائل إثبات الضرر البیئي: المطلب الأول 

التي قدمها الفقه لإقامة المسؤولیة التقلیدیة والحدیثة، تطرقنا أعلاه إلى مختلف الأسس 
ت الوطنیة والدولیة التلوث البیئي، وعلى الرغم من توجه مختلف التشریعاالمدنیة عن أفعال 

ول عن المسؤ نتهاج أسس موضوعیة، أزاحت عن المضرور عبء إثبات خطأ الحدیثة إلى ا
، فإن كأساس لقیام مسؤولیة الملوث المدنیة ،ضرر التلوث البیئي، بحیث اكتفت بالضرر

ئي الذي تكبده، وكذلك العلاقة السببیة بین هذا المضرور یبقى مطالبا بإثبات الضرر البی
  .الضرر ونشاط الملوث

وجدیر بالذكر في هذا المقام أن دعاوى التعویض عن الضرر البیئي لا تنطوي بالضرورة 
أو جمعیات حمایة البیئة القاضي المدني  ،نحاصل وواقع، فقد یطالب المدعو على ضرر 

، وتعتبر وسائل الضبط الإداري التي ة في المستقبلبالتدخل للحیلولة دون وقوع أضرار محتمل
تعتبر  ،من تأسیس قانوني لمسؤولیة وقائیة اتنتهجها الهیئات المعنیة بحراسة ورقابة البیئة جزء
، ذلك أن عبء الإثبات ینتقل من المدعي الأنسب لضحایا الأضرار البیئیة من حیث الإثبات

یستوجب بات ، إلى صاحب المنشأة أو النشاط الملوث الذي محتملا ابیئی اخطر ذي یدعي لا
  .1الخطر المحتمل أو المؤكدهذا علیه إثبات عدم تسبب نشاطه أو منشأته في 

، إلا ونظرا لخصوصیة الأضرار البیئیة، فإنه من العسیر على المتضرر منها إثباتها
، )الفرع الأول(ضرر البیئيبحیث تتیح معطیات مباشرة بمسألة إثبات ال ،بوسائل علمیة حدیثة

غیر أنه یمكن للقاضي المدني ومن خلال بعض الوقائع والملابسات وظروف المكان والزمان و 
  .)الفرع الثاني( بالدعوى استخلاص أدلة إثبات للضرر البیئي بطرق غیر مباشرةالمحیطة 
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  الإثبات العلمیة المباشرة للضرر البیئيوسائل :  الأولفرع ال

فالمشرع الجزائري وضع للمضرور مجموعة من وسائل الإثبات التي من شأنها إثبات 
 333الوقائع المادیة التي كانت مصدرا للضرر، والتي ضمنها بالقانون المدني في المواد من 

  .193إلى المادة  75، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من المادة 350إلى 

، والقانون 10-03للضرر البیئي، ومن خلال القانون بخصوص الإثبات العلمي وأما 
، نجد أنه لم یتطرق لوسائل الإثبات العلمیة التي قد تستعین بها جهات سالفا الذكر 01-19

كل  فيأشار لهذه الوسائل ، في حین نجده الضبط القضائي المختصة بإثبات الأضرار البیئیة
، 138- 06، والمرسوم التنفیذي بحمایة المستهلك وقمع الغش المتعلق 03-09القانون  من

، وكل الجزیئات السائلة أو الصلبة ،البخار، و الغاز، و بموضوع التلوث الجوي بالدخان المتعلق
واقتطاع العینات لإجراء التحالیل عند  ،وفحص الوثائق ،والتي تمثلت في سماع المتدخلین

جراءات المعاینة   .1ة أو بأجهزة قیاس متخصصةدسواء كانت بالعین المجر  ،الضرورة، وإ

 في الحصول على الحقسالف الذكر، لتقر  10-03من القانون  07جاءت المادة و 
 09، وكذلك المادة من الهیئات المعنیةأو معنویا  كان، شخص، طبیعیا المعلومة البیئیة لأي

للمواطنین المعلومات المتعلقة ، جاءت بنفس الحق بصورة جماعیة أین ضمنت من نفس القانون
، ومن خلال ما جاءت للحمایة والوقایة منها بالأخطار التي یتعرضون لها والإجراءات المتخذة

نه بإمكان المضرور اللجوء الهیئات المكلفة بالرقابة والحراسة إیمكننا القول  نبه هاتان المادتا
  .ضرر بیئيالبیئیة، للحصول على معلومات وأدلة تثبت ما تكبده من 

ن لم ینظم المسؤولیة المدنیة عن أفعال  یتضح لنا جلیا مما سبق أن المشرع الجزائري، وإ
التلوث البیئي بنص خاص، كما فعل بالنسبة لمسؤولیة عن الحریق، إلا أنه راعى خصوصیة 
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، فتكریس الحق في المعلومة البیئیة من 1الضرر البیئي وصعوبة إثباته بالنسبة للمضرور
طلب المعلومة  ت المعنیة یخفف عبء إثبات الضرر البیئي، بحیث یكون أمام المضرورالهیئا

  .ما تكبده من ضررهوتقدیمها كدلیل ع

والمكلفة بالحراسة والرقابة طرق وأسالیب تستخدمها  ،الي فللهیئات الإداریة المختصةوبالت
، على غرار تفتیش البیئیةالمخالفات و  ،ومة البیئیة المتعلقة بالأخطارلللوصول إلى المع

لب الأمر ذلك، وكل إذا تط ،بعض الأحیان واللجوء إلى الخبرة في المنشآت، وفحص الوثائق
  .من الأضرار المستقبلیة سس إلى مسؤولیة وقائیةهذه الوسائل تؤ 

كوسیلة إثبات في مجال التلوث  تفتیش المنشآت المصنفة وفحص الوثائق: البند الأول 
 البیئي

یتم من خلالها إثبات  ،اعتبار إمكانیة تفتیش المنشآت المصنفة، وسیلة قانونیةیمكن 
إلى كل  البیئة الدخول شرع لضباط الشرطة القضائیة ومفتشيز المالضرر البیئي، بحیث أجا

في نشاطه وذلك للوقوف  التي یستخدمها صاحب أو مستغل المنشأة المصنفة ،المواقع والأماكن
  .على مختلف مخالفات التشریع والتنظیم البیئي، والتي یتم إثباتها بمحاضر

بأن المخالفات سالف الذكر، وفي فقرتها الأولى  10-03من القانون  101وأشارت 
البیئة، ولیتسنى لنا  ة القضائیة ومفتشيتثبت بمحاضر الشرط ،لمنشآت المصنفةالمرتكبة من ا

الجزائري، فسنستعین  دنيلإثبات المشروعة أمام القاضي المى مختلف وسائل االتعرف عل
، والقانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون بعض القوانین الخاصة مثل ب

  .19-01، والقانون 05-122
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سالف الذكر، فإن الرقابة التي نظمها هذا  19-01من القانون  30ومن خلال المادة 
وغیرها  القانون تكون من خلال فحص الوثائق، والمعاینات المباشرة وسماع المتدخلین المعینین

من الصلاحیات التي تتیح المعلومة من مصدرها، وهي نفسها الصلاحیات التي أتاحها المشرع 
، بل ولهم أن یطالبوا مالك أو 12-05من القانون  163لشرطة المیاه من خلال نص المادة 

مدى مطابقة نشاط المنشأة للمعاییر والتأكد من  التحقیقإطار مستغل المنشأة بتشغیلها في 
  .البیئیة المطلوبة تشریعیا وتنظیمیا

 إشراك صاحب أو مستغل المنشأة المصنفة، في توفیر رصید معلوماتي، بابمن و 
 138-06جزائري، من خلال المرسوم التنفیذي وتسهیلا لعملیات الرقابة نجد أن المشرع ال

منه، والذي یتعلق بالمواد الملوثة للجو كالغازات والدخان وكل المواد  12والمادة  11المادة 
مختلف التحالیل  الصلبة والسائلة، فرض على صاحب أو مستغل المنشأة مسك سجل تدون فیه

التي تحدد من خلال قرار الوزیر المكلف بالبیئة، أو القرار المشترك مع الوزارة التي یتبعها 
  .القطاع المعني

 141-06وكذلك في مجال المخلفات الصناعیة السائلة ومن خلال المرسوم التنفیذي
الصناعیة التي التي فرضت على مستغلي المنشآت  ،061وفي مادته  ،19/04/2006المؤرخ 

كیفیات یحددها قرار وفق  تنتج مصبات سائلة، مسك سجل یدون فیه تاریخ ونتائج التحالیل
من نفس المرسوم التي جاءت بصیغة الإلزام بأنه یجب  07، وتلیها المادة الوزیر المكلف بالبیئة

  .أن توضع نتائج التحالیل تحت تصرف المصالح الرقابیة

                                                             

  .19/04/2006المؤرخ  141-06المرسوم التنفیذيمن  06راجع نص المادة   1
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زالتها، فنص المادة ال 19-01وأما في القانون  منه  47متعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
بتقدیم كل المعلومات الضروریة یشهد على أن المشرع یلزم مستغلي المنشآت المعالجة للنفایات 

              .الحراسة والمراقبةبللجهات المكلفة 

   الخبرة العلمیة في إثبات التلوث: البند الثاني 

اللجوء إلى أشخاص متخصصین، ولهم من الخبرة والدرایة ما یقصد بالخبرة العلمیة، 
تحدید الأسباب الرئیسیة وحتى  ع من خلالهایستطا 1توفیر معلومات علمیة أو تقنیةإلى  یؤهلهم

  .التي تدخلت في تكوین الواقعة المادیة أو العلمیة محل هذه الخبرة غیر الرئیسیة

للوقوف على  من الأطراف، جأ إلیها القاضي تلقائیا، أو بطلبقد یلوفي المجال القضائي 
تتعلق بموضوع النزاع المطروح  2محضة التوضیحات الكافیة عن واقعة مادیة تقنیة أو علمیة

ن ي البحت، فإنه وفي غالب الأحیان إوطابعها العلم ،، ونظرا لخصوصیة الأضرار البیئیةأمامه
بالخبرة العلمیة لتصویب وتسبیب حكمه الفاصل في  الاستعانة من لم نقل كلها، لا بد للقاضي

 .النزاع

لى جانب الخبرة العلمیة القضائیة، توجد أخرى غیر قضائیة ففي  من القانون  48المادة وإ
من  عملیات الحراسة والرقابة أنه عند الضرورة قد تستدعيإلى تشیر  سالف الذكر، 01-19

التحالیل اللازمة لتقییم الأضرار وآثارها على الصحة تشمل الجهات المختصة طلب إجراء خبرة 
، وهنا یمكننا القول بأن المضرور قد یجد لنفسه مخرجا في إثبات الضرر البیئي الذي العمومیة

تكبده بالاستعانة بهذه الوسائل الرقابیة للجهات الإداریة المختصة في مجال الحراسة والرقابة 
  .البیئیة
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  .المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون من  125أنظر المادة   2
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خضعها الوزارة الوصیة للنشاطات التنمویة التي تُ  الآثار البیئیة أنظمة تقییموتعتبر 
العلمیة المعدة مسبقا لإثبات قبیل الخبرة ، وخصوصا دراسات وموجز التأثیر من لتراخیص

، وذلك لأنه یعهد لمكاتب عن الخبرة العلمیة غیر القضائیةآخر وهي مثال  ،الأضرار البیئیة
لما تحتویه من بیانات ومعطیات تتعلق ومن جهة أخرى  ،ن جهةها مدراسات متخصصة إعداد

أو الموجز على البیئة والإنسان، بحیث نجد أن المشرع الجزائري  ،بآثار النشاط محل الدراسة
بیانات وترك ما یزید وضع الحد الأدنى من هذه ال، 101-03من القانون  16ومن خلال المادة 

والبیئة المزمع تنفیذ النشاط علیهما، ما هو إلا إثبات لتنظیم، فاشتراط وصف الموقع عن ذلك ل
نستطیع من خلاله تحدید التغیرات التي تسبب النشاط المرخص في إحداثها وبالتالي  ،ومرجع

  .تحمیل صاحب النشاط أو مستغله مسؤولیة تعویض الأضرار الحاصلة

تراح الحلول البدیلة، یشترط وصف الآثار المحتملة على الإنسان والبیئة، واقالمشرع وكذلك 
هنا قد یجد للحد الذي یضمن توازن النظم البیئیة، و  ،هاأو على الأقل تخفیف ،هذه الآثار لتفادي

نه بقدر تطابق الضرر الذي أصابه والأضرار المحتملة المضمنة المضرور حاجته، بحیث إ
  .، یكون قد أثبت ضرره البیئيمسبقا بدارسة أو موجز التأثیر

هنا، أن الخبرة العلمیة سواء كانت قضائیة أو غیر قضائیة، تستدعى  وجدیر بالذكر
خضاعها للدراسات والتحالیل اللازمة، لتحدید  ،اقتطاع عینات بالضرورة مختلف المعلومات وإ

الضروریة المتعلقة بالوقائع المادیة للنزاع المطروح، وهذا ما نصت علیه مختلف التشریعات 
من المرسوم  14فالمشرع الجزائري ومن خلال المادة . 2والتجاوزاتالبیئیة لإثبات المخالفات 

                                                             

الباب الثاني بالفصل الرابع المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة، في  10- 03من القانون  16جاءت المادة  1
المعنون بنظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة، بحیث تطرقت هذه المادة إلى الجانب الموضوعي لدراسة التأثیر، 
ووضعت الحد الأدنى لمختلف العناصر التي تتیح للوزارة الوصیة على حمایة البیئة القناعات الكافیة لمنح تراخیص 

  .     التنمیةممارسة الأنشطة 
  .20/02/2025المؤرخ في  02-25من القانون  12المعدلة بالمادة  19-01من القانون  53راجع نص المادة   2
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نبعاثات الجویة بالمعاینة على الإ قابةقرن عملیات الر سالف الذكر  138-06التنفیذي رقم 
لإجراء القیاسات والتحالیل اللازمة للوقوف على الحالة الفعلیة  وأخذ عینات ،المكانیة للموقع

  .للموقع المستهدف

 حجیة محاضر أدلة الإثبات العلمیة للتجاوزات البیئیة: البند الثالث 

في مجال إثبات الأضرار البیئیة یلاحظ من خلال القوانین ذات الصلة بالمجال البیئي أن 
المشرع الجزائري فرض على الجهات المكلفة بالحراسة والرقابة البیئیة، تحریر محاضر تثبت 

  .لیل والقیاسات التي یقومون بها أثناء ممارسة مهامهموالتحا ،من خلالها المخالفات

ولما نحن بصدد بحث مدى حجیة هذه المحاضر كأدلة علمیة، تتیح للقاضي المدني 
والتي  10-03من القانون  101القناعات الكافیة للفصل في النزاع البیئي، نذكر نص المادة 

الفصل الخامس المعنون بالعقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة من الباب الرابع في جاءت 
" تحت عنوان الحمایة من الأضرار، هذه المادة التي استهل المشرع نص فقرتها الأولى بعبارة 

والتي جاءت " تثبت المخالفات بمحاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة
للقول بأن الأصل في إثبات المخالفات البیئیة هو المحاضر التي صریحة بالقدر الكافي، 

ویرى الباحث أن الفقرة الثانیة من هذه المادة  ،یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئیة
عطاء مفتشي المشرع لإ نتدارك م، ما هو إلا والتي جاءت بالیمین الذي یؤدیه مفتشو البیئیة

جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة القضائیة، والتي تضفي  للازمةا ة الضبطیة الإداریةالبیئ
  .لإثبات المخالفات البیئیةللمحاضر المحررة من طرفهم الحجیة القانونیة الكافیة 

فقرة  112، جاءت المادة 10- 03من القانون  "أحكام ختامیة "  بعنوان وفي الباب الثامن
أن كل المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه تثبت بمحاضر لها  ،1 01

                                                             

  .المتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق 10-03من القانون  112المادة   1
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أن هذه المحاضر هي تلك المحاضر التي یحررها ضباط  ،قوة الإثبات، ومما لا شك فیه
  .سالفة الذكر من نفس القانون 01فقرة  101الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة وفق نص المادة 

ة یخضعون لتكوین محاضر بالوصف العلمي، هو أن مفتشي البیئوأما عن إصباغ هذه ال
یتیح لهم صفة التأهیل والاختصاص في هذا المجال، بل ولهم عندما یقتضي الأمر أخذ عینات 

جراء  ،من المواقع محل الحراسة والرقابة الخبرة العلمیة التي تثبت الآثار السلبیة القیاسات و وإ
  .الملوث للنشاط

على محاضر  أنه وبالرغم من الحجیة القانونیة التي أضفاها المشرعلى إوتجدر الإشارة 
المواد المدنیة تقضي في ه لأننها لیست بالضرورة ملزمة للقاضي المدني، المخالفات البیئیة، فإ

القواعد العامة أن الوقائع المادیة تثبت بكل الوسائل، وبالتالي فالمحاضر المحررة من ضباط 
ولیس  یمكن الاعتماد علیها في بناء حكم الفصل في النزاع، البیئیة مفتشي ة أوالشرطة القضائی

  .1لها قوة الإثبات المطلقة فالقاضي له سلطته التقدیریة في ما عرض أمامه من أدلة

ال التلوث ویرى الباحث أنه عملا بالأسس الحدیثة في إقامة المسؤولیة المدنیة عن أفع
القائمة على أساس الخطر، ونظرا  أو المسؤولیة الوقائیة ،على أساس الضررالبیئي، 

فإنه إذا توافق مضمون هذه  ،وصعوبة إثباتها من المضرور ،لخصوصیة الأضرار البیئیة
ات العدالة تستلزم تعویض المضرور، فإن مقتضی مع ما یدعیه هذا الأخیر من ضرر المحاضر

، 1993لوجانو لعام اتفاقیة مختلف التشریعات المهتمة بالبیئة، على غرار إلیه وهذا ما اتجهت 
والمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار المتولدة عن الأنشطة الخطیرة على البیئیة، دعت إلى 
التخفیف عن المضرور في مسألة الإثبات، وخصوصا في إثبات العلاقة السببیة والاكتفاء 
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إذا تعلق الأمر بالأنشطة الخطرة على لعلاقة بدلا من تأكیدها وبالأخص باحتمالیة وجود هذه ا
         .1البیئة

  لإثبات الضرر البیئي وسائل غیر مباشرة:  الثانيفرع ال

لت مختلف العناصر البیئیة، هو الأضرار البیئیة التي طا سبب من المسلم به عالمیا أن
من الإنسان، والذي لم یكن له أن لمختلف العناصر البیئیة ستعمال الجائر وغیر المستدام الا

إلا حین ابتكر فكرة الشخص الاعتباري التي تطلبتها مختلف  یلحق كل هذه الأضرار بالبیئة
وأخرى وطنیة على  ،جوانب حیاته، فظهرت شركات متعددة الجنسیات على المستوى الدولي

  .التسبب في هذه الأضرارالأوفر بوكان لها النصیب المستوى الداخلي للدول 

والدولیة هذه الشركات لأحكام تشریعیة وتنظیمیة لضبط  ،وقد أخضعت التشریعات الوطنیة
، على مخالفتها إداریةوعقوبات فرضت جزاءات على الإنسان والبیئة، وقد  وتقلیل آثارها السلبیة

یستطیع من خلالها على الأقل  ،غیر مباشرةإثبات ووسائل طرقا  تیح للمضرور بیئیامما قد ی
     . سابقة لضرره إثبات تسبب هذه المؤسسات في أضرار بیئیة أخرى

على صاحب النشاط  الرقابیة ةالإدار سلطة من  المفروضةجزاءات ال حجیة: البند الأول 
  الإثبات حیث من الملوث

نظم رقابیة لضمان احترام مختلف النصوص  كرست مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة
منحتها التشریعیة والتنظیمیة المهتمة بحمایة البیئة، وجندت في ذلك هیئات إداریة مختصة و 

التي تخول لها تقریر عقوبات وجزاءات  ،الصلاحیات اللازمة على غرار سلطة الضبط الإداري

                                                             

كمال معیفي، نحو استیعاب شروط الضرر في المسؤولیة الإداریة لحالة الضرر البیئي، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،   1
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في إثبات الوقائع المادیة  لها قیمتهاتجاوزات المرتكبة، والتي ختلاف درجة خطورة التختلف با
   . أو غیر مباشر في الضرر البیئي ،المتسببة بطریق مباشر

  البیئیةصور الجزاءات الإداریة المقررة في حال تسجیل المخالفات : الفقرة الأولى 

نظرا للاختلاف الذي تظهر علیه مختلف التصرفات التي توصف بالتجاوز والخروج عن 
جة خطورتها على من حیث در  ،المهتمة بحمایة البیئةوالتنظیمیة  ،النظم التشریعیةما سترته 

فقد مكنت الجهات الموكل لها حراسة ورقابة البیئیة من مجموعة من الجزاءات تتناسب  البیئة،
     . إلى حد كبیر مع التجاوزات التي ترتكبها المنشآت المصنفة كل حسب درجة خطورتها

  كجزاء إداري عن المخالفات البیئیة الإعذار: أولا 

الذي توجهه الجهات الإداریة المختصة أو التذكیر یقصد بالإعذار أو الإخطار ذلك التنبیه 
لهدف ضمان التزامه في ممارسة نشاطه بالمقاییس القانونیة  لمستغل المنشأة المصنفة

  .1ةیوالتنظیمیة التي تساعد على استدامة العناصر البیئ

الإخطارات التي توجهها الهیئات المكلفة بالحراسة والرقابة البیئیة هذه یمكن من خلال و 
الضرر اللاحق بالبیئة و  ،مختلف التجاوزاتب هذه الأخیرة علمللمنشآت المصنفة، إثبات 

، مما یعزز مركز المضرور في مسألة إثبات الضرر، ویقیم الحجة على عدم التزام 2والإنسان
المنشأة المصنفة بمختلف التدابیر المطلوبة لتفادي التأثیرات السلبیة على صاحب أو مستغل 

  .والبیئة المجاورة لموقع نشاطه ،الأشخاص
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وقد لجأ المشرع الجزائري إلى هذه الوسیلة في مختلف القوانین ذات الصلة بحمایة البیئیة 
-01، المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة، والقانون 10-03على غرار القانون 

زالتها، فنجد أنه في المادة  19 الأولى من  وفي فقرتها 25المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
مكن الوالي بعد الاستعانة بتقاریر المصالح البیئیة، من سلطة إعذار المستغل  10-03القانون 

أن استغلال هذه المنشأة من  ذلك حین یثبتبقائمة المنشآت المصنفة، و  لمنشأة غیر مدرجة
  .ن نفس القانونم 18شأنه المساس بالمصالح التي وردت في المادة 

أنه بعد إعذار  منه إلى، 231، فتشیر المادة سالف الذكر 19-01وأما في القانون 
ستصدار قرار یقضي بإزالة ا المختصة القضائیة یمكن للجهةلأحكام هذا القانون مخالف ال

  .النفایات محل المخالفة تلقائیا وعلى حسابه الخاص

لجمعیات حمایة البیئة عندما تتمكن من یمكن ومن خلال ما تقدم بیانه، یمكننا القول بأنه 
ن لم  التفویضات الكتابیة المطلوبة من الأشخاص المتضررین، الاستعانة بهذه الإعذارات التي وإ

ظم عن النیئي، فهي على الأقل تثبت انحراف المشتغل للمنشأة المصنفة تثبت الضرر الب
في ممارسة نشاطه، وبمجرد استلامه لهذه الإخطارات تقوم قرینة  التشریعیة والتنظیمیة المطلوبة

قطعیة بعلمه بمختلف التجاوزات التي تضمنتها هذه الإخطارات، وهذا بلا شك یصب في فائدة 
       .     أثناء دعوى التعویض عن الضرر البیئي ،المضرور

  المؤقت للنشاط الوقف : ثانیا 

الذي یقضي بحرمان مستغل المنشأة یقصد بالوقف المؤقت للنشاط ذلك الجزاء الإداري 
المصنفة من مواصلة ممارسته لنشاطه مؤقتا، عندما یثبت في حقه عدم الامتثال للأحكام 

                                                             

زالتها المعدل والمتمم، مرجع سابق 19-01من القانون  23راجع المادة   1   المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
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التي لها ي تفرضه الجهة الإداریة المختصة الذو  1مجال حمایة البیئةالقانونیة والتنظیمیة في 
  .سلطة الضبط الإداري

، ةیوقد انتهجت مختلف التشریعات هذا الإجراء في كبح وتفاقم وانتشار الأضرار البیئ
حسب (فالمشرع الفرنسي مثلا أجاز للوزیر المكلف بالبیئة بعد التشاور مع الوزراء المعنیین 

وتوقیع جزاءات إداریة تبدأ من الإعذار مناسبة اتخاذ إجراءات ) الملوث محل التوقیفالنشاط 
  .2وتصل لحد وقف أو حظر النشاط

من  02فقرة  25وأما المشرع الجزائري، فقد عمد إلى هذا الإجراء من خلال نص المادة 
لإزالة التحفظات المسجلة  ةنه عند انتهاء الآجال المقرر لف الذكر، بحیث إاس 10-03القانون 

والتي تعتبر ضروریة لتجنب المساس بالمصالح التي یهتم  ،في حق مستغل المنشأة المصنفة
جأ الجهة الإداریة المختصة بوقف تل) من نفس القانون 18المادة ( قانون حمایة البیئة بتحقیقها

  .ستغلال المنشأة إلى حین تنفیذ ورفع التحفظات المقررة في حقهاا

ا یمكن التنویه إلیه، أنه یمكن لجمعیات حمایة البیئة بوصفها مدعیة نیابة عن وم
الوقائع والأسباب  أن تكونالمضرورین، اللجوء إلى مستندات هذا الإجراء، والدفع باحتمالیة 

الرقابیة إلى تقریر الوقف المؤقت للنشاط، هي نفسها التي تدخلت  داریةت الإالتي دعت الجها
ال المضرورین، وهذا بغض النظر عن ظروف الزمان والمكان نظرا في إحداث الضرر الذي ط

  .وخصوصا خاصیتي الانتشار والتراخي إلى المستقبل ،لخصائص الضرر البیئي

     

                                                             

كلیة  لیة الشریعة والقانون بطنطا،محمد أحمد عبد النعیم، مدى سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطرة على البیئة، مجلة ك  1
  222ص  2022، 1/3، الجزء الأول 37العدد  مصر، –الشریعة والقانون، فرع جامعة الأزهر طنطا 

، تحت 13/07/2012، والمعدلة بالقرار الصادر بتاریخ 2000من قانون البیئة الفرنسي لسنة  02الفقرة  511أنظر المادة  2
  .262/2012رقم 
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 سحب التراخیص : ثالثا 

البیئیة، إلى تحدید المؤسسات المصنفة التي تخضع لتراخیص ذهبت مختلف التشریعات 
اعتبارا من آثارها على البیئة والإنسان، وهي بذلك تمكن الأجهزة الرقابة البیئیة  ممارسة النشاط،

وبالتالي فالترخیص الإداري هو من ممارسة الرقابة القبلیة لمختلف النشاطات الضارة بالبیئة، 
والمطلوب قبل ممارسة النشاط وعند توافر الشروط  ،دارة المختصةذلك الإذن المسبق من الإ

  . 1اللازمة قانونا

یقصد بسحب التراخیص في مجال حمایة البیئة، هو ذلك الإجراء الذي تلجأ إلیه وبالتالي 
ة من الأضرار التي تلحقها بها المؤسسات لبیئلحمایة ا، كوسیلة المصالح البیئیة الرقابیة

من التصریح الممنوح له عندما ینحرف ویعرف بأنه تجرید مستغل المنشأة المصنفة  ،المصنفة
  .2في ممارسة نشاطه عن الأحكام القانونیة والتنظیمیة في مجال حمایة البیئة

وبالتالي ووفق ما سبق بیانه، فإن نشاط المؤسسة المصنفة التي سحب منها ترخیص 
خاصة وأن اتخاذ  لتزامات بیئیة،من شأنه ترتیب ا الفعل الضار الذيممارسة النشاط، یعتبر ب

ن كان له دور في عدم تفاقم الضرر البیئي، فهو لا یعني بالضرورة  ،مثل هذه الإجراءات وإ
عدم تسبب هذا النشاط في تراخي الأضرار البیئیة إلى فترة زمنیة مستقبلیة تختلف باختلاف 

 .طبیعة النشاط

                                                             

الترخیص  باستغلال المنشآت المصنفة "مدین أمال، الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة   1
العدد  ،03الجزائر، المجلد  –جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم  ، مجلة القانون العقاري والبیئة،"لحمایة البیئة نموذجا 

  .08،ص 2015، جوان 05
  238 ، صمرجع سابقهبة حمزة،   2
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ار سحب الترخیص، من طرف جمعیات حمایة البیئة ویمكن استعمال تاریخ صدور قر هذا 
مستغل المنشأة فیها واصل ی في الحالة التيكوسیلة إثبات لعدم مشروعیة النشاط، خاصة 

  .بأ بقرارات الإدارة الرقابیةنشاطه دون أن یعفة مسحوبة الترخیص نالمص

  الوقف النهائي للنشاط: رابعا

المصنفة، فقد تلجأ السلطة الإداریة المختصة إلى بالرغم من الدور التنموي للمؤسسات 
سواء بالتسبب أو بالامتناع توصف  أفعالمستغلها  صدر منغلق المؤسسة المصنفة عندما ی

بل ویمكن للسلطة الإداریة القانونیة والتنظیمیة في مجال حمایة البیئة، بالمخالفة للأحكام 
أخطار  ة المصنفة من شأنه التسبب فيمراریة نشاط المؤسساست المختصة حین یثبت لها أن

 اللجوء إلى ،1ولم تكن معروفة وقت منح الترخیص القانوني یستحیل إصلاحها بیئیة جسیمة
والتنظیمیة المتعلقة  ،ولو اجتهد مستغلها في تطبیق الأحكام القانونیة ،وقف نشاط المؤسسة

توخي حدوث هذه ووسائل  ،إمكانات هامتلاكإلى حین  لبیئة في إطار التنمیة المستدامةبحمایة ا
زالتها   .الأضرار وإ

وفیما یتعلق بإثبات الضرر البیئي أمام القاضي المدني، وعندما تكون المؤسسة المصنفة 
المتسببة في الضرر قد صدر في حقها قرار الوقف النهائي للنشاط، فهذا یعني بالضرورة أن 

تتسم بقدر من الناتجة عنده وأن الأخطار أو الأضرار  ،هذا النشاط بات یهدد السلامة البیئیة
تتخذ قرار الحظر أو الوقف النهائي للنشاط،  تكون على الجسامة، لأن الإدارة المختصة عندما 

یقین تام بمختلف التجاوزات الخطیرة من مستغل المنشأة محل الوقف، واستنفذت كل الوسائل 
  .تدامةلمبدأ التنمیة المسوالآلیات معه تحقیقا 

                                                             

  .221 صرجع سابق، ، ممحمد أحمد عبد النعیم  1
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وطیلة المدة نفاذ قرار الوقف النهائي للنشاط، یبقى مستغل المنشأة  ونظرا لأنه ولو بعد
ملزما بمراقبة موقع النشاط تحاشیا لوقوع أي مساس بالصحة العمومیة التي یحددها قرار الوقف 

مما ، 1سالف الذكر 19-01من القانون  43من المادة  02وهذا وفق نص الفقرة  أو بالبیئة،
في نظر المشرع، والمستغل یعتبر ضامنا  متوقع أن الضرر البیئي الذي تكبده الضحیة یعني

  .، مما یعزز موقفه أمام القاضيخلال هذه الفترة

  من الجهات الإداریة الرقابیةحجیة سوابق المخالفات الموقعة : الفقرة الثانیة 

ركزت مختلف الدراسات المهتمة بفعالیة الجزاءات الإداریة التي توقعها الجهات المختصة 
وترشید سلوكه وفقا للأحكام القانونیة  في تهذیب الملوثبدور هذه الجزاءات بالرقابة الإداریة 

، أما من ناحیة أهمیة هذه الجزاءات كقرینة قانونیة یستعین والتنظیمیة في مجال حمایة البیئة
م ینظر لها بعین فل ،بها ضحیة الضرر البیئي لإقامة مسؤولیة مستغل المنشأة المصنفة

  .الاعتبار بعد

فإن للقاضي المدني ، ومن خلال ما تقدم بیانه بخصوص مضمون الجزاءات الإداریة
، فالإخطارات تفید علم مستغل المنشأة المصنفة بمختلف استنباط الكثیر من القرائن القانونیة

تخاذ ما یلزم من وقعت منه، وتنشئ على عاتقه التزام التصحیح با التجاوزات والمخالفات التي
  .التدابیر والإجراءات لإزالة الضرر الحاصل

ة من صلاحیات، یئي لضباط الشرطة القضائیة ومفتشي البیئونظرا لما أتاحه التشریع الب
، فان مضمون تائج التحالیلوخصوصا إجراء الخبرة العلمیة والإطلاع على السجلات ون

الأخرى، وبالتالي یمكن یزه عن القرارات الإداریة علمیة، تمقوة إثبات له لجزاءات الإداریة ا
  .عتماد علیها في نسب الضرر للمؤسسة المصنفةللقاضي الا

                                                             

زالتها المعدل والمتمم 19-01من القانون  43من المادة  2راجع نص الفقرة   1   . المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
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، على غرار لتزامات تهتم بإصلاح الأضرار البیئیة، اهذه الجزاءات الإداریة وقد تتضمن
أن السلطة ، و أو الغلق النهائي للمنشأة ،ستغلاللاالمواقع المستغلة بعد إنهاء اإعادة تأهیل 

عادة تأهیل المواقع ،قد تحل محل المستغلالإداریة المختصة   عند وعلى حسابه في إصلاح وإ
مما یعني أن مستغل المنشأة المصنفة أثبت على نفسه الخطأ ، رفضه أداء هذا الالتزام القانوني

     .والجزائيالمدني 

استغلال الأحكام المتعلقة بالمسائل الأولیة في دعوى التعویض عن الضرر : البند الثاني 
  البیئي في الإثبات

تعتبر المسائل الأولیة في الدعوى القضائیة عموما، مرحلة ضروریة مسبقة یجب البت 
والمنطقي لباقي تحدد الإطار القانوني ، فمن خلالها یفیها قبل الفصل في الدعوى الأصلیة

  .الإجراءات القضائیة

، وظهرت في كل من مجال تنازع القوانین، كان الفقهمشكلة المسائل الأولیة  فأول ما طرح
القضائي، فكان أول من طرح هذا الأشكال في مجال تنازع  الاختصاصجهات ومجال تنازع 

، وأما في مجال تنازع " Wengler" و "Melechior"القوانین الفقیهین الألمانیین 
 "الاختصاص القضائي وھو موضوعنا في ھذا الجزء من الدراسة فكان الفقیھ الإیطالي 

Anzilotti"1.   

                                                             

، 11، العدد 06المجلد  الجزائر، –جامعة البویرة  حمزة قتال ، فكرة المسائل الأولیة في نطاق تنازع القوانین، مجلة معارف،  1
  53، ص 2011دیسمبر 
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 214و  213نظم المشرع الجزائري المسائل الأولیة في إرجاء الدعوى من خلال المادتین 
یكون بطلب من واعتبر أن الأصل في إرجاء الدعوى ، 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .الخصوص والاستثناء ما نص القانون علیه صراحة

إلى الطبیعة  أهمیة المسائل الأولیة في دعوى المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي،وتعود 
مما وعدم الیقین العلمي،  ،الخاصة والمعقدة للأضرار البیئیة، والتي یكتنفها الكثیر من الغموض

في  ة أمامه إلى حین البتالفصل في الدعوى الأصلیة المعروض أرجاء یتوجب على القاضي
  .المسألة أو المسائل الأولیة

فیقید المشرع سلطات القاضي في  بقوة القانون إما، صل في الدعوىإرجاء الف ویكون
نص والتي جاء بها  2یوقف المدني الجنائيتقضي بأن التي قاعدة تلك المثل بعض الحالات، 

القاضي هذه الحالات یبقى ، وخارج من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02فقرة  04 المادة
  .في إرجاء الفصل في الدعوى عند طلب أحد الخصوم سلطته التقدیریةب متمتعا

، إما أمام البیئیةومعظم الحالات التي تظهر فیها المسائل الأولیة في دعاوى المسؤولیة 
البت في مدى مشروعیة لترخیص الممنوح لمستغل المنشأة القضاء الإداري وهذا لأجل 

ما أمام القضاء الجزائيالمصنفة الدعوى العمومیة المتعلقة بالجرائم عندما یتعلق الأمر ب ،، وإ
 .البیئیة

في  التقدیریةهذه المسائل الأولیة التي قد تقتضیها أحكام القانون أو سلطة القاضي ف
على ثبات لها دور مهم في تیسیر عملیة الإ، دعوى التعویض عن الضرر البیئي مجریات

                                                             

، تكلمت عموما عن حالات المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون من  213المادة   1
وأما المادة . شطبها من الجداولوقف الخصومة، وحصرتها في حالتین، الأولى بإرجاء الفصل فیها، وأما الثانیة فهي حالة 

  .   فتطرقت للقاعدة في إرجاء الخصومة 214
  240 ، صمرجع سابقمزة، هبة ح  2
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، ولا یتسنى له ذلك إلا باللجوء إلى جمعیات حمایة البیئة التي مكنها المشرع من المتضرر
ممارسة الحقوق المتعرف بها للطرف المدني وتفویضها بتمثیله في رفع دعوى قضائیة أما 

  .10-03من القانون  03فقرة  38ء الجزائي عملا بنص المادة القضا

ل مفاده ما فائدة تأسیس المضرور دعواه أمام القضاء وهنا قد یتبادر للذهن طرح تساؤ 
نجیب أن عبء الإثبات أمام القضاء الجزائي یقع على عاتق هیئات  الجزائي؟ وبكل بساطة

لزم المتضرر یُ ما هو مقرر أمام القضاء المدني الذي ، على عكس ةالضبط القضائي الخاص
  .1بإثبات ما تكبده من ضرر

بالنظر إلى حجیة الحكم الجزائي على القاضي المدني في الوقائع التي تم الفصل وكذلك 
التي  إثبات الوقائع المدنیة، وبالتالي فإن الحكم الجزائي یوفر عن المضرور أمام المحكمة فیها

 تغل المنشأة المصنفة، فالقاضي المدني ملزممحكمة الجزائیة بالإدانة في حق مسفصلت فیها ال
من إثبات  والحكم بالتعویض للمضرور، خاصة عندما یتمكن هذا الأخیر بالتسلیم بهذه الوقائع

  .2العلاقة السببیة بین تلك الوقائع وما تكبده من ضرر

  أفعال التلوث البیئيدفع دعوى المسؤولیة المدنیة عن : المطلب الثاني 

تختلف وسائل دفع المسؤولیة المدنیة سواء في مجال القانون الدولي أو القانون الداخلي، 
 ونظراأو عقدیة باختلاف الأساس القانوني الذي قامت علیه،  یةتقصیر مسؤولیة وسواء كانت 

وأخرى موضوعیة  لوجود دفوع شكلیة تتعلق بالجانب الإجرائي في رفع الدعوى القضائیة عموما،
، بحیث ركزنا في هذا المطلب على الدفوع تتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي

الموضوعیة دون الشكلیة منها، تخصیصا لموضوع الدراسة، وارتأینا التمییز بین الدفوع 

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  323المادة   1
  241 ، صمرجع سابقهبة حمزة،   2
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لعقدیة، الموضوعیة العامة والخاصة، وما یتعلق منها بالمسؤولیة التقصیریة أو بالمسؤولیة ا
، وأسباب دفع )الفرع الأول( بصفة عامةلنفي المسؤولیة المدنیة فتطرقنا للأسباب العامة كدفوع 

         ).    الفرع الثاني(موضوع الدعوى القضائیة  الالتزاماتخاصة تختلف باختلاف 

  أسباب عامة لنفي المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي: فرع الأول ال

أحكام القانون، أسبابا وعوامل تعفي من المسؤولیة المدنیة، وهي بذلك تصلح تضمنت 
تكبدوه من ما هم بمسؤولیته عن لى المتضرر أو المتضررین في ادعائكدفوع یرد بها الملوث ع

  .ضرر، سواء أسسوا دعواهم على أحكام المسؤولیة المدنیة التقصیریة أو العقدیة

   السبب المفاجئ وأالقوة القاهرة : البند الأول 

تقطع القوة القاهرة والسبب المفاجئ تطبیقا للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني، فإن 
، وأما عن الاتجاه الحدیث للقضاء في العلاقة السببیة بین فعل الملوث والضرر البیئي الحاصل

ضرار لجسامة الأفهو یسعى إلى التضییق في قبول هذه الدفوع نظرا  ،قضایا التلوث البیئي
  .نتشارهاوسرعة ا ،البیئیة

إلى جانب نظریة  ،السبب الأجنبي ة من صورصور المفاجئ السبب  وأتعتبر القوة القاهرة 
ا حادث غیر متوقع، ولا یمكن بأنه" ستارك"ا ، وقد عرفهالظروف الطارئة، والحادث المفاجئ

  .1دفعه، ویكون مصدره خارج الشيء الضار

 حادث غیر متوقع، خارج عن إرادة المتعاقدین یحول دون تنفیذ العقد"بأنها وعرفها البعض 
عفاء المتعاقدین من التزاماته   .1"وإ

                                                             

جلة الحقوق والعلوم م، فیصل التفرقة مابین نظریة الظروف الطارئة، القوة القاهرة والحادث المفاجئ وتطبیقاتهم، سنقرة عیشة  1
  512،  ص 2023، مارس 01، العدد 15المجلد  الجزائر، –جامعة زیان عاشور الجلفة ، نسانیةالإ



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
301 

وحتى یكون الحادث المتسبب في إحداث الضرر، من قبیل القوة القاهرة التي تدرأ مسؤولیة 
ویستحیل یكون غیر متوقع أن الملوث وتعفیه من تعویض الضرر اللاحق بالضحیة، یجب 

أو كان في الإمكان دفعه من طرف  ،أو یمكن توقعه ،، مما یعني أن كل حادث متوقع2دفعه
  .لمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئةالمدعى علیه، لا یقبل كقوة قاهرة تدفع ا

وهذا من خلال المبدأ الذي تبناه في واشترط المشرع الجزائري نفس الشروط سالفة الذكر، 
جاء و ، 1993ة ن، س 73657القرار رقم  فقو  اریة والبحریة بالمحكمة العلیاقضیة بالغرفة التج

ط لوجود القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت المقرر قانونا أنه یشتر من ( فیه 
وعدم القدرة على المقاومة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ  ،عدم القدرة على التوقع

ي فرض للقوة القاهرة شرطین لا ، وهنا یظهر لنا جلیا أن المشرع الجزائر  3)یعد مخالفا للقانون
  .على المقاومة والثاني عدم قدرة المدعى علیه ،قعا، الأول عدم التو مث لهالث

بینها،  اكبیر  االضرورة وحالة القوة القاهرة، إلا أن هناك اختلافوقد یخلط البعض بین حالة 
أمام  هذا الشخص فحالة الضرورة تضع الشخص أمام استحالة نسبیة وغیر مطلقة، بحیث یكون

ه تفادي خطر دون آخر تزامن معه، ولا یمكنه تفادي الخطرین معا، وأما القوة القاهرة فهي تضع
تفادي وقوع یتعذر علیه وبالتالي  لتزاماتهبأي حال تنفیذ اة مطلقة لا یمكنه أمام استحال

  .4الضرر

                                                                                                                                                                                                    

تخصص عقود ومسؤولیة  دكتوراه، أطروحةبولقواس سارة، دفع المسؤولیة المدنیة عن التلوث البیئي في التشریع الجزائري،   1
  255، ص 2021 الجزائر، ،1 باتنة جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق مدنیة، كلیة

مصر،  الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة طبعة، دار بدون عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث،  2
  32ص ، 2012

  .108، ص 1993، 02عدد ال مجلة المحكمة العلیا الجزائریة،  3
  238، ص المرجع السابق ،سارة لقواسبو   4
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عن وقد لجا المشرع الدولي إلى إعمال فكرة القوة القاهرة لإعفاء الملوث من المسؤولیة 
 03من خلال نص المادة ، 1992المسؤولیة المدنیة لعام اتفاقیة تلوث البیئة البحریة بالنفط في 

أعفى مالك السفینة من دفع أي تعویض إذا أثبت أن التلوث الواقع سببه ظاهرة  ، أین021فقرة 
بل طبیعیة استثنائیة، كجنوح السفینة المحملة بالنفط بسبب تسونامي، أو تدخل لعمل حربي لا قِ 

 .له به

نتفاء مسؤولیة حارس إلى ا من ق م ج 138وعن موقف المشرع الجزائري، أشارت المادة 
كن من إثبات أن الضرر الذي أحدثه الشيء محل الحراسة یرجع لسبب غیر الأشیاء إذا تم

، ونظرا لأن التلوث البیئي متوقع كعمل الضحیة أو الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة
ومخلفات تطرحها عملیات الإنتاج والاستغلال الصناعي، فإن تسبب  ،غالبا ما یكون سببه مواد

جنبي یمكن حد حالات السبب الأاصة عند تدخل أهذه المواد في إحداث الضرر البیئي وخ
  .لمستغل المنشأة المصنفة درء مسؤولیته المدنیة عن الأضرار الواقعة

إثبات أن كن من الذي تمالتي أعفت الشخص ق م ج،  127ونضیف كذلك نص المادة 
أو خطأ الضحیة أو الغیر، ما لم  الضرر لا دخل له فیه، مثل وقوع حادث فجائي، أو قوة قاهرة

، وهنا نجد أن المشرع الجزائري عندما عدد وعلى سبیل ذلك یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف
عامة، واستثنى  كقاعدة كافیا لانتفاء المسؤولیة، واعتبره المثال لا الحصر صور السبب الأجنبي

  .كحالات خاصة أو اتفاق الأطراف في مجال المسؤولیة العقدیة ،تدخل المشرع

ونظرا لخصوصیة الأضرار البیئیة وسرعة انتشارها، ضیقت مختلف التشریعات البیئیة في 
إذا تبین أن مدعى علیه الدفع بالقوة القاهرة مسألة قبول الدفع بالقوة القاهرة، حیث لا یقبل من ال

منه في اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لمواجهة الكوارث، أو عندما یكون التقصیر  اهناك تقصیر 

                                                             

  ..1992من اتفاقیة المسؤولیة المدنیة  03أنظر نص الفقرة الثانیة من المادة   1
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، ففي قضیة تلوث میاه سببا لتفاقم الأضرار البیئیة، أو كان بالإمكان توقع هذه الكوارث علمیا
أتوس "فط نفطي من ناقلة النثر تسرب إ، 2004بالولایات المتحدة الأمریكیة عام  "دیلاویر"نهر 

المالكة للناقلة بالقوة القاهرة وذلك لتدخل عوامل خارجیة  "CITGO"دفعت شركة ، حیث " 1
عن ولة ؤ یدین الشركة ویعتبرها مسللا ید لها فیها، ولكن جاء قرار المحكمة العلیا الأمریكیة 

التسرب الحاصل كان من أن الأضرار الحاصلة وذلك للتقصیر في ضمان سلامة المرسى و 
  .1الممكن تجنبه

وكثیرة هي القضایا التي ضیق فیها القضاء الدولي من إمكانیة الدفع بالقوة القاهرة، حیث 
دفع التعویض بمقتضى الإعفاء الكلي من المسؤولیة، مثل قضیة  IOPC Fundsرفض 

Prestige  وقضیة باسبانیا،  2002عام"Yu # N9 1"  بكوریا الجنوبیة، ویفسر  2001عام
التضییق من الجانب التشریعي والقضائي في إمكانیة إعفاء الملوث إعفاء كلیا من هذا 

هو دفع الأشخاص المتسببین في التلوث البیئي إلى بذل أقصى  ،مسؤولیته عن التلوث البیئي
  .التلوث البیئي للحد من والسلامة البیئیة ،الوقایةجهد في اتخاذ ما یلزم من تدابیر 

عام  65920وأما عن القضاء المدني الجزائري، ففي قرار للمحكمة العلیا تحت رقم 
نقض القرار الذي یقضي بمسؤولیة طاقم السفینة عن الأضرار التي فیه ، الذي تم  1991

أن للمبدأ الذي یعتبر  هالحقت بالمیناء بسبب الریاح القویة، حیث استندت المحكمة في قرار 
  .2ارتطام السفن بسبب القوة القاهرة، یعفى طاقم السفینة من المسؤولیةالخسائر الناتجة عن 

  

   

                                                             

1 Supreme Court of the United States, CITGO Asphalt Refining Co. v. Frescati Shipping Co., 589 
U.S. _(2020), available at: https://2u.pw/eYxJF 

  . 626، ص 2024مجلة المحكمة العلیا الجزائریة، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، الطبعة الرابعة،   2

https://2u.pw/eYxJF
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   خطأ المضرورالدفع ب: البند الثاني 

وقد أجمع غالبیة الفقه على إمكانیة استبعاد مسؤولیة الملوث عن الأضرار البیئیة كلیا أو 
خاصة عندما یفترض ، 1في الحالة التي یكون فیها الضرر البیئي نتیجة لخطأ الضحیة جزئیا

  .اذ ما یلزم من تدابیر وقائیةعلیه تحاشي الإهمال والتقصیر في اتخ

سواء  ،وأیا كان الأساس الذي أقام به دعواه ،وجدیر بالذكر هنا أن المضرور المخطئ
على أساس الخطأ أو الضرر، ستخلص الملوث من مسؤولیته في حال أثبت خطأ المضرور 

  .والرابطة السببیة بین هذا الخطأ والضرر الحاصل للمضرور

دعواه على أحكام المسؤولیة التقصیریة، أو أحكام  )المضرور( سواء أسس المدعيو 
لتزاماته التقصیریة أو اي المدعى علیه من أو الدائن یعف ،المسؤولیة العقدیة، فإن خطأ المضرور

 من بفعله المدین منع قد أنه الدائن فیه یجد الذي الوضع"، وقد عرفه الفقه الفرنسي بأنه العقدیة
  .2التزامه أداء

مكانیة ، بتأیید قاضي الموضوع الذي حكم بإذهبت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لهاو 
شخص بتعویضه عن الضرر الناجم عن من إدعاء كلیا أو جزئیا  "سفران إیر"عفاء شركة إ

یلزم من في خطأ المدعي الذي تهاون في اتخاذ ما ضجیج حركة الطائرات، وسبب حكمه 
الذي كان الأسبق  "نیس"أثناء بناء العمارة بالقرب من مطار  وسائل ومعدات عازلة للصوت

 .3تواجدا

                                                             

  45 ص مرجع سابق، ،وثعطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التل  1
معهد العلمین للدراسات العلیا معتز محمود حمزة و سرى عباس تامر، براءة ذمة لمدین نتیجة خطأ الدائن، مجلة المعهد،   2

  323، ص 2022، 11العدد  العراق، -النجف 
  .46 ، صمرجع سابقوث، عطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التل  3
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جسیما بالقدر الذي الخطأ ونظرا لنسبیة الخطأ المرتكب من طرف المضرور، فلو كان 
، فهنا لا یمكن مساءلة هذا الأخیر إطلاقا، نفةفعل الملوث أو صاحب المنشئة المص یستغرق

تعمد المضرور إحداث الضرر طلبا للتعویض من صاحب النشاط الملوث،  ویستوي مع ذلك إذا
یساهم خطأ المضرور إلى جانب فعل الملوث في إحداث الضرر البیئي، الذي وأما في الحال 

ن هنا یعفى الملوث جزئیا بقدر جسامة خطأ المضرور، إن كان متاحا للقاضي تحدیدها، و ف إ
مدعى المسؤولیة والمضرور بصفته  مدعى علیهتعذر علیه ذلك تقاسم الملوث بوصفه 

المشرع عن من ق م ج، وأما  127و 126ادتین ه من نصي المستقراؤ نا امناصفة، وهذا ما یمكن
ة بین محدث الضرر والمضرور عندما یشارك هذا المصري فنص صراحة على توزیع المسؤولی

  .الأخیر بفعله في وقوع الضرر

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الحدیث في فرنسا، یتجه نحو الصرامة في صیاغة أحكام 
قوانین الحمایة البیئیة، وعلیه فهو یضیق ویحد من إمكانات المدعى علیه في دفع مسؤولیته عن 
التلوث، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بحالات التلوث البیئي واسع النطاق، وهذا ما یمكن 

الذي   ،1والمتعلق بالمناخ والمرونة 2021القانون البیئي الفرنسي الحدیث لعام استخلاصه من 
والتي تقتضي بالضرورة محدودیة فرص دفعها  ،كبیرا للمسؤولیة البیئیة الموسعةیولي اهتماما 

  .من طرف مستغلي الأنشطة الملوثة

لمدنیة عن وتجسیدا لفكرة التضییق عن مستغلي الأنشطة الملوثة في دفع مسؤولیتهم ا
، والتي تمخض عنها مبدأ مهم 1982عام  Desmaresأضرار التلوث البیئي، نعرض قضیة 

تعزیز مركز ضحیة التلوث البیئي، عندما یدفع المدعى علیه بخطأ الضحیة  یمكن توظیفه في

                                                             

والمسمى بقانون المناخ والمرونة، ومن أبرز الجوانب التي تناولها الجرائم والإبادة البیئیة،  2021القانون البیئي الفرنسي لعام   1
مكافحة النفایات والاقتصاد الدائري، التنوع البیولوجي، والعلامة البیئیة على المنتجات لمساعدة المستهلك في اختیار ما 

  . یتوافق والسلامة البیئیة
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في إحداث الضرر، حیث وصلت محكمة النقض إلى أن خطأ الضحیة لا یعفي المدعى علیه 
توقعه، قوة قاهرة، أي أن المدعى علیه لم یكن لی إلا إذا كان هذا الخطأ یمثلمن المسؤولیة 

  .دفعه وتجنبهعلیه ویستحیل 

، والمتعلقة بالمسؤولیة عن الأضرار التي 1952روما لعام اتفاقیة عن المشرع الدولي فأما و 
عن هذه تتسبب فیها الطائرات للغیر عن سطح الأرض، أتاحت لمستغل الطائرة دفع مسؤولیته 

ثبت أن الضرر الحاصل أ كلیا أو جزئیا إذامسؤولیته ، بحیث تنتفي الأضرار موضوع الاتفاقیة
نتیجة خطأ أو إهمال أو امتناع الشخص المتضرر دون سواه أو تابعیه أو وكلائه دون 

 .1سواهم

 بین القانون الدولي والقانون المدني في تبني فكرة خطأ المضرور، الجليونظرا للاختلاف 
، فالقانون الدولي للصراحة التي تأتي بها نصوص القانون المدني حیث یفتقر القانون الدولي

نجده یستخدم مبدأ المساهمة في الضرر في غالبیة القرارات القضائیة الدولیة، وخصوصا في 
للدولة المتضررة  سلبا في قیمة التعویضفیؤثر هذا المبدأ  ،عویض المستحقمرحلة تقدیر الت

  .لمساهمتها في إحداث الضرر

سلوفاكیا حول مشروع مشترك بین الدولتین یعرف بمشروع تشیكو وتعتبر قضیة المجر و 
تطبیقا قضائیا دولیا لفكرة مساهمة خطأ المضرور في إحداث " ناجیماروس - غابشیكوفو"

الضرر، حیث كان المشروع عبارة عن عملیة بناء لسلسلة من السدود على نهر الدانوب لتحقیق 
إنتاج الطاقة الكهربائیة وتنظیم الملاحة على مصالح اقتصادیة مشتركة بین الدولتین على غرار 

المنشئة تفاقیة انسحبت بإرادة منفردة من الا، 1979في ماي النهر، إلا أن دولة المجر 

                                                             

إلى  20/3ثالث المتعلق بحق الإعفاء والرجوع من المؤتمر الدولي لقانون الجو مونتریال من الفصل ال 10راجع المادة   1
02/05/2009   .  
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، مما استدعى دولة 1للمشروع مبررة ذلك بآثار المشروع على النظام البیئي على أراضیها
یاه النهر كلیا نحو وتحویل تدفق م إكمال المشروع كخلیفة لدولة تشیكوسلوفاكیا سلوفاكیا

رأت أن انسحاب  )ICJ(الدولیة العدل محكمة بدولة المجر، ف ابالغ الحق ضرر أراضیها مما أ
وأن الاعتبارات البیئیة وبالرغم من أهمیتها لا یمكن  ،غیر مبرر قانوناتفاقیة دولة المجر من الا
من طرف واحد، وبالتالي لها نصیب من مسؤولیة إحداث الضرر، تفاقیة أن تبرر فسخ الا

المضرور هنا دولة وهي شخص من فالقاضي الدولي لم یستخدم مصطلح خطأ المضرور، لأن 
نما عمد إلى  أشخاص المجتمع الدولي، وبالتالي لا یصح نسبة الخطأ لمثل هذه الكیانات، وإ

 .من المسؤولیةللمدعى علیه مصطلح المسؤولیة المشتركة بمفهوم إعفاء جزئي 

   خطأ الغیرالدفع ب: البند الثالث 

یدفع المدعى علیه بأن خطأ الغیر هو  في دعوى المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة، قد
سبب وقوع الضرر، والأصل هنا أن خطأ الغیر لا یمكن أن یعفي المدعى علیه كلیا من 

نما یخفف من عبئها یكون الخطأ بقدر من الجسامة بحیث إلا في الحالة التي  المسؤولیة وإ
ب الوحید والرئیسي ، ویكون بذلك خطأ الغیر السبیستغرق فیها خطأ الغیر خطأ المدعى علیه

  .2في إحداث الضرر

أجنبي عن المدعى، ولا تصله به أي رابطة قانونیة أو عقدیة، كل شخص ویراد بالغیر هنا 
كرابطة التابع للمتبوع، ویكون هذا الشخص من تسبب في الضرر أو ساهم فیه، فإن تمكن 

                                                             

جامعة عبد القادر برطال، نحو قضاء دولي مستقل للنزاعات والجرائم البیئیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،   1
  .318، ص 2020، 02، العدد 09المجلد  الجزائر، –تمنراست 

  .55 ، صمرجع سابقعطا سعد محمد حواس، دفع المسؤولیة عن أضرار التلوث،  2
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على المدعى في هذه المدعى علیه بإثبات أن خطأ الغیر هو السبب في حدوث الضرر، یتعذر 
  .1الحالة مطالبة المدعى علیه بالتعویض

ویراد بهذا الدفع تخفیف عبء وتكلفة التعویض، بتوزیع المسؤولیة على جمیع المشاركین 
ول نصیبه مسؤ بحیث یكون لكل  ،في إحداث الضرر، وتجد أساسها في مبدأ تعدد المتسببین

ول، یقرر القاضي صیب كل مسؤ وفي حال استحال تحدید نمن تكلفة تعویض الضرر، 
  .المسؤولیة التضامنیة بینهم

نما بقدر ما استطاع ومن آثار هذا الدفع أن المدین لا یعفى من المسؤولیة إعفاء ك لیا، وإ
كان فكلما زاد عدد المشاركین معه في إحداث الضرر،  أشخاص آخرین قد ساهموا ضلوع إثبات

ومن الأمثلة في مجال التشریع الدولي ما جاء به نص . المبلغ الذي یلتزم به كتعویض أقل
، الذي تطرق 1992المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري بالنفط لعام اتفاقیة من  04المادة 

للحوادث البحریة التي قد تشترك فیها أكثر من سفینة، ویصعب فیها فصل الأضرار ونسب كل 
سؤولیة تضامنیة وشخصیة لملاك السفن جزء منها لصاحبه، بحیث جعل المشرع الدولي الم

 حدى هذه السفن دون غیره من ملاك السفنلإ ، فلو رفعت دعوى تعویض على مالك2المعنیة
  .، كان له أن یخفف من عبء مسؤولیته بإشراك باقي المساهمین في التلوثالأخرى

یقتضي دفع المدعى علیه بخطأ الغیر، تواجد كلیهما في نطاق الجوار، مما یثیر فكرة و 
حدى صور إتأسیس دعوى المسؤولیة على أساس نظریة الجوار غیر المألوفة، والتي هي 

ولا  لخطأ المدعى علیه وتتخذ من الضرر أساسا لها، والتي لا تقیم وزنا المسؤولیة الموضوعیة
  .الدفع بخطأ الغیر للتخلص من المسؤولیةمجال لهذا الأخیر ب

                                                             

  .250هبة حمزة، مرجع سابق، ص   1
، والبرتوكول التكمیلي لإنشاء 1992راجع المادة الرابعة من اتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة البحریة بالنفط لعام   2

  . 1992لصندوق ا
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ولا یمكننا من باب العدالة والمنطق القانوني السلیم، إنكار تدخل فعل الغیر في إحداث 
إعفاء  إعفاء المدعى علیه في أي حال من الأحوال الضرر في نطاق الجوار، وهنا لا یمكن

نما تخفف مسؤولیته بفكرة الخطأ المشترك كلیا، ولین وتقسیم ؤ التي تقتضي تعدد المس ،وإ
 وتجدر الإشارة .ما لم یحدد القاضي نصیب كل منهم من التعویض ،بینهم مناصفة المسؤولیة

ا مأن المدعى علیه یمكنه إدخال الغیر في الدعوى الأصلیة لیحكم القاضي بنصیب كل منه إلى
بحسب مساهمة  و علیهمأ من التعویض المقرر للمدعى بالضرر البیئي، وله أن یرجع علیه

  .في حال تعدد المساهمین في إحداث الضررأو خطئهم ه خطئ

وأما عن القضاء الجزائري فهو یفتقر للأحكام المنشورة والمتعلقة بهذه النقطة من الدراسة 
على غرار  ،إلا أنه لا سبیل له إلا تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني

أنه لن ود نصوص متخصصة وهذا ما یوحي بق م ج، لعدم وج 127و  124المادة  ينص
یقضي بالإعفاء الكلي من المسؤولیة إلا إذا كان خطأ الغیر من الجسامة والخطورة بما یجعله 

والتي تتعلق  ،السبب الرئیسي والوحید في إحداث الضرر، وتجدر الإشارة أن المسائل البیئیة
عتبر من المسائل الحساسة التي یتشدد فیها القضاء ولا یقبل دفع ت ،بالصحة والسلامة العمومیة

خطأ الغیر، خاصة وعند تبني المشرع الجزائري المبادئ البیئیة للمسؤولیة الحدیثة على غرار 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03مبدأ الحیطة ومبدأ الملوث الدافع في القانون 

یة الملوث على أساس الضرر أو حتى الخطر، مما یفقد دفع ، فتتأسس مسؤول1المستدامة
  .المدعى علیه بخطأ الغیر معناه وحجیته في درء مسؤولیته

 مجلس أوروبا، المتعلقة بالأنشطة الضارة بالبیئةاتفاقیة وأما عن موقف المشرع الدولي ف
لم تتطرق لفكرة خطأ الغیر كسبب من أسباب الإعفاء  Luganoلوجانو اتفاقیة المسماة ب

                                                             

والتي جاءت بالمبادئ العامة التي یتأسس علیها قانون حمایة البیئة في إطار  10-03من القانون  03أنظر نص المادة   1
  التنمیة المستدامة الجزائري
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تفاقیة دفع مسؤولیتهم عن تلوث البیئة، وتوافقت في ذلك مع الاللمستغلي الأنشطة الضارة 
، التي تقیم المسؤولیة على مستغل الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة

 .1لدفع بخطأ الغیر في درء المسؤولیةالمنشأة النوویة دون غیره، بل ولا یمكنه ا

  بالتقادم الدفع : البند الرابع 

لف التشریعات سببا من الأسباب العامة لدفع المسؤولیة، ولقد عنیت به مختیعتبر التقادم 
بثلاث  منها، حددت التقادم 17/01، وفي المادة 1993لوجانو اتفاقیة الوطنیة والدولیة، ف

ول عن هذا ضرر أو یفترض علمه بالضرر وبالمسؤ سنوات، یبدأ حسابها من تاریخ علم المت
إلى حالة تفاقیة المشرع الدولي في هذه الا فقرة الثانیة من نفس المادة أشارالضرر، وفي ال

تبدأ من تاریخ آخر الأحداث  )سنة 30( التلوث المستمر والذي مددت تقادمه إلى ثلاثین سنة
  .2التي یشترط أن یكون لها نفس المصدر

ذهبت مجلة الأحكام العدلیة في مسألة التقادم، إلى التمییز بین الضرر العام والضرر و 
عندما یكون الضرر عاما، وأما الضرر  ،الخاص، وهي بذلك أقرت عدم إمكانیة الدفع بالتقادم

سقاط ذلك 3"القدیم یترك على قدمه"و " كان على ما كان بقاء ما"الخاص فیخضع للقاعدتین  ، وإ
على تقادم دعوى تعویض الضرر البیئي، یقودنا إلى إعمال معیار نطاق الضرر من حیث 

التي یقبل في دعوى تعویضها الدفع بالتقادم من تلك  ،الأشخاص للتمییز بین الأضرار البیئیة
لا یكون في متسع المدعى علیه  ،اسع النطاق، فكلما كان الضرر و التي لا یمكن فیها ذلك

                                                             

  58 ، ص، مرجع سابقدفع المسؤولیة عن أضرار التلوثواس، عطا سعد محمد ح  1
2 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 

Environment , Lugano, 21.VI.1993, Council of Europe; European Treaty Series - No. 150, 
https://rm.coe.int/168007c079 Le 03/05/2025. 

  .من مجلة الأحكام العدلیة 06و 05راجع المادتین   3

https://rm.coe.int/168007c079
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فله أن یدفع بالتقادم إذا مر ما یكفي من  ،وأما عندما ینحصر نطاق الضرر ،الدفع بالتقادم
    .الوقت

لا في وأما عن التشریع الجزائري، فلم یورد شیئا عن التقادم في مجال المنازعات البیئیة، 
وبالتالي فالمسؤولیة المدنیة عن أفعال ولا في القوانین الأخرى ذات الصلة،  10-03القانون 

تلوث البیئیة تخضع في تقادمها للقواعد العامة المتعلقة بتقادم دعوى التعویض والمحددة بخمسة 
، ویستوي في ذلك إذا تأسست الدعاوى ابتداء من تاریخ وقوع الفعل الضار) 15(عشر عاما 

  .1ولیة المدنیة التقصیریة أو كانت تبعا للالتزامات التعاقدیةوفقا لأحكام المسؤ 

حد الدفوع الشكلیة التي تتیح للمدعى علیه التخلص من مسؤولیة تعویض ویعتبر التقادم أ
من قانون الإجراءات المدنیة  67المادة  اعتبرتفعله الضار، بحیث أثار المتضرر من 

وبالتالي یكون  لانتفاء وزوال حق التقاضي، ،بعدم القبولأحد أوجه الدفع التقادم  أن 2والإداریة
مدة التقادم مضي إثبات  تمكن منإذا  ،أن یتمسك بالتقادم ول عن تعویض ضرر بیئيللمسؤ 

  .ابتداء من تاریخ فعله الملوثالمطلوبة 

وبمقارنة ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، بتوجه التشریع الفرنسي، نجد أن هذا الأخیر ومن 
مدة التقادم من تاریخ تحقق الضرر  ي بدأ، من القانون المدن01فقرة  2270خلال نص المادة 

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  308و  133أنظر نصي المادتین   1
2 المعدل والمتمم  25/02/2008 والموافق 1429 صفر 18 في المؤرخ 09-08من القانون  67راجع نص المادة   

، والذي تطرق من خلالها المشرع الجزائري إلى أوجه الدفع بعدم القبول والتي والإداریة المدنیة الإجراءات قانون والمتضمن
كانعدام الصفة "" جاء بها المشرع على سبیل المثال لا الحصر، وهذا لأنه عندما باشر تعداد أوجه الدفع بعدم القبول بدأ بــ 

  . قصود بطرح بعض الأمثلةوالكاف للتشبیه وتوضیح الم..." أو المصلحة 
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وأكثر ملائمة للأضرار التي تنتج أثارها إلا بعد مدة زمنیة على  اوظهور أثاره، مما یكون مناسب
  . 1رار الأضرار البیئیة المتراخیة للمستقبلغ

في  استنادا لتاریخ التلویث دد التقادممن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن تاریخ بدء مُ و 
جحفا مُ یكون المنازعات البیئیة عموما، ودعاوى المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة خصوصا، 

التي تتمیز بها الأضرار البیئیة ن صفة التراخي حق المدعى بتحمل ضرر بیئي، حیث إ في
والتي تؤخر أثار الضرر البیئي إلى سنوات عدیدة قد تصل عشرات السنوات تكون في غالب 

  .یت الفرصة في التعویضالأحیان سببا في تفو 

 وبالمقابل تعتبر مخرجا وملاذا لمستغلي الأنشطة الضارة بالبیئة للتخلص من المسؤولیة،
یجب أن تحسب  ،ولذلك ومن مقتضیات العدالة، 2ولتحدید المسؤ  ؤثر ذلك حتى في مسألةبل ی

 ،، بل وتراجع كذلك مدة التقادممدد التقادم من تاریخ حدوث الضرر لا من تاریخ الفعل الملوث
، على غرار ثاره ولا تظهر لعشرات السنواتمر بالتلوث المستمر الذي تتراخى آعندما یتعلق الأ

        .3الفرنسي وفقا لما ذكر أعلاهما ذهب إلیه المشرع المدني 

  المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي لدرءخاصة موضوعیة  دفوع : فرع الثانيال

في هذا الجزء من الدراسة ونظرا لتنوع دعاوى المسؤولیة عن تلوث البیئة، والأساس 
القانوني الذي قد یؤسس المدعى علیه دعواه، ارتأینا التطرق للدفوع الموضوعیة الخاصة 

، وكذلك عرجنا على الدفوع )البند الأول(والمتعلقة بدفع المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة 
  ). البند الثاني(الموضوعیة الخاصة بدفع المسؤولیة العقدیة عن تلوث البیئة 

                                                             

 الجزائر، –جامعة زیان عاشور الجلفة  سنقرة عیشة، خصوصیة الدعوى العمومیة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،  1
  .1396، ص 2018، العدد الأول، 8المجلد 

  . 1390المرجع نفسه، ص  ،العمومیة الدعوى خصوصیةسنقرة عیشة،   2
  .149محمد أحمد علي، مرجع سابق، ص   3
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  الخاصة لدرئ المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئیة الموضوعیة الدفوع : البند الأول 

ریة یص، توافر أركان معینة لقیام المسؤولیة التقتشترط مختلف التشریعات الداخلیة والدولیة
وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، وعلى الرغم من أن شرط الخطأ قد یسقط إذا 

، إلا أن المدعى علیه في دعوى )مسؤولیة موضوعیة(تأسست مسؤولیة الملوث على الضرر 
المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن تلوث البیئة قد یلجأ إلى نفي تحقق أركانها، وعلى هذا الأساس 

الفقرة (نتطرق لنفي الخطأ والضرر البیئیین كأساس لقیام المسؤولیة التقصیریة عن تلوث البیئة 
    )الفقرة الثانیة(ث والضرر البیئي ، ثم إلي نفي العلاقة السببیة بین نشاط الملو )الأولى

  ؤولیة التقصیریة عن التلوثكأساس لقیام المس ینو الضرر البیئینفي الخطأ : الفقرة الأولى 

باعتبار أن المدعى علیه في دعوى المسؤولیة البیئیة عن التلوث البیئي غالبا ما یكون 
في ممارسة نشاطه لإجراءات إداریة  اخضع قبل انطلاقهكمنشأة مصنفة ت شخصا معنویا،

ر، أو تراخیص یالبیئیة، مثل دراسة أو موجز التأثبحمایة  وقائیة تمارسها السلطة المكلفة
  .في حال كانت مدعى علیها هاممارسة النشاط، مما یعزز مركز 

خلت عن الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیة التشریعات البیئیة الحدیثة، تونظرا إلى أن 
عن أفعال التلوث البیئي، مما أثار جدلا فقهیا في مدى إمكانیة الدفع بأسبقیة الاستغلال أو بأن 

  .1النشاط مشروع ویستوفي جمیع الشروط المطلوبة قانونا وتنظیما
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  ستغلالالدفع بأسبقیة الا: أولا 

البیئي، تقترب فكرة الدفع بأسبقیة الاستغلال إلى حد كبیر بفكرة رضا المضرور بالضرر 
خاصة عندما تكون أسبقیة الاستغلال لمستغل المنشأة المصنفة أو الملوثة، حیث یفترض علم 

  .أو مطار بمختلف الأضرار التي قد یتعرض لها ،الشخص الذي یلجأ إلى السكن بجوار مصنع

 ،وهو جانب من الفقه الفرنسي القدیمنقسم الفقه والقضاء إلى قسمین، قسم یمثل القلة ا
تعفي الملوث من المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي، وأما أن أسبقیة الاستغلال الفردي یعتبر 

القسم الثاني وهو یمثل الغالبیة، تعترف فقط بأسبقیة الاستغلال الجماعي كدفع یعفي من 
، فالمشرع الفرنسي انحاز للقلة التي ترى بأن أسبقیة الاستغلال المسؤولیة عن التلوث البیئي

طابع  الشخص المستغل للمنشأة الملوثة ذاعفي من المسؤولیة متى كان نشاط الفردي ت
  .1بالنظام الرأسمالي ذلك في اقتصادي متأثرا 

بإعفاء مستغل  Leyonوذهب القضاء الفرنسي في نفس الاتجاه، حیث قضت محكمة 
الذي طلبه الجار المقیم بجوار المنشأة، استنادا إلى أن  منشأة صناعیة من تحمل التعویض

یكن له ضحایا من قبل لخلو المناطق  وأن نشاط المنشأة لم ،المنشأة كانت الأسبق تواجدا
عرض نفسه لهذه  المنشأة من المساكن وبالتالي فالجار المضرور یكون قد المجاورة لموقع

  .2ول عن ما أصابهالأضرار وهو المسؤ 

ا فكرة أسبقیة الاستغلال الفردي كدفع یعفي الملوث الفقه والقضاء الحدیثان فقد انتقدوأما 
من مسؤولیته المدنیة، فهم یعتقدون بتعارضها وقواعد العدالة، ومخالفتها للقواعد العامة في 
القانون المدني، فحرمان المتضرر من تعویض ضرره، لا یمكن أن تبرره أسبقیة الملوث في 

                                                             

  71 ، ص، مرجع سابقدفع المسؤولیة عن أضرار التلوثعطا سعد محمد حواس،   1
2 Leyon,06/11/1903, et Cassé par, Civ,18/02/1907, D . 1907, 2385, Note Ripert. 
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ن التسلیم بفكرة الأسبقیة في الاستغلال تعفي وأشئته الملوثة وفق قواعد العدالة، استغلال من
وتنفي مسؤولیة الملوث، یعني أننا كذلك افترضنا القبول الضمني للجار المضرور بالأضرار 
التي قد یتعرض لها باستغلال عقاره المجاور للمنشأة الملوثة، وهذا یتعارض تماما مع قواعد 

  .تقصیریة التي هي من النظام العامالمسؤولیة ال

ویمیز جانب من الفقه الحدیث وهو الراجح، بین الأسبقیة الفردیة والأسبقیة الجماعیة، 
على أساس نظریة مضار الجوار غیر  ،خصوصا عندما تؤسس المسؤولیة المدنیة للملوث

هي التي یمكن الدفع بها، وهي أنه في حال كانت هناك مناطق  الجماعیة فالأسبقیة، المألوفة
مخصصة للنشاطات الصناعیة، وتمارس هذه النشاطات بصفة جماعیة، وعمد شخص إلى بناء 
مسكنه بهذه المنطقة أو فندق أو مستشفى لا یمكنه المطالبة بإزالة الضرر، ولو كانت له 

     1فقطبالأسبقیة  فالعبرة بظروف المكان لا ،في الوجودالأسبقیة 

  لتزام بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة الآمرةالا و  الدفع بمشروعیة النشاط: ثانیا 

حینما یثبت أن التلوث الصادر عن  ،دفع مسؤولیتهلمستغل المنشأة المصنفة،  یمكن
نشاطه، أو منشأته لم یتجاوز العتبة والتركیزات المسموح بها قانونیا وتنظیما، وهذا ما ذهبت 

 )Luganoاتفاقیة ( 1993لعام  مجلس أوروبا المتعلقة بالأنشطة الخطرة على البیئةاتفاقیة إلیه 
الأخیر أن یثبت  هذا ؤولیة، إذا استطاعمن المس، بحیث یكون سببا لإعفاء الملوث سالفة الذكر

  .2المقبولة قانونا أن التلوث الذي نتج عن نشاطه ومنشأته كان في الحدود
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 عن تلوث البیئةالمسؤولیة المدنیة التقصیریة الدفع بعدم تحقق الضرر في : ثالثا 

، على أساس الخطأ أو أساس الضرر النشاطات الملوثة، مستغليسواء قامت مسؤولیة 
یدرأ مسؤولیة مستغل ، فركن الضرر لا بد من توافره، وبالتالي فالدفع بعدم تحقق الضرر

هذا الدفع متاحا أكثر، عندما تؤسس مسؤولیة الملوث على أساس  ، ویكونالنشاطات الملوثة
   . مضار الجوار غیر المألوفة

بإثبات نسب المواد ویدفع المدعى علیه بعدم تحقق الضرر، في شكله المقیم للمسؤولیة 
الملوثة التي لم تتجاوز عتبة التلوث، والتي لا یمكن أن تحدث الضرر المزعوم من المدعى، أو 
كأن تكون المضار التي یدعي المضرور تحملها، ضمن مضار الجوار المألوفة والتي یتحملها 

  .رهالجار من جا

 02هذا الدفع من خلال نص الفقرة لمشرع الجزائري من المؤید لموقف النا التماس ویمك
، في مضار الجوار المألوفة، ، أین تقرر أنه لیس للجار الرجوع على جاره1ق م ج 691المادة 

یكون من خلاله تقدیر لة ما زاد عنها، فهنا المشرع مكن القاضي من معیار مرن وله طلب إزا
كان الضرر مألوفا، أو غیر مألوف، ودون أن یغض الطرف عن مختلف الظروف  ما إذا 

  . 2المحیطة بموضوع النزاع

لیس الذي یعتبر أنه ) بلانیول وربیر واسمان(ویجد هذا الدفع سندا فقهیا في رأي الأستاذ 
إلا ول ما لا حصر له من النتائج، وما لا یتصل بخطئه من الصحیح في شيء تحمیل المسؤ 

، وهنا یرفض الفقیه تعویض الضرر غیر المباشر، ویعتبر أن الضرر اصالا واهیا وضعیفات

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  691/02راجع نص المادة   1
 لسیاسیة،الطیبي أحمد، دفوع المدعى علیه في دعوى المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، مجلة القانون والعلوم ا  2
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لأنه یحطم أوجه التفرقة  ،المباشر أمر تحتمه مقتضیات العدالة، والقول بغیر ذلك أمر خطیر
، وهنا یتیح هذا الرأي للمدعى علیه الدفع بأن 1والضرر غیر المباشر ،بین الضرر المباشر

على  اكه إلا اتصالا ضعیفا مؤسستحمله ضرر غیر مباشر، ولا یتصل بسلو الضرر المزمع 
      .  ن والاحتمالالظ

 نفي العلاقة السببیة بین نشاط الملوث والضرر البیئي: الفقرة الثانیة 

والضرر  في مجال التلوث البیئي، قة السببیة بین نشاط المدعى علیهنفي العلا یقتضي
، أو أن )أولا( الضرر أو التلوث مصدره مجهولیثبت المدعى علیه أن أن  اللاحق بالمضرور

یلجأ المدعى علیه إلى تقاریر الخبرة لیثبت أنه لا علاقة لنشاطه بالضرر الذي لحق 
  ).ثانیا(المضرور

  مصدره مجهولالواقع  الضررالدفع بأن : أولا 

بالضرر الذي لحق قد یكون مصدر التلوث مجهولا، ولا علاقة لنشاط المدعى علیه 
ول عن التلوث حیث یتعذر تحدید المسؤ ، وهذه حالة شائعة في مجال الأضرار البیئیة، المدعى

ما لعدم توافر وسائل  تحدیدا دقیقا، إما لتعدد الممارسین للنشاطات الملوثة في نطاق الجوار، وإ
التي یسمح و ، بات الضرر من أشعة وغازات سامة ومخلفات أخرىتقنیة حدیثة للكشف عن مسب

ول عن تواجدها في المحیط المتضرر، وقد تكفل المشرع تحدید مصدرها والمسؤ الكشف عنها ب
 140نص المادة في ، وهذا ما جاء الجزائري بجانب من هذه الأضرار وهي الأضرار الجسمانیة

                                                             

، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة )دراسة مقارنة(حیدر حسین كاظم الشمري، التعویض عن ضرر الشخص المجهول  1
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، والتي حمل المشرع الدولة عبء تعویض المتضرر ضررا جسمانیا مادام 1ق م ج 1مكرر
  .لا ید له فیهذي أصابه، الضرر ال

جسماني تحمله ووفقا لما تقدم بیانه یكون من الممكن للمدعى علیه بتعویض ضرر بیئي 
من الأضرار التي  أنه، أن یدفع بأن الضرر اللاحق بالمضرور ذو مصدر مجهول، و المدعى

  .1مكرر  140تتكفل الدولة بتعویضها تبعا لنص المادة 

  الخبرة أو مقابل الخبرة لنفي العلاقة السببیةالدفع باللجوء إلى : ثانیا 

هامة، یلجأ إلیها المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة عن  طلب الخبرة وسیلة إجرائیة
أفعال التلوث البیئي، كدفع احتیاطي، وخصوصا عندما تؤسس على أساس موضوعي بحیث 

وهذا الضرر محل طلب  ،ى علیهوالعلاقة السببیة بین سلوك وأفعال المدع ،الضررتحقق یكفي 
   .   الدفع بطلب إجراء خبرة فنیةویطلق على هذا النوع من الدفوع، التعویض، 

، لنفي العلاقة السببیة بین نشاطه والضرر اللاحق الخبرةطلب إلى الملوث قد یلجأ 
تقدم بطلبه ی طلب الخبرة الذي، وعلى الرغم من أن بالمضرور، لیتسنى له درء مسؤولیته

الذي یمكنه رفضه أو الموافقة علیه إذا رأى  خضع للسلطة التقدیریة للقاضي،المدعى علیه، ی
 ُ حول ه في تكوین قناعات اكبیر  الها دور  إلا أن ،غیر ملزمة للقاضيوالخبرة الفنیة ا، دً في ذلك ب

في عمله عن أطراف  مستقلایكون و  ،، ویشترط في الخبیر أن یعین من طرف المحكمةالدعوى
مقابل الخبرة، عندما قد یكون المدعى علیه في موقف طلب وجدیر بالذكر هنا أنه ، الدعوى

وخصوصا عندما تأتي معارضة للقانون أو  ،طلبها المدعى الخبرة الأولى التيتدینه تقاریر 
 .لواقعل
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فیها الاستعانة المجالات المعقدة والتي یستلزم الفصل ویعتبر مجال الأضرار البیئیة من 
ن لم ینص القانون صراحة ع المتخصصین في مجال البیئة، والخبراء ،برأي التقنیین لى ذلك، وإ

بأن تسرب من قنوات میاه الصرف الخاصة  ،ع جوهري لمدعى علیهفمثلا لو تعلق الأمر بدف
یة الحل بمنزله، هي سبب الأضرار المادیة التي لحقت بمنزل المدعى، فهنا تكون الخبرة القضائ

، جاء فیه 1996في عام  120509، وفي قرار للمحكمة العلیا تحت رقم 1الوحید لإثبات دفاعه
، التي أثبتت عدم صلاحیة یعد قضاء سلیما اللجوء إلى الخبرة الطبیة غیر المتنازع فیها(أنه 

  .2)المشروبات الغازیة الموجودة بالقارورات المعروضة للاستهلاك

مسائل التلوث البیئي ضروریة، لأن المسؤولیة المدنیة عن أفعال فالخبرة القضائیة في 
أو نفیها إلا بوسائل علمیة متخصصة، ففي دعاوى تلوث المیاه،  ،التلوث البیئي لا یمكن إثباتها

   .  أو الهواء مثلا، لا یمكن تحدید مصدر المواد الملوثة إلا بالخبرة الهیدرولوجیة أو الكیمیائیة

  ةالمسؤولیة العقدیة عن تلوث البیئالخاصة لدرئ الموضوعیة الدفوع : البند الثاني 

دعوى المسؤولیة المدنیة العقدیة عن تلوث البیئة، بدفوع خاصة تتیح للمدین درء تتمیز 
مسؤولیته العقدیة عن الأضرار التي قد تلحق بالدائن، عن عدم تنفیذ العقد وفقا لما اتفق علیه 

أن یدفع بعدم الإخلال بالتزامات ) الملوث(، ویكون للمدین في التنفیذأطرافه، أو في حال التأخر 
، أو أن یدفع بشرط الإعفاء المتفق )الفقرة الثانیة(أو الدفع بانقضاء العقد ) الفقرة الأولى(عقدیة 

  .)الفقرة الثالثة(علیه في العقد 

  

                                                             

جامعة ، الخبرة القضائیة في الدعوى المدنیة، مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، معمر حیتالةمراد نور الدین و   1
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  ع بعدم الإخلال بالتزامات عقدیة الدف: الفقرة الأولى 

، مدعي لم یكن نتیجة لإخلال بالتزام عقديبأن الضرر البیئي الذي تكبده الیمكن الدفع  
إلى سلوكه وطریقة ) الملوث(، وهنا یستند المدعى علیه وأن التلوث مصدره خارج عن أثار العقد

وأن الضرر البیئي الذي تكبده تنفیذه للالتزامات العقدیة ومدى توافقها مع نصوص العقد، 
، فعقود الاستغلال لمنشآت مصنفة كالمصانع والمناجم تضع شروطا بالعقدالمدعى لا علاقة له 

، باحترام قوانین وتنظیمات حمایة البیئة من التلوث وضوابط تلزم المستغل لمثل هذه المنشآت
الضروریة والمعقولة، وأن الضرر لا علاقة  فإن اثبت أنه اتخذ كافة التدابیر والإجراءات الوقائیة

مادام حسن النیة ولم و ، 021فقرة  182فالمدین حسب نص المادة  .ماته العقدیةله بتنفیذ التزا
بأن الضرر الذي حل بالدائن لم یكن متوقعا  ، له أن یتمسكیصدر منه غش أو خطأ جسیم

، وبالتالي یتیح ذلك قطع العلاقة السببیة بین سلوك المدین في تنفیذ العقد والضرر وقت التعاقد
  .وتنتفي مسؤولیة المدیناللاحق بالدائن، 

خلال فبعض المحاكم رفضت الدفع بعدم الإالموقف القضائي في فرنسا،  أما عنو 
، بالرغم من التنفیذ الحرفي لها، عندما تبین للمحكمة أن المدین لم یتخذ ما یلزم بالتزامات عقدیة

ت المدعى ، وذهب بعض القضاء إلى قبول هذا الدفع في حال أثبمن تدابیر إضافیة ومعقولة
منصوص علیها في العقد ة الیوافق ومتطلبات الحمایة البیئوتصرف بما یت علیه أنه حسن النیة

  .والقانون

حدى إلا یقبل في حال كان الضرر البیئي یستهدف ویرى الباحث أن مثل هذا الدفع 
وهنا ، 102-03من القانون  18والمجالات المنصوص علیها في المادة  الجماعیة المصالح

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58- 75من الأمر  02في فقرتها  182راجع نص المادة   1
  .المستدامة، مرجع سابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون  18المادة   2
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ن انت ، أو مسؤولیتهما التقصیریةالمدین  مسؤولیة دائن، تقومفت مسؤولیة العقدیة في مواجهة الوإ
          . الشخصیة والتضامنیة على أساس الخطأ المشترك )طرفا العقد(

  الدفع بانقضاء العقد: الفقرة الثانیة 

، وانقضاء 1أطرافهتنفیذ ما ترتب علیه من التزامات متقابلة بین بانقضاء العقد یقصد 
   .2زوال مصدرها بل یبقى كمرجع لهاالالتزامات التعاقدیة بتنفیذها لا یعني 

هذا المنطلق هل یمكن للمدین بتعویض ضرر بیئي، الدفع بانقضاء العقد بمجرد تنفیذ  وما
  الالتزامات التعاقدیة المتقابلة بینه وبین الدائن؟

، المشرع الجزائري من تطبیق مبدأ سلطان الإرادةفي مجال حمایة البیئة من التلوث، ضیق 
عقود استغلال المنشآت الأمر ب العقد شریعة المتعاقدین، خصوصا عندما یتعلق ةوقاعد

تدخل بمجموعة من ، أین المصنفة، وعقود معالجة وتداول المواد والنفایات الخاصة والخطرة
  .الاتفاق على مخالفتهاالقواعد القانونیة الآمرة التي لا یجوز لأطراف العقد 

، وخصوصا في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03في القانون و 
بائع الأرض التي كانت محلا لاستغلال سابق لمنشأة ألزم المشرع ، حیث 3 26نص المادة 

المعلومات بكل كتابیا  بإعلام المشتري مصنفة تخضع لتراخیص، أو في إطار استغلال حالي
هذا الاستغلال وسواء تعلق الأمر بالأرض محل  لأضرار التي قد تنعكس علىحول الأخطار وا

    . الاستغلال أو المنشأة

                                                             

  العراق، - معهد العلمین للدراسات العلیا النجف عزیز كاظم جبر الخفاجي، قراءة قانونیة في انحلال العقد، مجلة المعهد،   1
  652، ص 2022، 11العدد 

  .653عزیز كاظم جبر الخفاجي، المرجع نفسه، ص   2
  .ة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئ 10-03من القانون  26المادة   3
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زالتها، تشیر المادة  19-01وأما عن القانون   43المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
موقع المنشأة تأهیل ، إلى أن مستغل منشأة معالجة النفایات ملتزم بإعادة 021و  01 بفقرتیها

ل مدة معینة ویضمن خلا، أو إلى الحالة التي تحددها السلطة المختصة، إلى حالته الأصلیة
أو  /تفادي أي مساس بالصحة العمومیة والموقع لنهاء الاستغلال مراقبة تحددها وثیقة تبلیغ إ

 .البیئة

دم بیانه لا یمكن للمدعى علیه في مجال المسؤولیة المدنیة العقدیة عن تلوث وفقا لما تق
البیئة، الدفع بانقضاء عقد الاستغلال إلا عندما یكون قد نفذ إلى جانب التزاماته التعاقدیة، 

 10-03الالتزامات القانونیة التي تفرضها القوانین ذات الصلة بحمایة البیئة على غرار القانون 
والأضرار  ،بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار) الدائن(تبلیغ المشترى ك، 19-01، والقانون 

التي قد تنعكس على هذا الاستغلال، وضمان المدة المقررة من الجهات المختصة بمراقبة 
  .الموقع بالنسبة لمنشآت معالجة النفایات

لى المستقبل والتي قد تستغرق وهنا تجدر الإشارة إلى أن خاصیة تراخي الأضرار البیئیة إ
تمدید مدد تقادم دعوى إلى ة یمدة طویلة لإنتاج نتائجها الضارة، دفعت مختلف التشریعات البیئ

، وعلى خلاف ذلك فالمشرع الجزائري ترك ذلك خاضعا 2سنة 30تعویض الضرر البیئي إلى 
، وفي ذلك حسب رأینا تحیز 3سنة من یوم وقوع الفعل الضار 15للقواعد العامة والمحدد بـ 

ن قبلنا بمدة التقادم التي قدمها المشرع في نص  لمنشئ الفعل الضار على حساب المضرور، وإ

                                                             

زالتها المعدل والمتمم، مرجع سابق 19-01من القانون  43المادة   1   .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
 خطرةال نشطةالأ عنالناجمة  ضرارالأ عن دنیةالم سؤولیةبالم، المتعلقة 1993عام  Luganoمن اتفاقیة  17المادة  راجع  2

، والتي حدد مدة التقادم بثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالضرر والشخص المسؤول عن الضرر، .البیئة على
  .سنة من تاریخ وقوع الفعل الضار المنشئ للضرر 30وتتقادم عموما بمضي 

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  133راجع نص المادة   3
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ة حساب یق م ج، فإنه یكون من الأنسب توافقا مع خاصیة تراخي الأضرار البیئ 133المادة 
                .  1التقادم من یوم تحقق الضرر

  یعفیه من المسؤولیةعقدي د شرط و بوجالدفع : الفقرة الثالثة 

سنتطرق لفكرة الشرط الجزائي في تحدید نطاق سلطة القاضي في تجدر الإشارة إلى أننا 
سنقتصر على فكرة  ، وفي هذا المقام من الدراسةتقدیر قیمة التعویض النقدي المستحق للدائن

، بنصها 2ق م ج 178 المادة 02الفقرة ، والذي أجازته الدفع بوجود شرط الإعفاء من المسؤولیة
، إلا ما قد من أي مسؤولیة عن عدم تنفیذه للالتزامات العقدیة أنه یجوز بالاتفاق إعفاء المدین
  .ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم

نظرا للصفة الانتشاریة التي تتمیز بها مختلف الأضرار البیئیة، وباستقرار مختلف 
البیئة من التلوث، نجد أن مختلف القواعد القانونیة جاءت النصوص القانونیة المهتمة بحمایة 

 اوحقوق اآمرة، مما یستقر لنا أن الضرر البیئي یتعلق بالنظام العام، كونه یستهدف مصالح
عامة تحظى بحمایة قانونیة ودستوریة، وبالتالي فاشتراط الإعفاء من المسؤولیة عن الضرر 

  .أو الجماعة المتضررة ،ي مواجهة الغیرولا یقبل ف ،البیئي على هذا النحو باطل

ق م ج صریحا بإجازة هذا الشرط، فإنه حسب رأینا لا یكون  178ومادام نص المادة 
والمعنویة التي تستهدف المصلحة الشخصیة  ،إلا فیما یخص الأضرار المادیةمقبولا قضائیا 

القانونیة  المصالح والمجالات محل الحمایة بشرط ألا ینصرف الضرر إلىللدائن، و 
في إطار التنمیة  المتعلق بحمایة البیئة 10-03من القانون  18والمنصوص علیها في المادة 

                                                             

بلة نزار، رفع دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئة وفق شروطها وتأمیناتها، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات   1
  431، ص 2023، جوان 01، العدد 07المجلد  ،الجزائر –جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم  السیاسیة،

  .ق م ج، مرجع سابق 178راجع نص المادة   2
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، وأن یستوفي المدین الالتزامات القانونیة التي تفرضها القوانین ذات الصلة بالبیئة، المستدامة
 محل استغلالستغل أو لماالعقار مثل الالتزام بالإعلام الكتابي الذي یقع على عاتق بائع 

، والذي یلزمه بإعلام المشتري بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار لمنشأة تخضع لتراخیص
  .ل العقار بهذه الطریقةوالأضرار التي قد تنعكس وتنتج عن استغلا

وأما في مجال العقود الدولیة، فلنا مثال مناسب لفكرة الاشتراط بالإعفاء من المسؤولیة 
، حیث La Clause Himalaya "1 الهملایا"، وهو ما یعرف بشرط  والدفع به عند الضرورة

، من الإشارة إلى أن تابعي الناقل البحري لهم ما له من 1924ن قصور اتفاقیة بروكسل إ
جعلهم عرضة لدعوى المسؤولیة أسباب الإعفاء التي یتمتع بها في مواجهة الشاحنین، 

كامل عن المسؤولیة الواقعة حتما على عاتق التقصیریة من طرف الشاحنین المطالبین بتعویض 
وأمام هذا الوضع الذي بات یهدد مصالح الناقلین البحریین . الناقل المبرم لعقد النقل البحري

خصوصا منها نظامي الإعفاء والمسؤولیة  ،ویزیل امتیازاتهم المكتسبة في ظل اتفاقیة بروكسل
في سندات الشحن النموذجیة بتمدید أسباب ن إلى الاشتراط ذهب الناقلون البحریو المحدودة، 

    .2الإعفاء من المسؤولیة إلى تابعي ووكلاء الناقلین البحریین

  

  

  

                                                             

إلدیاز، شروط الحمایة من المسؤولیة في سندات الشحن من التطبیق إلى الإقرار القانوني، مجلة الدراسات  قماز لیلى  1
  . 84، ص 2017، 05، العدد 02الجزائر، المجلد  –والبحوث القانونیة جامعة المسیلة 

، مجلة القانون )دراسة مقارنة( دالع سعید، النطاق الشخصي لنظام الإعفاء من المسؤولیة في عقد النقل البحري للبضائع  2
  .419، ص 2017، 01، العدد 03الجزائر، المجلد  –والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي النعامة 
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  الأحكام القانونیة المتعلقة بالحكم بالتعویض عن الضرر البیئي: الفصل الثاني 

بعد رفع المضرور لدعواه أمام القاضي المدني، طلبا لتعویض عادل ومتناسب ومستوى 
الخسارة التي أحدثها الضرر البیئي، یتولى القاضي بعد تحققه من توافر الشروط الإجرائیة 

صلاح الضرر  ،والموضوعیة للدعوى، بتحدید طریقة التعویض التي سیلتزم بها الملوث لجبر وإ
الواقع على المدعي، ویكون على القاضي كذلك تقدیر التعویض المستحق للمضرور، وهي 

  .الأضرار البیئیةتعویض في مجال  ،لصعوبةمسألة غایة في ا

وباعتبار أن غالب تكالیف إصلاح الضرر البیئي، تكون مرهقة للملوث وتفوق طاقته 
إقحام أنظمة والداخلیة على حد سواء، إلى  ،المالیة، ذهبت التشریعات البیئیة المقارنة الدولیة

     .ةالمدنیة عن تلوث البیئالمسؤولیة تعویض حدیثة تقوم بدور تكمیلي واحتیاطي لنظام 

المبحث  سنقسم هذا الفصل من الدراسة إلى مبحثین، نخصص ،وعلیه ووفقا لما تقدم بیانه
 ،وفق قواعد المسؤولیة المدنیة ،الأول إلى سلطات القاضي المدني في إصلاح الضرر البیئي

 الضرر البیئينعرج عن دور أنظمة التعویض الحدیثة في تعویض فالمبحث الثاني  أما فيو 

وفقا لقواعد المسؤولیة  سلطات القاضي المدني في إصلاح الضرر البیئي: المبحث الأول 
 المدنیة

فلا مجال للحدیث عن أساسها التي استندت علیه، أهو عندما تقوم مسؤولیة الملوث، 
 الخطأ أو الضرر أو حتى الخطر عندما نتكلم عن مسؤولیة وقائیة تكتفي بتوافر الخطر ودون

، وذلك لأنه من أضرار في المستقبل هتسبب فیه نشاطلمساءلة الملوث على ما قد یالضرر، 
صلاحه ،لیس متاحا في جمیع الحالات تدارك الضرر فالأضرار البیئیة جسیمة ولا رجعة  ،وإ

 ،1هو تصحیح للتوازن الذي اختل ،لمسؤولیةالذي یحكم به القاضي كجزاء لالتعویض و . فیها

                                                             

 . 268حمیداني محمد، المرجع السابق، ص   1
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الذي تكبدها الشخص المضرور على حساب الشخص منشئ الفعل الضار، وجبر للأضرار 
على أن یكون ذلك بإعادة الحال إلى الوضع المفترض أو المتوقع في حال لم یصدر الفعل 

  .الضار

أن یستوفي ما تكبده  ،والتعویض قد یكون عینیا أو مادیا، ویشترط فیه من حیث القیمة
لتعویض مسألة بعیدة عن ، ومسألة تقدیر االمضرور من فقد ونقص وافتقار، وما فاته من كسب

ول، لأن التعویض یرتبط ارتباطا وثیقا بمدى الضرر الحاصل وبتكالیف الإصلاح، سلوك المسؤ 
  .ومدى انحراف الفعل الضار المنشئ للالتزام بالتعویض ،ولا علاقة له بجسامة

ن الأضرار البیئیة، و  مباشرة،  مباشرة تصیب الإنسان في جسمه أو ماله اقد تكون أضرار إ
لیست بالضرورة خسارة وقد تكون غیر مباشرة بحیث تستهدف محیطه المعیشي والبیئي، وهي 

نالأشخاص العامة أو الخاصة، طبیعیین تصیب  ،مالیة  اما قد تكون إنقاصأو معنویین، وإ
، لا علاقة لها بالكسب وطلب الرزق كالریاضة والبحث بمصالح غیر مالیة اوافتقار  امساسو 

  .1العلمي

ة تصنف وفق المعیار المالي، إلى خسائر وأضرار یوعلیه فالخسائر والأضرار البیئ
ة الملموسة مثل السلع یوغیر اقتصادیة، فالأولى هي الخسائر والأضرار البیئ ،اقتصادیة

كالیف تأهیل المباني المتضررة، وخسائر انخفاض مستوى والبضائع وخدمات الإمداد، وت
  .2الإرادات والصادرات وتأثیرها السلبي على الربح وفرص العمل في المستقبل

                                                             

، المجلد  لیبیا - معة مصراته اج ،كلیة القانون سالمة فرج الجازوي، التعویض عن الأضرار البیئیة، مجلة البحوث القانونیة،  1
  .216، ص 2015، 01، الإصدار 03

2 Sakshi Goyal and Mahua Mukherjee, Flood-Induced Loss and Damage Estimation Models: A 
State-of-the-Art Review, Journal of Integrated Disaster Risk Management, Vol 15,Issue 01, June 
2025, p 309. 
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ن الاعتراف التشریعي والقضائي بالضرر البیئي، یفرض على القاضي المدني عند إقامة و  إ
للتعویض، والتي تكتسي مسؤولیة المتسبب في الضرر تقدیر الضرر البیئي كعملیة سابقة 

وخصوصا خاصیة التراخي والانتشار  ،صعوبة بالغة یكون مردها لخصائص الضرر البیئي
  .والارتداد

وعلیه ووفقا لما تقدم نتطرق في المطلب الأول للتعویض العیني في مجال إصلاح 
رر ، ونعرج بعد ذلك على التعویض بمقابل عند تعذر التعویض العیني للضلأضرار البیئیةا

    ). المطلب الثاني(البیئي

  ةالبیئیفي مجال إصلاح الأضرار التعویض العیني : المطلب الأول 

اختلف الفقه في تعریف التعویض العیني، فذهب البعض إلى اعتباره بأنه وفاء بالتزام 
یصدر الفعل  عیني، وذهب آخرون إلى أنه الحكم بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل أن

  .1ولالضار من الشخص المسؤ 

ابتعد عن تعریف التعویض العیني وعرف التنفیذ وما یؤخذ عن التعریفین السابقین، فالأول 
العیني للالتزام، والثاني جانب الصواب كذلك حین خلط بین الحكم بإعادة الحال إلى ما كان 

      .لا أكثر بإعادة الحال إلى ما كان علیهأثر للحكم الذي هو بمثابة و التعویض العیني  ،علیه

صوره،  بذكر وأما عن المشرع الجزائري فیما یتعلق بتعریف التعویض العیني، فإنه اكتفى
الأولى إعادة الحال إلى ما  ،، وجعله في صورتین2ق م ج 132وذلك من خلال نص المادة 

وتتصل بالفعل  ،كان علیه والثانیة هي الإعانات التي قد یأمر بها القاضي على سبیل التعویض
، ویعطي المشرع القاضي المدني سلطة تقدیریة واسعة في تحدید طریقة التعویض غیر المشروع

                                                             

  . 240عزیز رضا، المرجع السابق، ص ئاقان عبد ال  1
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  132المادة   2
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فع اللبس على القاضي، نظرا لظروف وملابسات كل قضیة، وهنا المشرع تعمد وأراد التفصیل لر 
، لیشیر "ویصح"وضمانا للتعویض من جانب المضرور، وتیسیرا على المدین المعسر، بعد لفظ 

نما  ةواجبة الاستحقاق دفعة واحد إلى أن قیمة التعویض لیست بالضرورة عند النطق بالحكم، وإ
الحالتین ضمانا  ، ویشیر إلى إمكانیة التأمین في هاتینقد تكون على أقساط أو إیرادا شهریا
  .لقیمة التعویض وتحسبا لإعسار المدین

نه في الفقرة الثانیة من  اعتبر التعویض النقدي أصلا ق م ج سالفة الذكر،  132المادة وإ
إعادة الحال إلى ما كان (علق التعویض العیني في صورته الأولى عند الحكم بالتعویض، و 

المكفول تعویضا  الشخصي والمباشر للضررلطابع على طلب المضرور، ویرجى ذلك ل )علیه
من ق م ج التي  176ونص المادة ذلك عد القانون المدني الجزائري، ولا یتعارض وفقا لقوا

بب یخرج وتعویض المدین نقدا في حال استحالة التنفیذ لس ،جعلت التنفیذ العیني للالتزام أصلا
والتي في الغالب یتعذر فیها  ،التقصیریةقره المشرع للمسؤولیة عن إرادته، فالنص الأول أ

فخصصه للمسؤولیة العقدیة ) ق م ج 176المادة (التعویض عینا بطبیعتها، وأما النص الثاني 
تقتضي عدالة أن لا یجبر والتي العقد شریعة المتعاقدین،  ةوالتي تخضع لقواعد خاصة، كقاعد

           .1المدین إلا بما التزم به

ن متطلبات حمایة البیئة من التلوث، تفرض لزاما في منازعات التلوث البیئي إعطاء و  إ
الأولویة للتعویض العیني، بحیث لا یمكن اللجوء إلى التعویض النقدي إلا عند استحالة 

بدلا واستثناء عن التعویض العیني، وهذا ما الإصلاح البیئي وبالتالي یعتبر التعویض النقدي 
زالتهاالمتعلق بتسییر النفایات  19-01من خلال أحكام القانون یمكن ملاحظته  ، ومراقبتها وإ

                                                             

ق م ج، الأولى نظمت الالتزام بالتعویض عن خطأ تقصیري، وأما الثانیة تعلقت بالتنفیذ  176و المادة  132نص المادة   1
  .  بالتعویض لالتزام العقدي
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ث لم یتطرق المشرع ، بحیالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03والقانون 
   .إلى التعویض النقدي للأضرار البیئیة من خلال أحكامهما

للتعویض العیني، حیث یدمج بین وسائل ویعتبر مصطلح الإصلاح البیئي مفهوما أوسع 
عادة الأوساط البیئیة إلى ) الفرع الأول(الاحتیاطیة لمنع التلوث في المستقبل  وتدابیر الوقایة وإ

     ). الفرع الثاني(حالها التي كانت علیه قبل التلوث 

  وسائل منع التلوث في المستقبل:  فرع الأولال

ول بتحمل واتخاذ تدابیر وقائیة البیئي، إلزام المسؤ  العیني للضرریعتبر من قبیل التعویض 
لأن ذلك لا یرمي إلي تمكین المضرور من ، واحترازیة للحد من تفاقم أضرار التلوث البیئي

نما هو قطع لأسباب التلوث  أو على الأقل مقابل مالي كبدیل لتعذر التعویض العیني، وإ
سالف الذكر،  10-03زائري في القانون المشرع الج هوهذا ما ذهب إلی التخفیف من حدتها،

  .من نفس القانون 03عندما تبنى مجموعة من المبادئ البیئیة والتي جاءت بنص المادة 

فجسامة وعدم رجعیة الأضرار البیئیة تقتضي بالضرورة، تفعیل الدور الوقائي في 
دون تحقق وبذلك بفرض تدابیر وقائیة مسبقة تحول المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئي، 

، وهذا ما اتجهت نحوه مختلف التشریعات البیئیة الحدیثة، على غرار المشرع الأضرار البیئیة
وتبنى مجموعة من المبادئ مثل مبدأ الحیطة، ومبدأ  ،الجزائري الذي تأثر بالمشرع الدولي

ضرار الملوث الدافع، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، ومبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأ
  . 1البیئیة بالأولویة عند المصدر

عن الأضرار في مجال التلوث البحري بالمحروقات، اعتبرت اتفاقیة المسؤولیة المدنیة ف
، أنه یدخل ضمن تعویض الأضرار 1969الناجمة عن تلوث البیئة البحریة بالنفط بروكسل 

                                                             

  المتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق 10-03من القانون  03المادة   1
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الرامیة إلى تقلیص مستویات التلوث أو  تدابیر الوقایةتكالیف ونفقات الالتي یتحملها الملوث 
   .1منعه

  المستخدمة في نشاط الملوث تحسین المعدات والتقنیات :البند الأول 

، الذي جاء 2" النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر" فمبدأ 
یفرض على ضمن المبادئ العامة التي أسس من خلالها المشرع الجزائري لقانون حمایة البیئة، 

قد یؤدي ول نشاط المسؤ القاضي عند بناء الحكم بالتعویض العیني، وفي حال ما تبین له أن 
 باستبدال وسائل وتقنیاتإلى أضرار مستقبلیة أخرى غیر التي التزم بتعویضها، أن یأمر 

  .قمهاوتفممارسة النشاط عندما تكون تكلفتها الاقتصادیة مقبولة لعدم استمراریة الضرر 

مقبولة، أي  ویشترط المشرع على القاضي لإعمال هذا المبدأ أن تكون التكلفة الاقتصادیة
وسلطة القاضي واسعة في تقدیر التعویض فهو یراعي  غیر مرهقة لمستغلي النشاطات الملوثة،

خص ضرور من خسارة، وما فاته من كسب ولا یصح بالمقابل أن یرهق الشما تكبد الم
میزانه التجاري، بخسارة بتدابیر مكلفة ومرهقة للحد الذي یؤدي الضرر تعویض ول عن ؤ المس

ة واستدامتها، من الدور القضائي في حمایة البیئوهنا یك نطاق ضیق، ذيو مقابل ضرر خفیف 
ول فیثبط ؤ بوصفه الطرف الضعیف ویثقل كاهل المس فالقاضي لیس له أن ینحاز للمضرور
  .دوره التنموي في بناء اقتصاد قوي للبلاد

والقانون  10-03على غرار القانون  ومن خلال مجموعة من القوانینالمشرع الجزائري 
 46ففي المادة كرس لفكرة التعویض العیني في صورته الوقائیة، ، المعدل والمتمم 19 -01

عندما والتي فرض من خلالها المشرع على مستغلي الوحدات الصناعیة  10-03من القانون 

                                                             

  .217سالمة فرج الجازوي، المرجع السابق، ص   1
  .المتعلق بحمایة البیئة 10- 03من القانون   03بالمادة   06أنظر الفقرة   2
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تشكل تهدیدا للأشخاص والممتلكات والبیئة، اتخاذ ما یلزم من تكون الإنبعاثات الملوثة للجو 
  .1تدابیر للكف من التلوث الجوي أو على الأقل التقلیص منه

زالتهاالمتعلق بتسییر النفایات مر  19-01وأما عن القانون  ، نذكر على سبیل اقبتها وإ
ضمان تثمین النفایات إلزام منتج النفایات التي أتاحت للقاضي المدني  07المثال نص المادة 

وعن طریق التنظیم  أو ینتجها من خلال نشاطه ،التي تطرحها أو تخلفها المواد التي یتداولها
  .2الإیكولوجي

من مستغل المنشأة قد یأمر فالقاضي وتطبیقا للتعویض العیني في صورته الوقائیة، 
جهة المدخنة، أو طولها، أو یطلب باستبدال الطاقة التي تستخدم في تشغیل  ، بتغییرالمصنفة

طاقة أخرى الآلات والمعدات كأن تكون تعمل بالفحم الحجري، ویلزمه القاضي باستخدام 
القاضي بتغییر مكان المنشأة یأمر أن  یجوزو الغاز الطبیعي أو الكهرباء، كالطاقات المتجدد أو 

بجوار المنشأة من تلوث الجو والهواء  ،المصنفة حفاظا على ملائمة الوسط المعیشي للساكنة
الآلات المزعج، وهذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي ممثلا في  أو ضجیج ،بالدخان المتصاعد

التي تجاوز أین فرض على مستغل لمنشأة صناعیة الاستغناء عن الآلات  محكمة باریس
  .3ضجیجها الحد المتسامح به بین الجیران

  لمنع استمراریة الضرر البیئي قضائیا ممارسة النشاط الملوث توقیف : الثانيالبند 

المشرع الجزائري لم یفصح صراحة عن سلطة القاضي المدني في أمر مستغل المنشأة 
الذي  مقارنة بالقاضي الجزائي مستویاته،تخاذ تدابیر وقائیة مانعة للتلوث أو تقلص ، باالمصنفة

                                                             

بیانه أعلاه فرضت تقلیص  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إضافة إلى تم 10-03من القانون  46المادة   1
  . أو عدم استعمال المواد التي تتسبب في افتقار طبقة الأوزون

زالتها المعدل والمتمم، مرجع سابق 19-01من القانون  07أنظر المادة   2   المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  274ص  ،المرجع السابق، هبة حمزة  3
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إلى غایة استكمال الأشغال والترمیمات  مصدر التلوث رخص له حتى منع استغلال المنشأة
من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة  02فقرة  85اللازمة، وهذا من خلال نص المادة 

  .1المستدامة

أو حضر  إصدار قرار توقیف وعدم الإفصاح التشریعي عن سلطة القاضي المدني في
  .في اتجاهین بین مؤید ومعارضیطرحا إشكالا قانونیا، تناوله الفقه  النشاط الملوث

 یرى، فالاتجاه المعارض لفكرة تمدید سلطات القاضي المدني للحكم بتوقیف النشاط الملوث
التي تستلزم وقوع  ،نطاق قواعد المسؤولیة المدنیةف النشاط الصناعي یخرج من أن مفهوم وق

ه یمكن للقاضي المدني توقیف النشاط مؤقتا وأما الاتجاه المؤید فانطلق من أن .الضرر وتحققه
 ، وأنعند مخالفة مستغل المنشأة إجراء الترخیص الذي تختص به الجهة الإداریة المختصة

، ة القبلیة والبعدیةوقواعد القواعد الرقابة الإداری المنشأة في هذا الجانب تخضع للقضاء الإداري
من مشروع قرار ) ب(و ) أ(الفقرتین  41المادة نص في  حجتهووجد هذا الاتجاه الأخیر 

أتاحت ،  والتي 1991والمعدل في جویلیة  01/12/1989للمجلس الأوروبي المعلن عنه في 
قرار ال تضمنه  هو ذات التوجه الذيالمطالبة بوقف النشاط الضار والمولد للضرر، و إمكانیة 

وبصفة  ،أنه من الضروريالذي أقر  العلیا كمبرمحكمة عن  ،09/12/1992صادر في ال
        .2د التنبؤ بضرر حتمي الوقوع، خاصة عنتوقیف النشاط المتسبب في الضررستعجالیة إ

 ، واحتراما لقواعد الاختصاص النوعيویرى الباحث أن متطلبات حمایة البیئة من التلوث 
توقیف النشاط الملوث خصوصا عند التنبؤ إلى مد سلطات القاضي الإداري لا المدني،  یمكن

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مكنت القاضي من تحدید أجل  10-03من القانون  02فقرة  85المادة   1
یلتزم خلاله مستغل المنشأة الملوثة بإنجاز أشغال وأعمال التهیئة المفروضة تنظیما، وله أن یأمر بتنفیذ هذه الأشغال 

  .   استغلال المنشأة بتنفیذ هذه الأشغال والأعمال وعلى نفقة مستغل المنشأة المخالف، وعند الاقتضاء له أن یعلق
  277مرجع السابق، ص هبة حمزة، ال  2
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لا تكون هذه السلطة مطلقة، نسان والحیوان والنبات، بشرط أبحلول كارثة وبائیة خطیرة على الإ
شروط، أولها وجود قرار إداري من الجهة الإداریة المختصة  ةوذلك بتقیید القاضي الإداري بثلاث

فلا یمكن  ، والثاني هو الفصل النهائي في مشروعیة هذا القرارالملوث مؤقت للنشاط بوقف
الذي یستخلص من ظروف وملابسات  ، والثالث هو طابع الاستعجالنقضه لعدم المشروعیة

  .الدعوى

  قبل التلوث البیئیة إلى حالها التي كانت علیه إعادة الأوساط:  فرع الثانيال

الأوساط البیئیة إلى  الأولیة لآلیة إعادةالدولیة والداخلیة، تولي جمیع التشریعات البیئیة 
الوسائل المستخدمة في إصلاح الأضرار وث، وهي من أحسن الحالة التي كانت علیها قبل التل

نظیما، وذلك لكونها تقتضي الحمایة المطلوبة تشریعا وت، وتستجیب لمتطلبات ومعاییر البیئیة
  .ثار النشاط الملوث على الأوساط المتضررة، والحیلولة دون بقائها وتراكمهاإزالة آ

وتكمن أهمیة هذا النوع من التعویض في مجال حمایة البیئة من التلوث، كونه یعكس 
ة، فإعادة تأهیل وسط بیئي المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئالمصلحة الجماعیة في دعوى 

والمجاورین له، في حین یكون أثر  ،مختلف الأشخاص المتفاعلینیعود بالنفع على  ،معین
من حیث نطاق الأشخاص المنتفعین ولا یمكن من خلاله جبر  ،التعویض بمقابل مالي محدود

  .     الضرر جبرا یعید العناصر البیئیة المتضررة إلى حالتها الأصلیة

إعادة الحال إلى ما كان علیه جاء في الكتاب الأخضر المتضمن التوجیهات الأوربیة أن و 
الاتحاد الأوربي الحدیث  هقسم، و 1كتعویض عیني یعتبر العلاج الأكثر ملائمة للأضرار البیئیة

، كتعویض عیني في مجال حمایة البیئیة من الأضرار الناجمة عن المخلفات إلى 2004لعام 

                                                             

  168بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، مرجع سابق، ص   1
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 ةالمتممة، وأما الثالثة والأخیر ثلاث صور، الأولى هي الإعادة الأصلیة، والثانیة هي الإعادة 
  .1فهي الإعادة التعویضیة

في مجال حمایة البیئة من التلوث،  ،وتجدر الإشارة أن نظام إعادة الحال إلى ما كان علیه
فهو الوسیلة الوحیدة التي تتیح للمضرور حقه الدستوري في بیئة سلیمة، وهو  ،یأخذ أبعادا كثیرة

   .    عة في الحفاظ على البیئة واستدامتهاالتزام عام یقع على عاتق الجما

  مفهوم إعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة: البند الأول 

في  اتفاقیة لوجانوجاءت به  ،ا الطبیعيعادة الوسط البیئي إلى وضعهعریف عملیة إت
كل  یراد به ،الأصلیة حالته إلى الوضع إعادة تدابیر(: ، وفقا لما یلي 08النقطة مادتها الثانیة 

 ما إدخال أو ،التالفة أو المتضررة البیئة مكونات ترمیم أو ،إعادة إلى هدفی معقول إجراء
 .2)… الوسط البیئي فيیعوضها 

كل " تحاد الأوروبي في الكتاب الأبیض المتعلق بالمسؤولیة البیئیة بأنه وعرفها مجلس الا
تهدف للإصلاح بقصد إنشاء حالة توجد فیها المصادر الطبیعیة التي كانت علیها قبل  وسیلة

   .3"وقوع الضرر

وأما المشرع الجزائري في مختلف التشریعات ذات الصلة بحمایة البیئة من التلوث، لم یورد 
نما اكتفى ة الأوساط البیئیة إلى حالها الذيتعریفا لعملیة إعاد بالإشارة إلى  كانت علیه، وإ

      .تطبیقاتها
                                                             

  .58،  ص المرجع السابقكمال معیفي،   1
2 Council of Europe, Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities 

Dangerous to the Environment, ETS No. 150, Lugano, 21 June 1993, Article 2/8. 

  .279مرجع السابق، ص هبة حمزة، ال  3
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الباحث أن عملیة إعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة هي كل تدخل یرمي  ویرى
زالتها نهائیا بحیث تستعید مختلف ا لنظم إلى تصحیح أو ترمیم للآثار التي تركها التلوث، وإ

كرد فعل  كونالعملیة قد یتنفیذ هذه ي كانت علیه قبل التلوث، و البیئیة توازنها الطبیعي الذ
وعي المجتمع وذلك بتدخل جمعیات حمایة البیئة المختصة، وقد یكون تنفیذا ن یعبر ع تلقائي

لقرارات إداریة تفرضها الجهة الإداریة المختصة بحمایة البیئة، على مستغلي النشاطات الملوثة، 
   . أو الجزائیةسواء المدنیة  ،ولیة البیئیةقد یكون قضائیا وفقا لقواعد المسؤ و 

الترمیم الطبیعي المباشر، ، صورتینوتجدر الإشارة أن عملیات الترمیم البیئیة على 
وبواسطة أنظمتها  ،على حالهاترك البیئة یقصد به، الترمیم الطبیعي ، فوالترمیم غیر المباشر

ویكون ذلك بالاسترجاع الكلي أو الجزئي للعناصر البیئیة  ،ادة توازنها ذاتیااستع المختلفة
بیئي للأوساط عادة التوازن الإ فیتمثل في عملیات غیر المباشرالترمیم ، وأما المتضررة
عملیات على غرار ، بوسائل صناعیة وتقنیة حدیثة ابشری والتي تستلزم تدخلا ،المتضررة

زالة التلوث، زراعة النباتات ، أو الحكم حتى في التنوع البیولوجي ویض النقصوتع ،التنظیف وإ
إصلاحه بمكان آخر یتیح نفس  ةاستحالحال باستبدال مكان الوسط البیئي المتضرر، في 

  .1الشروط المعیشیة المراد استرجاعها

وكتقییم لآلیات الإصلاح البیئي وخصوصا إعادة الأوساط والنظم البیئیة المتضررة إلى 
تقلیدیة الوسائل بسبب  بطیئة، و یةدالتلوث، فهي مكلفة من الناحیة الاقتصاالحالة الأولى قبل 

غیاب التشخیص الدقیق للحالة البیئیة ، و جسامة الأضرار البیئیة من حیث النطاقالتقنیة و 
   .، بحیث یتعذر تحدید الحالة التي كانت علیها الأماكن المتضررة من التلوثالمتضررة

       
                                                             

جامعة أي خصوصیة؟ وأي دور للتعویض العیني في إصلاحه؟، مجلة الحقوق والحریات، : مهیدي علواش، الضرر البیئي   1
  .782، ص 2022، 02، العدد 10، المجلد الجزائر –خیضر بسكرة  محمد
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  القانونیة لإعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة الجوانب: البند الثاني 

له سلطته في تحدید طریقة التعویض التي یراها مناسبة لجبر أن القاضي إلى سبق وأشرنا 
والتشریعات البیئیة الحدیثة  ،الضرر، وهذه السلطة لیست بالمطلقة، حیث تشترط القواعد العامة

وتختلف ، )الفقرة الأولى(بإعادة الحال إلى ما كان علیه شروطا تقید سلطة القاضي للحكم 
  ).الفقرة الثانیة(وتتباین التشریعات البیئیة المقارنة من حیث تقریر وتنظیم هذه الآلیة 

  الشروط القانونیة اللازمة للحكم بإعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة: الفقرة الأولى 

والمسؤولیة التقصیریة،  ،ثار المسؤولیة العقدیةالمسألة بین آلجزائري میز في هذه المشرع ا
المدین عذار إیقتضي یرجى لقواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة، كونه 1ق م ج  164فنص المادة 

یفرض على ، فهنا یشترط المشرع اعذار المدین و ه تنفیذا عینیااتعلى تنفیذ التزامإجباره  قبل
  .العیني ما دام ممكنامه بالتنفیذ إلزا القاضي

بالتزام عقدي، كعدم تنفیذ العقد أو التأخر في  فالضرر البیئي الذي یكون سببه إخلالا
، تقید فیه خصوصیة أحكام المسؤولیة العقدیة سلطة القاضي، بحیث لا یمكنه إلزام التنفیذ

في الحالة التي لا وأما  .المدین إلا بما تعهد به في العقد، إذا كان ذلك كافیا لجبر ضرر الدائن
یمكن  هیفي فیها تنفیذ الالتزام العقدي بتغطیة الضرر اللاحق بالدائن، فهنا یرى الباحث أن

 ،ومعقولا من إجراءات تكفل إعادة الجانب المتضرر ،للقاضي أن یأمر الدائن بما یراه مناسبا
ن استحالة ذلك حكم للدائن بتعویض من الدائن إلى حاله قبل الت مع ما یتناسب  ،نقديعاقد، وإ

           .بعد تنفیذ الالتزامات العقدیة تنفیذا عینیا ،بقي من الضرر

فهو نص یحسب من قواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة،  ق م ج 132وأما نص المادة 
، كونه في الفقرة الثانیة یشترط تقدیر ق م ج سالفة الذكر 164ولا یتعارض ونص المادة 

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  164أنظر نص المادة   1
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إلزام المدین بغیر  ووفقا للمنطق القانوني السلیم وقواعد العدالة لا یمكنه، فالمشرع التعویض نقدا
ما تعهد به في العقد، ولذلك قدم التنفیذ العیني للالتزام العقدي كتعویض عیني قبل تقدیر 

ق م ج بخصوص تقدیر التعویض  132الضرر نقدا، وأما ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
التي یكون سببها إخلال بالتزام تقصیري غالبا ما یتعذر تعویضه عینیا، لذلك كان فالأضرار 

، وبإعادة الحال الحكم بالتعویض العینيوالقاضي غیر ملزم ب الأصل في تقدیر تعویضه نقدا، 
، وتزید التشریعات إلى ما كان علیه إلا إذا كان هذا ضمن طلبات المضرور، وكان ممكنا

ة یأن تكون الإجراءات والوسائل المستخدمة في إعادة تأهیل الأوساط البیئشرطا مفاده البیئیة 
  .قتصادیةطبیعیة معقولة من حیث التكلفة الاإلى حالتها ال

ولا یقصد بمعقولیة إجراءات إعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة، أن تتناسب وحجم 
نما یكف لإزالة التلوث  اي أن یأمر القاضي بما یراه ضروریالضرر اللاحق بالعناصر البیئیة، وإ

عادة التوازن لمختلف النظم البیئیة ونصت الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن ، وإ
، على شرط معقولیة 09الأضرار التي یسببها نقل البضائع الخطرة في مادتها الثالثة الفقرة 

عند تعویض الضرر  في إعادة الحال إلى ما كان علیهمن حیث القیمة الوسائل المستخدمة 
، على نفس الشرط 2اتفاقیة لوجانومن  08الثانیة في النقطة رقم وكذلك نصت المادة ، 1البیئي

  .في مجال الأضرار البیئیة وذلك عندما تعرضت لتعریف إعادة الحال إلى ما كان علیه

والإجراءات المتدخلة في  ،الوسائلوأما عن المشرع الجزائري فیما یخص شرط معقولیة 
هو عندما إعادة الحال إلى ما كان علیه في مجال تعویض الأضرار البیئیة، فأوضح نص 

في المادة  النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدرنطرق المشرع لمبدأ 

                                                             

  .279هبة حمزة، المرجع السابق، ص   1
2 Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the 

Environment (Lugano Convention), 1993, Article 2, paragraph 8. Council of Europe Treaty 
Series No. 150 
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التقنیات المتوفرة وبتكلفة حسن أوذلك عندما اشترط  101-03من القانون   05الفقرة  03
  .اقتصادیة مقبولة

- 04من القانون  02فقرة  08وكذلك المشرع الجزائري تطرق لهذا الشرط من خلال المادة 
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة2 2020

واشترط في تدابیر الوقایة من الأخطار ، حیث عمد إلى تحدید المقصود بمبدأ الحیطة والحذر
وبتكلفة مقبولة من الناحیة ، والأشخاص والبیئة أن تكون فعلیة ومتناسبة ،التي تهدد الممتلكات

بیان من نفس المادة سالفة الذكر، وهو بصدد  04ادیة، وأعاد نفس الشرط في الفقرة الاقتص
          .ند المصدرالمراد من مبدأ العمل الوقائي والتصحیحي بالأولویة ع

إعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها المقارنة من البیئیة موقف التشریعات : الفقرة الثانیة 
      الأصلیة 

تبنت مختلف التشریعات البیئیة المقارنة آلیات إصلاح الأضرار البیئیة لاسیما منها إعادة 
 3خلال القانون المتعلق بالمخلفات ومنالأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة، فالمشرع الفرنسي 

ألزم القاضي الحكم بإعادة الحال إلى ما كان علیة بالنسبة للأماكن المتضررة من عملیات 
وفقا للشروط التي تضمنها هذا  ،تغطیها عملیات المعالجةلم  التخلص من المخلفات والتي

 .القانون

                                                             

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والتي ضمنها المشرع مجموعة  10-03من القانون  05فقرة  03المادة   1
  . المبادئ الأساسیة لقانون حمایة البیئة

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر 25/12/2004الصادر بتاریخ  20-04من القانون  02فقرة  08المادة   2
  .الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

3  Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux. 
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منه التي تتیح  16، وفي المادة 10/12/1990كذلك القانون الألماني للبیئة الصادر 
للمتضرر المطالبة بجمیع التكالیف التي أنفقها في سبیل إعادة الأماكن الملوثة إلى حالتها 

  . 1الأصلیة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03المشرع الجزائري ومن خلال أحكام القانون وأما 
 ، وعلى سبیل المثال فيوضعها الأصليإلى المتضررة إعادة الأماكن نظم التنمیة المستدامة، 

غیر مدرجة في قائمة والتي تفترض أنه عندما ینتج عن استغلال منشأة  ،252المادة  نص
والمواقع  ،والفلاحة ،والأمن ،والموارد الطبیعیة ،المنشآت المصنفة، مساس بالصحة العمومیة

من تقریر من انطلاقا والمناطق السیاحیة، والنظافة وكل مساس براحة الجوار، و  ،والمعالم
 ُ والأضرار المثبتة خلال أجل  ،عذر الوالي مستغل المنشأة لإزالة الأخطارالمصالح البیئیة ی

المنشأة إلى حین  ستغلالمؤقتا ایوقف  مستغل المنشأة، دون امتثال محدد، وبعد انقضاء الأجل
  .ر المفروضةتنفیذ التدابی

وكذلك تطرق المشرع الجزائري إلى ضرورة إعادة الأماكن المتضررة إلى حالتها الأصلیة 
منه وفي فقرتها التاسعة، حیث  124، وخصوصا نص المادة 05-14أحكام القانون من خلال 

بالشروع في إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، بل وألزمته  ألزمت صاحب الترخیص المنجمي
التي  ضمان الرقابة والوقایة بعد نهایة الاستغلال المنجمي، وكذلك الفقرة السابعة من نفس المادة

  .3تلزمه بإصلاح ما لحق الأشخاص وممتلكاتهم من أضرار سببها نشاطه المنجمي

وتحدیدا إعادة الحال إلى ما كان  ،عن التعویض العیني لأضرار التلوث البحري وكمثال
من الأمر  151تعدل المادة  04-10من القانون  ''د'' فقرة 02نص المادة ، نجد في علیه

                                                             

  .280حمزة، المرجع السابق، ص هبة   1
  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  25المادة   2
  .، المتضمن قانون المناجم24/02/2014الصادر بتاریخ  05-14من القانون  09والفقرة  07فقرة  124المادة   3
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، تفصیلا یخص الأسباب التي تنشأ الدین البحري كتعویض 1المتضمن القانون البحري 76-80
ویدخل ضمن هذا وبالمصالح المتصلة به،  ،على الشریط الساحلي للأضرار التي تحدثها السفن

التي أو  ،، وتكالیف التدابیر المعقولة المتخذةأو التقلیل منه دابیر تفادي الضرر أو إزالتهالدین ت
یتعین اتخاذها لإعادة البیئة المتضررة إلى حالتها التي كانت علیها، ویزید عن ذلك الخسائر 

  .  یرجح حصولها التي لحقت بالغیر أو

وتكتسي عملیة إعادة الأوساط البیئیة إلى حالتها الأصلیة عقبات عملیة، تحول دون 
مسألة  إصلاح الأضرار البیئیة، فمسألة تحدید الحالة الأصلیة التي كانت علیها الأماكن الملوثة

ناصر أن الع وبالإضافة إلى، 2خصوصا عندما یكون استغلال المنشأة قدیم ،صعبة ومستحیلة
 ،بما فیها الحیوان والنبات تتكیف والظروف التي فرضها النشاط الملوث ،البیئیة على اختلافها

  .یخل بالنظام البیئي الجدید مما قد یكون التدخل البشري في حد ذاته خطأ

وكذلك في بعض الحالات من التلوث، تترابط وتنسجم المواد الدخیلة والملوثة مع العناصر 
زالتها، كما في حالة وصول التلوث الطبیعیة،  فیستحیل من الناحیة التقنیة والعملیة فصلها وإ

لاتساع نطاق الضرر وامتداده على مئات الكیلومترات، ، أو تكون مكلفة اقتصادیا للمیاه الجوفیة
من الناحیة  وفي ذلك تعارض وشرط عقلانیة تدابیر إعادة الأماكن الملوثة إلى حالتها الأصلیة

   .ادیةالاقتص

                                                             

المتضمن  80-76، یعدل ویتمم الأمر 15/08/2010، الموافق 1431رمضان  05المؤرخ في  04-10راجع القانون   1
  .القانون البحري

جامعة وناس یحي و رباحي أحمد، تطبیقات التعویض العیني كآلیة لإصلاح الأضرار البیئیة، مجلة الدراسات القانونیة،   2
  4، ص 2017، 02، العدد 03المجلد  الجزائر، –یحي فارس المدیة 



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
341 

الملازمة لبعض الأضرار البیئیة، كتلك التي تصیب الإنسان في جسمه  الاستحالة المادیةو 
تؤول أسبابها إلى ، 1أو موت الضحیةكتسبب التلوث في مرض مزمن أو إعاقة وتشوهات 

لوضع إلى ما كان تعتبر من التحدیات الصعبة لإعادة او اد المشعة الملوثة للهواء، التعرض للمو 
        .  یبقى للقاضي سوى تقدیر الضرر اللاحق بالضحیة نقدا كسبیل وحید للتعویضعلیه، بحیث 

  التعویض بمقابل عند تعذر التعویض العیني للضرر البیئي: المطلب الثاني 

ن ، وطلب التعویض النقدي وجهیوفقا للقواعد العامة یعتبر كل من طلب التعویض العیني
للالتزام الأصلي،  اوكل منهما یعتبر تنفیذ ،ومتحدان موضوعا ،واحدة، فهما متكافئان قدرالعملة 

ففي الحالة التي یطلب فیها الدائن تنفیذ الالتزام عینا، وتبین للقاضي المدني أن ذلك غیر ممكن 
بحیث یراعي فیه قیمة ، حكم بتعویض نقدي أو كان في ذلك إرهاقا للمدینلسبب أو لآخر، 

  .2ته من كسباالالتزام وقت الحكم وما تحمل المدین من خسارة أو ما ف

، فالقاضي ملزم بالحكم ونظرا لأولیة التعویض العیني في مجال حمایة البیئة من التلوث
بالتعویض العیني للمضرور مادام ممكنا، والواقع أن أغلب القضایا البیئیة أمام القاضي تؤول 

  .رور، لاستحالة التعویض العینيللحكم بالتعویض النقدي للمض

بیئة تصیب الإنسان مباشرة  اأشرنا في تمییز الأضرار البیئیة، أن هناك أضرار  أن وسبق
صعوبات ضرار مادیة ومعنویة، ولا تطرح في جسمه أو ممتلكاته، وهي من حیث طبیعتها أ

بالنظر إلى الأضرار البیئیة المحضة والتي  ه،استیفائمن حیث تقدیر التعویض وكیفیة كبیرة 
یفرض علینا  تستهدف العناصر الطبیعیة التي لا تصلح بحكم طبیعتها للاستئثار والتملك، مما

                                                             

 –جامعة إبن خلدون تیارت ویض العیني عن الضرر البیئي، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، بن قو أمال، التع  1
  121، ص 2016، 02، العدد 06المجلد  الجزائر،

  .112، ص مرجع سابق أنور طلبة،  2
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، وبیان )الفرع الأول(للضرر البیئيوغیر النقدي التعویض النقدي كل من الوقوف على تعریف 
  ).الفرع الثاني( رر البیئيالدور الفقهي والقضاء في مسألة التقدیر النقدي للض

  لضرر البیئيل وغیر النقدي التعویض النقديتعریف :  فرع الأولال

تكمن صعوبة تقدیر الضرر البیئي، في خصائصه التي تمیز بها عن ذلك الضرر الذي 
ما اعترفت به القواعد العامة في تقدیر الضرر البیئي، فهذا الأخیر وكما سبق وأشرنا، منه 

ومنه ما یستهدف مختلف النظم البیئیة، فیصیبها باختلال ویفقرها من  ،مباشرةیصیب الإنسان 
وعلیه فالقاضي مطالب بتقدیر الضرر البیئي الذي یصیب الإنسان في  .عناصرها وتفاعلاتها

  . والذي یسمى بالضرر المعنوي ،جسمه، أو ممتلكاته أو في ذمته الأدبیة

مصاریف فتقدیر القاضي للضرر الجسدي یجب أن یراعي ما یحتاجه المضرور من 
، وبصورة أوضح كل ما یمكن أن یدفعه المریض في طریقه لطلب الشفاء، دواءالعلاج وال

لى  ،أو نفقات التحالیل والأشعة ،كمصاریف الإقامة بالمستشفى ومصاریف التنقل من وإ
 .المستشفى وغیرها

مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمضرور، ونضیف إلى ما تقدم أن على القاضي 
الأشخاص الذي یعولهم  ،أي أن عملیة تقدیر قیمة التعویض یجب أن تأخذ بعین الاعتبار

لا شفاء منها  ،، فالضرر البیئي قد یصیب الإنسان بأمراض مزمنة1المضرور ودخله السنوي
ها من ، وغیر الإنجاب مصنع، أو كأن یفقد المرء قدرته علىة من كتعرضه لمواد مشعة مسرب

  .وتعیق المضرور في كسب قوته وتحقیق أهدافه ،فقر الجسد عافیتهالأضرار التي ت

                                                             

غراف یاسین، مجالات تعویض الضرر البیئي ودور القاضي في تقدیریه، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة،   1
  .37، ص 2018، 02، العدد 05المجلد  الجزائر، –جامعة إبن خلدون تیارت 
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حق في تعویض ما لحقه من ضرر نفسي ومعنوي، فالإنسان روح وجسد،  وللمضرور
عن ضرر جسدي، فمن یفقد عضوا  امرتد افالجانب النفسي یكون ضرره جسیما كونه ضرر 

وهنا یتعین  ،حیاتهوحسرة قد تلازم المضرور طیلة  أو یفقد فعالیته یوقع بالنفس أذى جسدیا
وضرر لمعیار الشخصي، أي أن ینظر في ما تكبده المضرور من ألم على القاضي الأخذ با

          .1حسب ظروفه الشخصیة وطبیعة عمله بالخصوصنفسي 

وهو  ،وغیر النقدي تحت عنوان عام ،، أرفقنا التعویض النقديهذا الجزء من الدراسة فيو 
ن كلیهما یعتبر تعویضا بمقابل، وقد ذهبت مختلف التشریعات إ التعویض بمقابل، بحیث

المقارنة إلى إدراج التعویض غیر النقدي كصورة ثالثة تتمیز عن التعویض العیني والتعویض 
النقدي، ونظرا لملائمة هذا التقسیم وخصوصیة الضرر البیئي، اقترحنا تعریف التعویض النقدي 

) البند الثاني(ي تعریف التعویض غیر النقدي للضرر البیئ ومن ثم) البند الأول(للضرر البیئي 
  .للتمییز بینهما

  تعریف التعویض النقدي للضرر البیئي: البند الأول 

أكثر أنواع التعویض شیوعا في دعاوى المسؤولیة المدنیة، وخصوصا تلك القائمة  یعتبر
غالبا ما یحدث أضرارا حتمیة  ،ن الخطأ التقصیريحكام المسؤولیة التقصیریة حیث إعلى أ

لدى الضحیة إلى الحال التي كان علیها قبل  ،فیها إعادة الجزء المتضررونهائیة، یتعذر 
أو غیر  ،یحقق فكرة تحمل منشئ الفعل الضار الضرر، مما یكون تقدیر الضرر بالنقد سبیلا

  .المشروع تبعات ما ألحقه بالغیر من ضرر

                                                             

  .255حمیداني محمد، مرجع سابق، ص   1
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لعامة هو الأصل في تقدیر الضرر المتولد عن الفعل والتعویض النقدي في القواعد ا
ن لم یج1الضار أو غیر المشروع بر الضرر فهو یساهم في توازن المراكز القانونیة ، فالنقد وإ

  .بین طرفي دعوى التعویض

 ُ ن صدر عنه الفعل الضار ن طرف مَ دفع للمضرور مِ والتعویض النقدي هو مبلغ مالي ی
، والمشرع الجزائري لم یقصد )مسؤولیة عقدیة(أو عن إخلال بالتزام عقدي ) مسؤولیة تقصیریة(

نما قصد " التنفیذ بطریفة التعویض"بعبارة   تنفیذ الالتزامات التي یكون مصدرها العقد وإ
   . 2، أو تأخر المدین في تنفیذهلم ینفذ عقدي لزامالناجم عن الإخلال بإ تعویض الضرر

عرفه البعض بأنه ذلك المبلغ النقدي  ، فقدللضرر البیئيالتعویض النقدي أما بخصوص و 
ضررا بیئیا، هو مستغل النشاط الملوث إلى المضرور الذي الذي یلتزم بدفعه المدعى علیه 

  .3كتعویض لما لحقه من ضرر

بیئیا، عندما  المتضررویكون القاضي مجبرا عن الحكم بالتعویض النقدي للمضرور 
خاصة وأنه غالبا ما یعترض التعویض  یستنفذ كل إمكانات الإصلاح العینیة للضرر البیئي،

العیني للضرر البیئي حالتین من الاستحالة، استحالة مادیة تتعلق بعدم إمكانیة الإصلاح كأن 
دیة، یتسبب الضرر في فقدان آخر حیوان موجود من فصیلة آیلة للانقراض، واستحالة اقتصا

   .ول عن الضررؤ بحیث تكون تكلفة التعویض العیني باهظة ومرهقة للمس

  

                                                             

 الحلبي منشورات الأولى، الطبعةعبد االله تركي حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة،  1
  143، ص2013 بیروت، لبنان، الحقوقیة،

  .393الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق، ص  -علي فیلالي، الالتزامات  2
  .143بق، ص عبد االله تركي حمد العیال الطائي، المرجع السا  3
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   التعویض غیر النقدي للضرر البیئي: البند الثاني 

یقتضي الأمر أحیانا على القاضي الحكم بأداء أمر معین وعلى سبیل التعویض لتناسبه 
تعویض العیني وعن ، ویتصل بالفعل غیر المشروع، فیتمیز بذلك عن الوالضرر الحاصل

أن هذا التعویض تعویض تكمیلي  ،التعویض النقدي، وما یجدر التنویه إلیه في هذا المقام
حسب مقتضیات كل  ،أو التعویض النقدي ،یقضي به القاضي زیادة عن التعویض العیني

  .قضیة

وهو في مكان وسط بینهما، فالتعویض غیر النقدي لا هو تعویض عیني ولا هو بالنقدي، 
  .1تفرضه ظروف الحال في بعض الحالاتو 

الفقرة الثانیة نص تقصد هذا النوع من التعویض ضمن ث أن المشرع الجزائري حویرى البا
عندما فرغ من نه حیث إ، نون المدنياوالمعدلة في التعدیل الأخیر للق 2ق م ج 132المادة 

مكانیة التعویض العیني في صورة إعادة الحال إلى ما كان علیه  تأصیل التعویض النقدي وإ
أو أن یحكم "تطرق لنوع ثالث خصوصا عندما وردت عبارة  عندما یطلب المضرور ذلك،فقط 

وهنا قد یرى البعض  ."بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروععلى سبیل التعویض 
، خصوصا أنه عطف ذلك على 3معنى أوسع للتعویض العینيبهذه العبارة راد أن المشرع أ

نه لا یمكن للقاضي أن یحكم بأي ا كان علیه، فنرد على هذا الطرح بأإعادة الحال إلى م
طالما أن هذا الأخیر لم یطلب ذلك، وأن العبارة سالفة الذكر صریحة  ،للمضرور تعویض عیني

، فمثلا شتراط طلب المضروردون ا ،إلى سلطة القاضي التقدیریة ،ومؤدیة من حیث المعنى

                                                             

، العدد 01العراق، المجلد  -مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة ، التعویض عن الضرر البیئي، مجلة ابتهال زید علي  1
  .191ص  ،2014، 34

  .ق م ج، مرجع سابق 132المادة   2
  .عندما تطرق للتعویض العیني) الفعل المستحق للتعویض(على غرار ما ذهب إلیه الأستاذ علي فیلالي في كتابة الالتزامات  3
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عتذار نشر تصحیح واوفي قضیة التشهیر والمساس بالسمعة قد یطلب القاضي من المدین 
       . رسمي

ط الملوث في غیر النقدي للضرر البیئي، كأن یتسبب النشا والمثال المقترح للتعویض 
أو بزیادة  فیأمر القاضي بتغییر مكان المنشأة الملوثة، ،أضرار بیئیة خطیرة في نطاق الجوار
، فیأمر بیئیا أو كأن یتعذر إصلاح المكان المتضرر طول المداخن لإبعاد الغبار والدخان،

، المتضررة في مكان آخر البیئیة والنظم ،العناصرعلى توفیر نفس بالعمل القاضي الملوث 
استحال إصلاحه  ،لأن المكان أو الوسط البیئي المتضرر ،فهذا التعویض لیس تعویضا عینیا

لأن الملوث هنا ملزم بتنفیذ وتوفیر متطلبات وفق شروط  ،استحالة مطلقة، ولیس تعویضا نقدیا
  .هبیئي جدید بآخر تعذر إصلاح معینة لاستبدال وضع

  الدور الفقهي والقضائي في مسألة التقدیر النقدي للضرر البیئي:  فرع الثانيال

مصدرا لحق المضرور في ن الحكم القضائي بالتعویض لیس تجدر الإشارة أولا إلى أ
مل في تقریر الحق، ویعود مصدر الحق إلى الفعل الضار أو الع هیقتصر دور  التعویض، بل

  . 1ولالمسؤ غیر المشروع الذي صدر عن 

ن اقتصار القواعد العامةو   المتعلقة بتقدیر التعویض نقدا، على الأضرار المادیة والمعنویة إ
، مما التي تصیب الإنسان، مكمن الصعوبة بحیث یتعذر تطبیقها على الأضرار البیئیة المحضة

الأضرار تمكن من تقدیر حدیثة للبحث عن طرق وأسالیب فتح الباب أمام الفقه والقضاء 
   .ةیالبیئ

قدي للضرر البیئي، عدم التناسب بین الضرر واعي لجوء القاضي إلى التقدیر النومن د
والتعویض العیني المقرر في حق مستغل النشاط الملوث، حیث  ،البیئي الذي تكبده المضرور

                                                             

  . 961السنهوري، المرجع السابق، ص  الرزاقعبد   1
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الضرر البیئي الذي وقع  بمدىلهذا الأخیر، مقارنة مرهقة  ون تكلفة التعویض العینيتك
  .للمضرور

مبدأ التعویض الكامل ل وتجدر الإشارة أن الأصل في التعویض هو التعویض الكامل، وفقا
یة والضرر الذي تكبدته، ، والذي یراد به تحقیق تكافؤ بین التعویض المستحق للضحللضرر

بالفعل الضار، خر هو الوصول إلى نقطة لا یتحمل فیها المضرور خسارة تتصل وبمفهوم آ
  .1ودون أن یغنم من الضرر الذي تحمله

ن مسألة تعویض الضرر تستند إلى مبدأ إزالة الضرر الذي تكبده المضرور أفمن منطلق 
وأن التعویض القضائي سبیل یكفل التوازن الاقتصادي بین المدین والدائن في المسؤولیة 

یتمتع قاضي ، حیث ةیریلتقصالعقدیة، والمضرور ومنشئ الفعل الضار في المسؤولیة ا
ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك، فمحكمة  ،الموضوع بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر الضرر

یجب أن یتم بطریقة واقعیة  ،النقض الفرنسیة أشارت في قرار لها أن تحدید مبلغ التعویض
    .تفاق یحدد قیمتهلموضوع ما لم یوجد نص قانوني أو اومطلقة من قضاة ا

ن إعمال القواعد العامة المتعلقة بتقدیر الضرر، في عملیة تقدیر الضرر البیئي تصطدم  وإ
والمعنویة المباشرة التي تصیب الشخص، وبالتالي عدم  ،باقتصارها على الأضرار المادیة

استیعابها للضرر البیئي المحض، والمشرع الجزائري لم یتطرق لطرق تقدیر تعویض الأضرار 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مما زاد المسألة  10-03قانون البیئیة في ال

 .تعقیدا

                                                             

 الخاص ماجستیر، تخصص القانون مذكرةبیطار صابرینة، التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري،   1
  . 75، ص 2015 أدرار، الجزائر، درایة أحمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الأساسي،
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ومنه إلى وتبعا لما تقدم بیانه خصصنا البند الأول لمتطلبات البناء القضائي للتعویض، 
، وصولا إلى معاییر وصعوبات )البند الثاني(نطاق سلطة القاضي في تقدیر الضرر البیئي 

  ).البند الثالث(تقدیر الضرر البیئي 

  متطلبات البناء القضائي للتعویض : البند الأول 

قید المشرع الجزائري القاضي بعناصر یجب أن تشتملها عملیة التقدیر القضائي الضرر، 
لا كان الحكم عرضة للنقض، هذه العناصر ضمنها المشرع ف  182و  131ي نصي المادتین وإ

كل التشریعات المقارنة، ولما نحن بصدد تقدیر قیمة تعویض الضرر البیئي  فينفسها وهي 
أو التقلیل /والذي یتمیز بطابعه الخاص، یتوجب أن یتضمن التعویض تكالیف إزالة التلوث، و

صحة وكریم عیش المواطنین، وكذلك بمن مستویاته لجبر الضرر اللاحق بالنظام البیئي، و 
ویت الفرص والخسائر المادیة على الفوائد والأرباح بسبب مراعاة ما ضاع من مكاسب بتف

  .1تدهور النظام البیئي

، التعویضهذا بالإشارة إلى عناصر تقدیر ، التعویضعند النطق بحكم ویلتزم القضاة 
، طبقا قدر كافي، ولهم في ذلك أن یستعینوا بتقریر الخبراءبومناقشة مبلغ التعویضات بدقة و 

، عام 44827، وهذا ما جسده قرار المحكمة العلیا رقم 2قبل تعدیها ق إ ج 379لنص المادة 
، والمستمدة من أشاروا إلى عناصر تقدیر التعویض، والذي جاء فیه أن قضاة الموضوع 1991

                                                             

1 Veklych, O., Karintseva, O., Yevdokymov, A., & Guillamon Saorin, E. (2020). 
COMPENSATION MECHANISM FOR DAMAGE FROM ECOSYSTEM SERVICES 
DETERIORATION: CONSTITUTIVE CHARACTERISTIC, International Journal of 
Global Environmental Issues, Vol. 19, No. 1/2/3, p. 10. DOI: 
10.1504/IJGENVI.2020.114869. 

 03- 82، والمعدلة بالقانون 08/06/1966المؤرخ في  155-66ق إ ج ج، المحررة في ظل الأمر رقم  379المادة   2
  .313، ص 7، ج ر 13/02/1982المؤرخ في 



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
349 

، ومتى كان ، وناقشوا بدقة مبلغ التعویضات الممنوحة، وعللوا قرارهم تعلیلا سلیماتقریر الخبیر
  .1ذلك یستوجب رفض الطعن

 بالمضرور وفوات الكسب تقدیر الخسارة : الفقرة الأولى 

التي تحملها تقدیر الخسارة للقواعد العامة ، یقتضي وفقا إن التعویض النقدي للضرر البیئي
 اتأخذ مفهوم هناالخسارة  ووكذلك ما فاته من كسب بسبب ما لحقه من ضرر، المضرور، 

توافرت أسبابها وتأجلت نتائجها  التي وتلك ،الخسارة الواقعة والمحققة تشملفهي أوسع نوعا ما، 
  .الضارة

جاء بتعویض الخسارة وفوات أول من " باستیا"ممثلا في محكمة وكان القضاء الفرنسي 
عمدت إلى التخلص من مادة سامة بدأت وقائعها في أن مؤسسة إیطالیة في قضیة  الكسب

تعرف بالطین الأحمر بالبحر المطل بجزیرة كورسیكا، مما أدى إلى تلوث بحري على نطاق 
دیسمبر  08المؤرخ في  المحكمةقرار ف ،كورسیكا لجزیرة قلیمیة المیاه الإواسع وصل إلى 

، الي المستوىتراجع الممارسة الطبیعیة لعملیة الصید إلى التلوث البحري ع ، أرجى1976
على مختلف الممتلكات الشاطئیة  إلى أثر هذا التلوثالمحكمة من خلال نفس القرار وذهبت 

ذهبت و من حیث قیمتها المالیة، وتقهقر مواردها المالیة لنفور زبائنها من مخلفات التلوث، بل 
  . 2والمحافظاتالمحكمة حتى إلى أثر ذلك على عملیات التحصیل الضریبي للهیئات المحلیة 

الانكلیزي في تقدیر الأضرار المادیة فهو كذلك یأخذ بعین الاعتبار  وأما عن القضاء
رة اقتصادیة بالتبعیة الاقتصادیة التي لحقت بالمضرور، ویمیزها في نوعین، خسا الخسارة

بالضرر ارتباطا كل الخسائر المرتبطة تبعیة الخسارة الاقتصادیة بالویرید ب. وأخرى محضة

                                                             

  .290، ص 1991، 04م م ع، العدد   1
  .38غراف یاسین، مرجع سابق، ص   2
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ممتلكات المتضرر شخصیا، وتشمل خسارة الأرباح وتكالیف العلاج ونفقات باشرا وتستهدف م
ویدخل في إطار الخسارة الاقتصادیة بالتبعیة خسارة العوائد  .1إصلاح ما تضرر من ممتلكاته

یقدره القاضي على أساس أنه متوقع الكسب لولا تدخل  ،المستقبلیة والتي هي مبلغ من المال
  .2فعل المدعى علیه الضار

الضرر الذي ، فیقصد بها وفقا للقانون الانكلیزي وأما عن الخسارة الاقتصادیة المحضة
ُ یتسم بطبیعته الاقتصادیة المحضة، والتي لا تكون كأثر مباشر للأضرار الشخصیة،  دخل وی

یعیلهم المضرور،  نتلك الأضرار المالیة التي تصیب الأشخاص الذی ضمنها القانون الانكلیزي
وتكون محلا للتعویض في حال قامت  ، وتستهدف ذمته المالیة،فهي تصیب الدائن في أمواله

  .3مسؤولیة المدعى على أساس تعاقدي

والتطبیق القضائي في تفویت الكسب والتسبب في خسائر مالیة تتراخى للمستقبل، نذكر 
ین یمارسون نشاطهم عرضت على محكمة التمییز الأردنیة، والتي دارت حول مزارعقضیة 

، حیث حكمت المحكمة بتعویض للمزارعین عن تعویض تراجع سمنتبجوار مصنع للإ
  .4محصول الأشجار، والذي یرجع للغبار المتطایر من المصنع

تعویض الأضرار المادیة اللاحقة بالمضرور، نذكر  ي مسألةوأما عن القضاء الجزائري وف
، ملك المدعي زراعیةال حاصیلمالعلى سبیل المثال قضیة عمد فیها المدعى علیهم إلى إتلاف 

ن في القرار القاضي ، أین طعن المستأنفو ق م ج قبل تعدیلها 124وطبق القضاء نص المادة 
وخلصت المحكمة العلیا إلى أنه من المقرر  .عویض بأنه یشوبه قصور في التسبیببإلزامهم بالت

                                                             

فاطمة خلف كاظم، تقدیر التعویض عن الضرر التقصیري في القانون الانكلیزي والعراقي، المجلة الأكادیمیة للبحوث   1
  1233، ص 2022، 01، العدد 06المجلد  الجزائر، - غواطالأ ثلیجي عمار جامعةالقانونیة والسیاسیة، 

2 United Kingdom, Civil Liability Act-2018,c,29,s, 10 (1). 
  . 1335فاطمة خلف كاظم، المرجع السابق، ص   3
  .201ئاقان عبد العزیز رضا، مرجع سابق،  4
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، ، ولا رقابة علیه من المجلس الأعلىقانونا أن تقدیر قیمة الضرر من سلطة قاضي الموضوع
ضرار المادیة التي تكبدها ن المحل القضائي بتحدیده مبلغ التعویض المستحق عن الأإومن ثم ف
         . 1، وعلل قراره تعلیلا قانونیا كافیا، یكون قد مارس سلطتهوالناتجة عن فعل التعدي المدعي

  مراعاة الظروف الملابسة : الفقرة الثانیة 

ها فبعض الفقه یرجع سلطة القاضي بخصوص الظروف الملابسة، وما المقصود بها؟
، وتشمل الظروف الا موضوعی اول عن الضرر، وتأخذ منحى شخصیللمضرور لا للمسؤ 

، وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في الجزائر في قرار لها تحت 2الجسمیة والصحیة والاجتماعیة 
، 131، 130، بأن التعویض یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي عملا بالمواد 39694رقم 
ن عدم إشارة قضاة الموضوع إلى مراعاتهم للظروف الملابسة 182 ، من القانون المدني، وإ

  .3للنقض امشوبا ومعرض هموقیامهم بتحدید الخسارة یجعل قرار   للضحیة

والتي أكدت على مراعاة الظروف ، 4 ق م م 170ونفس التوجه نجده في نص المادة 
وما لحقه  الملابسة في عملیة التقدیر التعویضي، وهي الظروف اللصیقة والمتعلقة بالمضرور

 ، فهنا المشرع المصري على غرار المشرع الجزائري حدد المقصود بالظروف الملابسةمن ضرر
ویجعل حدا للجدل الفقهي الذي كان بین الأخذ والرد أكان المقصود بها  ،تحدیدا یزیل اللبس
  .أو ظروف المدعى علیه، أو كل الظروف المحیطة بالدعوى ،ظروف المضرور

فمراعاة الظروف الملابسة تقتضي الإحاطة الكاملة بالدعوى، وخصوصا ما یتعلق 
عوى جنائیة وفي شقها المدني أین أغفل القضاة في بالمضرور، ففي القضاء الجزائري وفي د

                                                             

  . 36، ص 1989، عام 04، بجریدة المحكمة العلیا الجزائریة، العدد 34034راجع قرار م ع ج رقم   1
  .225سالمة فرج الجازوي، المرجع السابق، ص   2
  .34، ص 1989، 03م م ع، العدد   3
  .من القانون المدني المصري، مرجع سابق 170المادة   4
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قتصر تقدیرهم عن الجانب المادي فقط، المستحق للمدعي الجانب المعنوي واتقدیر التعویض 
بطال الحكم   . 1مما استوجب نقض وإ

، وخصوصا أحكام المسؤولیة المدنیة الدولیة عن أضرار التلوث البیئي وفي المجال الدولي
لتعویض الأضرار البیئیة بقاعدة  1986 في تقریر له عام Barbozaالعابر للحدود، تقدم الفقیه 

، الأول هو أن عملیة تقدیر الضرر 2في شرطین التي تنتج عن الأنشطة الخطرة، والتي تأطرت
یجب أن یكون وفق التوقعات المشتركة بین الدولة مصدر التلوث  ة،اللاحق بالدولة المتضرر 

، ویضیف الفقیه أنه لیس من العدالة في شيء أن تعمد دولة إلى  والدولة أو الدول المتضررة
تعویض المتضررین من رعایاها عن التلوث العابر للحدود، وتترك بقیة المتضررین من الدول 

سد فكرة أن العدالة فإن الشرط یج ،وحسب منظورنا الخاص المجاورة التي وصل إلیها التلوث،
  .لا یمكن أن تتوقف عند الحدود السیادیة للدولة، مادام الضرر بات یتجاوزها

ولة وأما الشرط الثاني فهو ضرورة التفاوض بین أطراف المنازعة الدولیة البیئیة، أي الد
مي إلى تكریس مبدأ التعایش الدولي، مسببة الضرر والدولة أو الدول المتضررة، وهذا الشرط یر 

  .وتحقیق التوازن بین المصالح قدر الإمكان

  نطاق سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن الضرر البیئي:  الثانيالبند 

مختلف التشریعات المقارنة سلطة واسعة في تقدیر لقاضي الموضوع بمنح المشرع المدني 
ق م ج خص  132و  131 مثلا وحسب المادتین ، فالمشرع المدني الجزائريقیمة التعویض

بل جعل لها نطاقا  ،طریقة التعویض ومداه، إلا أنه لم یجعل هذه سلطة مطلقةالقاضي بتقدیر 
ق م ج، فقید سلطة القاضي أثناء الدعوى  187إلى  182ثلاثي الحدود نظمه في المواد من 

                                                             

  .254، ص 1990، 01م م ع في  عددها  42308راجع القرار رقم   1
  .358ص  ،2011 الخلدونیة، الجزائر، طبعة، دار بدونحمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه،   2
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بما اتفق علیه الأطراف ، وفي مجال المسؤولیة العقدیة )الفقرة الأولى(بطلبات الخصوم 
    ).الفقرة الثالثة(یقرره التشریع من تعویضات  ، وكذلك ما قد)الفقرة الثانیة(المتعاقدة من تعویض 

  طلبات أطراف الدعوى : الفقرة الأولى 

هنا یوجد مبدأ عام یطبق في مجال دعاوى التعویض یعرف بمبدأ حیاد القاضي ونطاق 
الخصومة، وهو مبدأ یفرض عدم انحیاز القاضي ویعطي نطاقا عاما للدعوى، فتعتبر طلبات 
الأطراف من الأمور التي تقید سلطة القاضي في تقدیر التعویض بحیث لا یمكنه تجاوز ما 

، ویكون بذلك ما طلبه المضرور، سقفا لقیمة التعویض التي یسعى القاضي 1طلبه المضرور
في حال كان طلب المضرور أقل مما تحمله من ضرر لجهله بجسامة إلى تحدیدها، وأما 

الضرر الذي لحق به أو ما یحیق بمجتمعه من كوارث صحیة أو معیشیة، هنا یتبادر للذهن 
سؤال حول مسألة نطاق سلطة القاضي تقدیر الضرر البیئي، حینما یقتصر طلب المضرور 

تعویضا من مسائل جوهریة ورئیسیة،  ویغفل على طلب ما هو أحق به ،على جوانب ثانویة
وعدم الیقین العلمي، وأن طلبات  ،خاصة وأن الأضرار البیئیة تتمیز بالخطورة والانتشار

وتغفل عن المصلحة الجماعیة، فهل یمكن  ،التعویض غالبا ما تستهدف مصلحة شخصیة
  للقاضي تجاوز طلبات المضرور والحكم له بأكثر من طلبه؟ 

ن منح لنسيوحتى المشرع الفر  لقاضي سلطة تخفیض قیمة الشرط الجزائي، أو رفعها ، وإ
 و 1248ي المادتین، وهذا من خلال نص2قیده بأن یكون ذلك تبعا لطلب أحد المتعاقدینفقد 

 مكن مجموعة من الأشخاص مثل جمعیات حمایة البیئة المعتمدة قانونا فقد، ق م ف 1252

                                                             

1 Diaa Odeh Jaddou and Hussein Abdulqadeer Marouf, "LEGAL RESTRICTIONS ON THE 
JUDGE’S AUTHORITY TO ASSESS COMPENSATION FOR THE SUPPOSED 
DAMAGE IN CIVIL LIABILITY," Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA), vol. 17, 
no. 5 (2023), p 4. DOI: 10.24857/rgsa.v17n5.026 

2 Diaa Odeh Jaddou and Hussein Abdulqadeer Marouf, op, cit. p4 
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والدولة والمكتب الفرنسي للتنوع البیولوجي  ،هاإنشائسنوات منذ  05والتي لها على الأقل 
والمجموعات الإقلیمیة، من طلب بعض التدابیر المعقولة لمنع التلوث ووقفه، وهو بذلك یقید 

   . سلطة القاضي بهذه الطلبات

الأصل في هذه المسألة أن القاضي مقید بطلبات الخصوم، ولكن في مجال حمایة البیئة 
ترد على هذا المبدأ استثناءات، خصوصا عندما یكون الضرر یستهدف  من التلوث یمكن أن

، وتكون الأضرار جسمیة وتخص الصحة العمومیة، وراحة الجوار، والأمن المصلحة العامة
 10-03من القانون  18والفلاحة وكل المجالات التي ضمنها المشرع الجزائري في نص المادة 

  .المتعلق بحمایة البیئة

  الإرادة التعاقدیة في تحدید قیمة التعویض   : الفقرة الثانیة 

ر التلوث البیئي، إلى تحدید قد تتجه إرادة طرفا دعوى المسؤولیة المدنیة العقدیة عن أضرا
، وهذا ما یطلق في القانون التعویض المستحق للدائن في حالة عدم أو التأخر في التنفیذ مقدار

ویعرف بأنه بند بالعقد أو في ملحق  " a clause pénaleL"المدني الفرنسي بالشرط الجزائي 
ا بالالتزام أو بالامتناع أو مله یحدد فیه المتعاقدان قیمة التعویض المستحق في حالة أخل أحده

  .1المعیبالتأخیر في التنفیذ، أو لتعویض الضرر الناشئ عن التنفیذ 

بأنه یجوز للمتعاقدین تحدید قیمة  2ق م ج 183وعرفه المشرع الجزائري في نص المادة 
من  181و  176التعویض في العقد أو في ملحق له، وتطبیق على هذه الحالة أحكام المادتین 

  .القانون المدني الجزائري

                                                             

فرقاني قویدر نور الإسلام، استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي في تعدیله، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،   1
  .1658، ص 2020، 02، العدد 07المجلد  الجزائر، – 1الحاج لخضر باتنة جامعة 

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  181، 176، 183راجع المواد   2
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ق م  183كما جاء في المادة  ي یكون في دعوى المسؤولیة المدنیة العقدیة،الشرط الجزائو 
ولكن یمكن تصوره في مجال المسؤولیة التقصیریة في مجال تلوث البیئي، كأن یتفق  ج،

الذي قد یلحق بهم  ،كتعویض للضرر مع جیرانه على قیمة مالیة معینة صاحب منشأة مصنفة
  .من استغلال المنشأة

ُ وعلیه ف التعویض مسبقا في حال  مكن الأطراف من تحدید قیمةمبدأ حریة التعاقد، ی
من أحد أطراف العلاقة  اوتدلیس االإخلال بالالتزامات التعاقدیة، ولا مانع من ذلك ما لم یكن غش

أتاح للقاضي  ،ق م ج 184من المادة  02إلا أن المشرع الجزائري ومن خلال الفقرة  ،العقدیة
ه الدائن، وذلك في سلطة التخفیض في قیمة الشرط الجزائري لیتناسب والضرر الذي تحمل

عندما یكون  ثبت المدین أن هناك مبالغة في تقدیر التعویض، والثانیةحالتین، الأولى عندما یُ 
ق م ج، والتي یطیل فیها الدائن أمد النزاع  187التنفیذ جزئیا، وحالة أخرى جاءت بنص المادة 

  .بسوء نیته

التعویض، على خلاف مناسب للقاضي في تخفیض فالمشرع الجزائري لم یضع معیارا 
المشرع الفرنسي الذي جعل من المصلحة المحققة من التنفیذ الجزئي معیار لتخفیض قیمة 

  .1الشرط الجزائي

لأن  وترك المشرع للقاضي مجالا ضیقا في مسألة تعدیل قیمة الشرط الجزائي بالزیادة،
ویعتبر في مجال المسؤولیة  ،2لا یكون مساویا للضرر، هو أالأصل في تنظیم هذا الشرط

ویصح حتى اشتراط الإعفاء منها، إلا  ،العقدیة متاحا كونه من قبیل التخفیف من المسؤولیة

                                                             

1 Code civil français, article 1231-5, version en vigueur issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 
10/02/2016,JORF n°0035 du 11/02/2016, consulté sur Légifrance: 
https://www.legifrance.gouv.fr 

  .1665فرقاني قویدر نور الإسلام، ص   2

https://www.legifrance.gouv.fr
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 02مجال الإباحة التشریعیة، طبقا لنص الفقرة أو الخطأ الجسیم فهي تخرج من  حالة الغش
  .1ق م ج 178المادة 

سبق  اعقار تأجر شخص ما ویظهر تطبیق ذلك في مجال الأضرار البیئیة، حین یس
في نشاط ملوث للبیئة، ویشترط المستأجر قیمة مالیة كتعویض للأضرار البیئیة التي ستغلاله ا

قد تنعكس عن الاستغلال السابق للعقار، فغش المؤجر قد یكون في طبیعة النشاط الملوث 
ى التعاقد، أو الذي سبق استغلال العقار لأجله، كأن یصرح بغیر الحقیقة لیدفع المستأجر إل

  .   لیخفف الشرط الجزائي الذي یطلبه المستأجر كتعویض عما قد یلحق به وبممتلكاته من أضرار

نجد أن مختلف التشریعات البیئیة على غرار إلا أنه وفي مجال حمایة البیئیة من التلوث 
راد، یستالعقد خصوصا في مجال نقل ، ا طرفيالمشرع الجزائري تضیق إلى حد كبیر من إرادة 

المتعلق  19-01تصدیر، معالجة نفایات خاصة وخطرة، وهذا ما نلمسه من أحكام القانون 
زالتها    .بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

، تمنع منتج أو حائز النفایات من تسلیمها أو 2من القانون سالف الذكر 19فنص المادة 
، وتحمله مسؤولیة مثل هذه النفایاتإلا لمستغل منشأة مرخص لها بمعالجة العمل على تسلیمها 

  .ة على مخالفة مضمون المادةالأضرار والخسائر المترتب

وكذلك یظهر التدخل التشریعي في كبح إرادة التعاقد في مجال حمایة البیئة من التلوث، 
سلطة إجبار مستغل أین مكن الوزیر المكلف بالبیئة ، 19-01من القانون  22في نص المادة 

عن قبول استلام النفایات عندما یكون رفضه لاستلامها غیر مؤسس، ة النفایات منشأة معالج
د الإخلال بالالتزامات عنأو اشتراط الإعفاء  ،فكرة تحدید قیمة التعویضأن مما یقودنا إلى 

                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75الأمر ب 178من المادة  02الفقرة   1
زالتها، مرجع سابق 19-01من القانون  19المادة   2   المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
357 

التعاقدیة في الحالات التي یكون فیها المساس بالمصالح البیئیة العامة، كالصحة العمومیة 
إلى الغیر،  ثار العقد الضارةالقاضي في شيء لانصراف آ یقید من سلطة ، لا1وراحة الجوار

  .لا یجوز الاتفاق على مخالفة قواعده ومقتضیات النظام العام الذي ،والغیر هنا هو المجتمع

ویرى الباحث أن التدخل التشریعي الواسع في مجال حمایة البیئیة من التلوث، یقتضي 
الذي قد یتحمله أحد أطراف  ،نطاق سلطة القاضي التقدیریة للضرر البیئي توسیعبالضرورة 

بحقه الدستوري في بیئة سلیمة،  امساس بما یعتبرالمجتمع قد یرتد من أثاره على العقد، أو ما 
بما یتناسب والضرر  ،للقاضي تعدیل قیمة الشرط الجزائي، حیث یكون ووسط معیشي مناسب

، والقضاء بإعادة الحال إلى ما كان علیه بالنسبة العلاقةي المتضرر فطرف الالذي لحق 
أو من عدم تنفیذه، وهذا وما نجد تفسیرا  ،الذي قد ینتج من تنفیذ العقد ،للضرر البیئي المحض

زالتهاقانون من  22له في نص المادة  - 25المعدل والمتمم بالقانون  تسییر النفایات ومراقبتها وإ
المكلف بالبیئة التدخل لضمان قبول النفایات التي رفض مستغل منشأة ، التي خولت للوزیر 02

المعالجة استلامها في حال كان رفضه غیر مؤسس، فهذا دلیل على الحرص التشریعي على 
         .ضمان حمایة حقیقیة للبیئة

  التدخل التشریع في عملیة تقدیر قیمة التعویض: الفقرة الثالثة 

الموضوع الواسعة في تقدیر نوع التعویض وقیمته، إلا أنها على الرغم من سلطة قاضي 
تمل حكم ، تتعلق بما یجب أن یشالیست سلطة مطلقة، بحیث أن للتشریع ضوابط وقیود

  .التعویض من عناصر وشروط

                                                             

بحمایة البیئة في المتعلق  10-03من القانون  18المجالات محل الحمایة القانونیة من التلوث التي جاءت في نص المادة   1
  .إطار التنمیة المستدامة
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ویشترط في الحكم التسبیب، وهو شرط عادم للحكم، حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا 
أن ، ق إ م 144ووفقا لنص  ه، أن19891عام  35379م عن الغرفة الاجتماعیة، تحت رق

 من أبدى وما الدعوى في أدلة من قدم ما لمواجهة كافیة أسبابه تكون لا الذي القرار القضائي
  .لانعدامه المساوي التسبیب في بالقصور مشوبا یكون أطرافها ودفوع طلبات

والتدخل التشریعي في الحد من سلطة القاضي في تقدیر قیمة التعویض، قد یكون بأن 
یحدد القانون قیمة التعویض المستحق للدائن أو المتضرر، وهذا ما یفهم من مستهل الفقرة 

، وهو 2" ...إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو القانون "ق م ج  182الأولى من المادة 
قیمة التعویض قد تكون محددة سلفا بنص قانوني، وفي هذه الحالة تنعدم نص صریح بأن 

  .سلطة القاضي التقدیریة لقیمة التعویض المستحق

ن  وفي مجال حمایة البیئة من التلوث، ومن خلال القوانین ذات الصلة، نجد أن المشرع وإ
لحال من قضیة لم یحدد قیمة التعویض لاستحالة التنبؤ بمقدار الضرر، ولاختلاف ظروف ا

ستبدل الأصل في القواعد عویض، فاقاعدة تحدید طریقة الت عكسإلا أنه تدخل في  لأخرى
العامة بالاستثناء، والاستثناء بالأصل، فبدلا من أن الأصل في التعویض یكون نقدا، والاستثناء 

الأصل في دعوى تعویض ق م ج، أصبح  132المادة  02یكون عینیا، تبعا لنص الفقرة 
، وهو ما نفهمه من التوجه ضرر البیئي هو التعویض العیني، والاستثناء التعویض النقدي ال

ویرى الباحث أن تفضیل المشرع  .لقوانین ذات الصلة بحمایة البیئةالتشریعي في مختلف ا
، یظهر جلیا في أحكام المواد ة من التلوثعلى النقدي في مجال حمایة البیئ للتعویض العیني

                                                             

  . 126، ص 1989، عام 03م م ع ج، العدد   1
  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  182المادة   2



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
359 

المتعلق بحمایة البیئة في طار التنمیة المستدامة، أین  101-03من القانون  78و 77و  76
للمؤسسات الصناعیة  وجائزة ،توجه المشرع إلى فرض إعفاءات ضریبیة وحوافز جمركیة ومالیة

  .ةیالتي توفر وسائل أحدث حداثة وملائمة لمتطلبات الحمایة البیئ

لم تمنح الجمعیات المعتمدة في مجال حمایة  وفي مجال القانون الدولي، فاتفاقیة لوجانو
بل حصرت دورها في مجرد البیئة حق المطالبة بالتعویض النقدي للضرر البیئي المحض، 

الذي وتنبیه مستغل النشاطات الملوثة على خطورة ممارساته، في حین مكنت المدعي عذار إ
تكالیف في سبیل إعادة الحال داد كل ما تحمله من في ممتلكاته الخاصة باستر  اتحمل ضرر 

     .2إلى مكان علیه قبل التلوث

  تقدیر الضرر البیئي  معاییر وصعوبات: البند الثالث 

مباشرا أو غیر  ار نیة عن الضرر البیئي سواء كان ضر إن قیام مسؤولیة الملوث المد
هذا  ، ومهما كان الأساس الذي قامت علیه یكون ملزما بتعویض المضرور، وهنا في3مباشر

 ُ ي، طرح سؤال مهم هو كیف یتم تحدید مقدار التعویض المستحق لضحیة الضرر البیئالمقام ی
    خصائص، وبالأخص الضرر البیئي المحض ؟ أمام ما یتمیز به هذا الضرر من

                                                             

جدید المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، یظهر توجه  10- 03من القانون  78و  77و  76من خلال المواد   1
للمشرع الجزائري، یتسم بالمرونة واللیونة التي غالب تمیز القوانین البیئیة، حیث أنتهج المشرع أسلوب التحفیز والترغیب 
عفاءات ضریبیة للممارسین للنشاطات الصناعیة عندما  للتقلیص من مستویات التلوث بفرض جوائز، وحوافز مالیة وإ

  . ستجیب لمتطلبات حمایة البیئة من التلوثیعمدوا إلى توفیر وسائل ومعدات حدیثة ت
 ،2004 مصر، للنشر، الإسكندریة، الجدیدة الجامعة دار طبعة، بدونآلیات تعویض الأضرار البیئیة،  سعید السید قندیل،  2

  .45ص 
 إذا تضررثره على الإنسان، بحیث تطرقنا أعلاه إلى أن الضرر البیئي یقسم إلى ضرر مباشر وغیر مباشر بالنظر لأ  3

الإنسان في جسمه أو ممتلكاته من التلوث كان الضرر مباشرا ، وأما إذا كان الضرر واقعا على محیطه البیئي یعتبر 
      .وهو ما یطلق علیه بالضرر المحض أو الإیكولوجي حینها الضرر ضررا غیر مباشر
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ملا إشكالا قانونیا، یرجى وكا اتطرح مسألة تقدیر قیمة الضرر البیئي تقدیرا نهائی
حیث یتراخى للمستقبل وغالبا ما تشوبه حالة عدم الیقین فیما یتعلق باكتمال  لخصوصیته

حقه بالضرر في صورة نهائیة، مما یفرض على قاضي الموضوع دائما أن یحتفظ للمضرور 
ِ  في مراجعة ُ تقدیر الضرر خلال مدة من الزمن، هذا وقد لا تكفي هذه المدة ل نتج فعل التلویث ی

من ق م ج، فالقاضي یقدر قیمة  131هذا ما یتوافق ونص المادة ، و 1جمیع آثاره الضارة
التعویض المستحق للضحیة وقت صدور الحكم، وفي حال تعسر على القاضي تحدید القیمة 

  .طلب مراجعة تقدیر التعویض تقدیمله أن یحتفظ للمضرور بإعادة  ،المناسبة للتعویض

  لخصوصیة الضرر البیئيمدى ملائمة وقت تقدیر التعویض : الفقرة الأولى 

فوقت  ر وقیمة التعویض زمنیا إشكالا یثقل مهمة القاضي،امقدكذلك تعتبر مسألة تحدید 
یحدد نطاق الضرر ویحصره، وذلك ما لا یتحقق وخصوصیة التراخي تحدید قیمة التعویض 

، ویبقى المركز سلبا في مبلغ التعویض المستحقیؤثر میز الضرر البیئي، مما قد التي تُ 
  .ول عن التعویضبالنسبة للمركز القانوني للمسؤ  اجعالقانوني للمضرور مترا

یحددها القانون، ومسألة تقدیر قیمة التعویض إن لم یحددها العقد بین الدائن والمدین، أو 
بیعة ویراعي بذلك أن یكون الضرر نتیجة ط ،ول عن تقدیر قیمة التعویضفالقاضي هو المسؤ 

، ولا یلتزم المدین حسن لدائن دفعه بجهد معقولبإمكان اكن إذا لم ی وهذالعدم الوفاء أو التأخر، 
  .2إلا بتعویض الضرر المتوقع وقت التعاقد ) الذي لم یأتي بخطأ جسیم أو غش(النیة 

                                                             

الحكم، بحقه في مراجعة قیمة التعویض فلا یحق له لأنه من المقرر قانونا عندما لا یحتفظ القاضي للمضرور عند النطق ب  1
  . الرجوع أمام القضاء لمراجعة تقدیر التعویض

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  182نص المادة  راجع  2
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 ةول في ثلاثللمضرور في ذمة المسؤ وتناول الفقه مسألة تحدید وقت نشوء الدین المستحق 
، كتسرب النفط في عرض البحر، أنه وقت حدوث الفعل الضار یرى الأول الاتجاه، اتجاهات

وحسب هذا الاتجاه أن حق المضرور في التعویض لا یكون إلا بتوافر أركان المسؤولیة، أي أن 
، وانتقد هذا حسب هذا التوجه هو نفسه وقت وقوع الضررالذي وقت حدوث الفعل الضار 

لا ول عن الضرر، و في تحدید الشخص المسؤ الاتجاه في أن تاریخ وقوع الفعل الضار یساعد 
وأما الاتجاه الثاني فیرى أنه وقت تحقق . قطعیا وقت نشوء حق المضرور في التعویضیتیح 

المضرور، قبل أن  ورثةخلاله تحدید حق هذا الوقت یمكن من  بأنخر الآنتقد هو ، واالضرر
وهو وقت صدور یقوم حق هذا الأخیر بشكل قانوني في التعویض، وأما الاتجاه الثالث والأخیر 

، وحسب هذا الاتجاه أن ، والقضاء الجزائري كذلكالحكم بالتعویض، وهو توجه القضاء الفرنسي
على  لمضرور في التعویضیقیم وبشكل قاطع وصریح ثبوت حق االحكم القضائي بالتعویض 

أن غالبیة الفقه تقبل تاریخ وقوع الفعل الضار تاریخا إلى ول، وتجدر الإشارة هنا حساب المسؤ 
  .1منشئا للحق في التعویض، وتاریخ الحكم بالتعویض تاریخا محددا لقیمة التعویض

وتطرح كذلك مسألة تحدید وقت تقدیر قیمة التعویض، إشكالا آخر یتعلق بتكلفة تدابیر 
 بتخفیض قیمتها من إجمالي قیمة التعویض ي قد یدفعالتو  ،من قبل الملوثالمتخذة  الوقایة

، وعزز موقفه من ، فبعض الفقه ذهب إلي أن هذا الوقت هو وقت التسربالمقررة في حقه
ث ضمن التدابیر ، التي لم تدخل إجراءات منع التلو 1969مضمون اتفاقیة المسؤولیة المدنیة 

خر من الفقه ذهب في انتقاد الاتجاه الأول بأن تاریخ التسرب للمواد الملوثة الوقائیة، وجانب آ
، ول في وقت مناسبإذا ما تدخل المسؤ  ، خاصةلضررا لثأن یكون محدلیس بالضرورة 

  .وبالتالي لا یمكن أن یكون محلا للتعویض عن مصاریف وقائیة
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حسم  ،1969مسؤولیة لعام المعدل لاتفاقیة ال ،1992وتجدر الإشارة أن اتفاق توفالوب 
تلك الأعمال التي تأتي بعد وقوع بأنها  الإجراءات الوقائیةبتعرضه لتعریف  الجدل الفقهي

  .الحادث ویراد منها إزالة الضرر

، یجب أن نبدأ من فكرة الضرر ومدى تحققهأنه في معالجة هذه المسألة  ویرى الباحث
، لا نكون أمام دعوى تعویض بالأساس، لأن عدم تحقق الضرر أو مسبباته في المستقبل

من التزامات قانونیة  ،ن أن نعتبر ما یتوجب على مستغلي النشاطات الملوثةكموبالتالي لا ی
               .، بمثابة إجراءات وقائیة لإزالة الضرر والتحكم في نطاقهلمنع التلوث

 معاییر تقدیر الضرر البیئي المحض: الفقرة الثانیة 

قدم الفقه في سبیل تسهیل عملیة تقدیر الضر البیئي، معیارین أساسین الأول معیار 
هو عن طریق التقدیر الجزافي للضرر  ، ومعیار ثان)أولا(التعویض الموحد للضرر البیئي 

   .)ثانیا(البیئي 

 يللضرر البیئعن طریق التعویض الموحد : أولا 

ویستند إلى تكالیف التقدیر الموحد للضرر البیئي یقوم على معاییر موضوعیة موحدة، 
، وتكمن الصعوبة في أنه في الغالب لا یكون 1للثروة الطبیعیة التي تلوثت أو أتلفتالإحلال 

، ومع ذلك یلجأ إلى التحدید متاحا إعطاء العناصر الطبیعیة ومصادرها قیمة سوقیة تجاریة
لاثة نظریات على القیمة السوقیة، وهنا تدخل الفقه وقدم ث القیم هذه العناصر اعتمادالتقریبي 

طبیعیة یستمد من قیمة أن التقدیر النقدي للعناصر والثروات ال مهمة، ذهبت الأولى إلى
یحدد سعرها بمقدار ، وحسب هذه النظریة أن للبیئة قیمة مادیة، استغلال هذه الثرواتاستعمال و 
  .لهاتلف القیم العقاریة المكونة التمتع بمخ
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إلى أن المعیار المناسب لتقدیر قیمة العناصر البیئیة أنصارها وأما النظریة الثانیة فذهب 
وأما النظریة الثالثة فترى أن ، یكون على أساس إمكانیة استعمال هذه الثروات في المستقبل

ویكفي وجودها فقط للشعور بقیمتها هنالك عناصر بیئیة لا تستمد قیمتها من استعمالها بتاتا، 
الأفراد بمجرد عرضها  ، ویمكن الوقوف على قیمتها نسبیا من خلال ما یمكن أن یدفعهالباهظة

  .1بتوافرها أو إعلامهم

 CERCLAلقانون  ، باللائحة التنفیذیةاعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة هذا المعیار
 بعین الاعتبار عند تقدیر العنصر الطبیعي أقل قیمة، بحیث یؤخذ المتعلق بالأضرار البیئیة

  .2نقدیة للعناصر والحالات المشابهة

أسالیب،  ةتقدیر القیمة النقدیة للعنصر البیئي تقتضي ثلاثكتفصیل لما تقدم بیانه، إن و 
على أساس قیمة والذي یكون إما  حساب القیمة السوقیة للعنصر البیئي هذه لأسالیب أولف

المتعة استنادا  على سعر في ذلك ویعتمد ،العنصر من منافعهذا ره الفعلي، وما یدُ الاستعمال 
، وهو ما اصطلح علیه صر البیئيقیمة الاستعمال المستقبلیة للعن، أو على أساس لقیم العقاریةل

أي ما یمكن أن یدفع في شيء كبدیل عن الأصل، ونظرا لغالب  ،البعض بقیمة الفرصة البدیلة
فان تعویض الضرر البیئي عموما یكون بدفع تكلفة  ،یها الأضرار البیئیةلتي تكون علالأحوال ا

  .3 الفرصة البدیلة

وهي تعتمد على قیاس  ،وأما الأسلوب الثاني فبحساب القیمة غیر السوقیة للعنصر البیئي 
، في مقابل الحفاظ على العناصر الطبیعیة المتضررة أقصى ما یمكن للأفراد دفعهبین الفرق 
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 ُ قضى لهم كتعویض، ویمكن تحقیق ذلك من خلال عملیات الإحصاء للخبراء وبین ما ی
  .  1الاقتصادیین، أو نتائج الاستبیانات المعروضة على مختلف الفئات الفاعلة في مجال البیئة

ي، في أنه ساعد على إضفاء قیم وما یمكننا قوله بخصوص التقدیر الموحد للضرر البیئ
التي هي من حیث طبیعتها لیست كذلك، مما یدفع  ،ة الطبیعیةیمالیة ونقدیة على العناصر البیئ

قترح ها تجنبا لدفع هذه القیم، والتي االأشخاص المخاطبین بالقوانین البیئیة إلى تجنب المساس ب
  .یعوض بالنقد لأن فقدانها لا یمكن تداركه ولا ،المبالغة في تثمینها

 ة محل تقدیر قیمتهاییتعلق بالعناصر البیئ امهم اأغفل جانب هویعاب على هذا الاتجاه أن
، والتي تتمیز بردود أفعال تتدخل بطرق مباشرة وغیر وهو الجانب التفاعلي لهذه العناصر مادیا،

  .ةیمباشرة في تكوین مختلف النظم البیئ

حمل المدعى في القانون المتعلق بالغابات، و  التشریع الفرنسي فكرة التعویض الموحد تبنى
التي تم حسابها على أساس عدد الكیلومترات المعنیة من الأشجار  ،علیه تكلفة التعویض

 عنیمة التعویض استعان بهذه الطریقة في حساب قفالمتضررة حرقا، وأما القضاء الفرنسي 
فرنك عن كل متر من طول  01المدعى علیه تكلفة تعویض بقیمة حمل تلویث نهر، أین 

  .2النهر

وموقفهما من تسعیر العناصر الطبیعیة ومختلف  ینئریاالجز  والقضاء عیشر وأما عن الت
النظم البیئیة، فلا وجود لنصوص أو أحكام صریحة تتعلق بالتعویض الموحد للضرر البیئي، 

بل یفضل دفع التكلفة النقدیة  ،أنه یستبعد التقدیر النقديإلا أنه وضمنیا یفهم من موقفه التشریع 
بتبني مختلف المبادئ البیئیة ئیة واستدامتها، وذلك الباهظة مقابل بقاء الموارد والعناصر البی
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ن ،  حیث إ1على غرار مبدأ الملوث الدافع، ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، ومبدأ الاستبدال
بمقتضاه یجب استبدال كل نشاط مضر بالبیئة ونظمها بآخر یكون أقل والذي  ،هذا الأخیر
   .كان بتكلفة مرتفعةخطورة ولو 

   للضرر البیئي عن طریق التقدیر الجزافي: ثانیا 

جداول قانونیة معدة مسبقا، تتضمن قیما  التقدیر الجزافي للضرر البیئي، علىیعتمد 
وفقا لمعطیات  ،مشتركة للعناصر الطبیعیة، یكلف مختصون في المجال البیئي بتحدید هذه القیم

التقدیر الجزافي في مجالات  ، فالمشرع الفرنسي سبق وأن اعتمد على نظام الجداول فيعلمیة
  .2متعددة لاسیما تلك المتعلقة بتقدیر الأضرار غیر المادیة

خاص بتقدیر القیم النقدیة  إلى إعداد جدولالفرنسیة،  Marsailleذهبت مدینة حیث 
لمختلف الأشجار، مستندا إلى عمرها، ومدى ندرتها، ومكان تواجدها، ویفرض هذا الجدول على 

شجرة عن كل  250الأشجار لأي سبب كان، بإعادة غرس الأشجار بمعدل من تسبب في قلع 
  .3مقلوعةشجرة 

، أین وفي نفس المجال، أي مجال الغاباتوكذلك المشرع الجزائري أخذ بهذا المعیار 
بصفة  وسة أو نبتتغر تى عمرها بالنسبة للأشجار الم، وطولها وحقطر جذر الشجرة أعتمد على

فكلما كان جذرها  الجائر للأشجار،والقلع ، في تحدید قیمة الغرامة المطبقة على القطع طبیعیة
 ، وتتضاعف الغرامةدج 2000 تكون الغرامة واحد اسنتیمتر ولا یتعدى طولها متر  20أقل من 
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، بالنسبة للأشجار والنباتات التي غرست أو نبتت بصفة طبیعیة منذ أقل من دج 4000إلى 
          . 1سنوات 05

لم یقدم  حتى ولوتعویض جمیع الأضرار البیئیة ب على الرغم من أن هذا المعیار یسمحو 
دون إدانته وتحمیله مسؤولیة  صحیحة وحقیقیة للعناصر البیئیة المتضررة، ولا یترك ملوث اقیم

 ،لعناصر التي لها قیم تجاریةعلیه في اقتصاره على ا، إلا أنه یعاب تعویض الضرر اللاحق
الضرر تعیین حالة العناصر البیئیة المتضررة ، ویصعب عند تحدید قیمة دون العناصر الأخرى

   .2قبل التلوث

ونظرا للصعوبات الفنیة التي واجهت تطبیق المعیارین السابقین، اقترح الدكتور سعید قندیل 
معطیات هذه الجداول إلى أهل  ، یجب أن تسند عملیة إعدادأنه لضمان نجاعة نظام الجداول

، بالإضافة إلى سلطة من خبراء ومستشارین في مجال حمایة البیئة من التلوث ،ختصاصالا
وملابسات كل  التي تعمل على تكییف التعویض المناسب وفقا لظروف ،القاضي التقدیریة
المتعلق بالمسؤولیة المدنیة  ، ویسند الدكتور رأیه بما جاء في القانون الأمریكيقضیة على حدة

الذي نص على أن عملیة تقدیر التعویض عن ، 1986لعام  CERCLA عن الأضرار البیئیة
  .3 الضرر البیئي تعتبر مجرد قرائن بسیطة یلجأ لها القضاة عند الفصل في مثل هذه الدعاوى

وفقا  صاديوأما عن نقد هذا المعیار، فكان في اقتصاره على تقدیر الضرر المادي الاقت
، ویزید منتقدو هذا قیمتها البیئیة قبل التلوثعناصر البیئة الملوثة، وتجاهله لللقیمة المعروضة ل
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، وحتى القیم التي المعیار في أنه لا یمیز بین حالة وأخرى، وبین قیمة كل عنصر طبیعي وآخر
  .1حقیقیة وعادلة ایقدمها لمختلف العناصر الطبیعیة لیست قیم

  دور أنظمة التعویض الحدیثة في تعویض الأضرار البیئیة:  الثانيالمبحث 

ستعماله للآلات في حوادث التي باتت تهدد الإنسان، بافي القرن التاسع عشر، وبكثرة ال
مختلف نشاطاته، وبتطور وسائل النقل والمواصلات، زادت مستویات الخطورة وتعددت 

تمیز  الذيو الأضرار فكان ذلك سببا في زیادة طلبات التعویض وفق نظام المسؤولیة المدنیة، 
 كان من الضروري، فمنهم عن تعویض كثیر هلبات الضحایا، بل عجز بالبطء في معالجة ط

التأمین من بدائل لها وظیفة تعویضیة أقل تعقیدا، فظهرت فكرة التأمین، ومن ثم  دإیجا
الحوادث في المجال الصناعي، والتأمین من المسؤولیة عن مثل  ،في مجال معینةالمسؤولیة 

، ونظرا لمستویات التلوث التي وصلت إلیها مختلف العناصر 2حوادث المركبات والسیارات
البشري في مختلف المجالات الصناعیة والتجاریة والتكنولوجیة في عصرنا البیئیة بفعل النشاط 

ن الحالي، والذي تزامن مع عجز وتراجع النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة أمام العدید م
ول عن فعل التلویث، أو عدم ملاءته المالیة، وصعوبة الصعوبات، على غرار تحدید المسؤ 

والضرر اللاحق بالضحیة، وكذلك مسألة الإثبات في  ،ل التلویثإثبات العلاقة السببیة بین فع
ووسائل جد متطورة یعجز المضرور عن  ،مجال المنازعات البیئیة التي باتت تحتاج تقنیات

توفیرها، أو حتى دفع تكالیف استعمالها لمن یملكها، الأمر الذي دفع بالفقه والقانون على 
ة التأمین من المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي المستوى الدولي والوطني إلى تبني فكر 

  ).المطلب الأول(
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، تؤول ولما كانت هذه الصعوبات التي علت من فعالیة النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة
مختلف مجتمعات العالم في جمیع المجالات، ذهب الفقه الحدیث  عرفتهاإلى التطورات التي 

 حمل عبء تعویض ضحیة الضرر البیئي للمجتمعتُ ، والتي 1ولیةالمسؤ اجتماعیة إلى فكرة 
لتعویض الأضرار البیئیة  لا یتسنى ذلك إلا من خلال إنشاء صنادیق خاصةو  والجماعة

  ).المطلب الثاني(

  عن أفعال التلوث البیئي ن المسؤولیةلتأمین ما:  الأولمطلب ال

الذمة المالیة لكل شخص یتمتع المسؤولیة المدنیة في عصرنا الحدیث باتت خطرا یهدد 
لك لتزامه وتحوطه عن الوقوع في دائرة الخطأ، وذة القانونیة، وبغض النظر عن مدى ابالأهلی

نحراف كأساس لقیامها، وباتت وسیلة قانونیة تهدف إلى لأنها تخلت عن فكرة الخطأ والا
فكرة الخطأ كأساس عي الذي كان مقترنا بدتعویض المضرور، وهي بالتالي تخلت عن الدور الر 

 . تقوم علیه

وعلیه أصبح من الضروري البحث عن سبیل یدفع أعباء قیام المسؤولیة، وكان التأمین 
سواء المسؤول  ،منها أنسب الأنظمة القانونیة لكل طرف من أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة

 من جهة یكفل حمایة لذمة المسؤول، ومن جهة أخرى هلأن ،عن الضرر، أو ضحیة الضرر
  . كافیة لجبر ضرر الضحیة ضمانة یقدم 

تجاه المتضررین من تأمین المؤمن له لذمته المالیة ا خطر المسؤولیة المدنیة فيویتمثل 
نشاطه الملوث، وهو في نفس الوقت یضمن حصول المضرور عن تعویض لما لحقه من 
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، أي تأمین ما قد یطالب به الغیر كتعویض لما 1ع بتأمین الدیونضرر، ویطلق على هذا النو 
وهذا هو النوع الذي  ،لحقه من ضرر، فیصبح بذلك مبلغ التعویض من الدیون مستحقة الأداء

علق بموضوع هذا الجزء من الدراسة، بحیث ارتأینا بحث الطبیعة القانونیة للتأمین من یت
التلوث البیئي للتأمین للقول بإمكانیة  قابلیة أخطارومن ثم تحدید مدى  ،)الفرع الأول(المسؤولیة 

 ،بحث مدى فعالیة اللجوء للتأمین الإلزاميإلى  وصولا ،)الفرع الثاني( تأمین المسؤولیة المدنیة
، ومن ثم التطرق لبعض التطبیقات )الفرع الثالث(من المسؤولیة المدنیة غن أفعال التلوث البیئي
  ).الفرع الرابع(النموذجیة لعملیة تأمین أخطار التلوث البیئي 

  تأمین من المسؤولیةالطبیعة القانونیة لل:  الفرع الأول

تعریف التأمین من المسؤولیة یقتضي هذا الفرع من الدارسة الرجوع إلى القواعد العامة ل
لیتسنى لنا  ،)البند الثاني(ومن ثم تمییزه عن مختلف الأنظمة التي تشابهه  ،)البند الأول(

  .یةالتامین من المسؤولیة المدنالوقوف على الطبیعة القانونیة 

  تعریف التأمین من المسؤولیة : البند الأول 

نظام تعاقدي یقوم على أساس المعاوضة، غایته التعاون على ترمیم "عرفه البعض بأنه 
أضرار المخاطر الطارئة، یدار بصورة فنیة قائمة على أسس وقواعد إحصائیة یلتزم بمقتضاه 
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أو تحقق الخطر المبین بالعقد،  ،للمؤمن له في حالة وقوع حادث المؤمن بتقدیم عوض مالي
    1"ؤمنوذلك نظیر قسط یقدمه المؤمن له للم

وهذا من خلال نص المادة الثانیة من القانون التجاري  ،اتجاری ایعتبر التأمین تصرفو 
لمخاطر ، وهو عملیة فنیة یختص بها المؤمن، الذي یلجأ إلى تجمیع ا1975الجزائري لعام 

  .عتماد على قوانین ومبادئ الإحصاءومن ثم المقاصة بینها بالا

من القانون المدني الجزائري،  619وقد عرفه المشرع الجزائري كذلك في نص المادة 
المتقابلة بین طرفي العقد، وهو  الالتزاماتبحیث تطرق هذا التعریف لأطراف العقد وآثاره و 

والذي  وتبناه مختلف الفقهاء ،تعریف یقترب كثیرا من ذلك التعریف الذي ساد في الفقه الفرنسي
وهو المؤمن له في نظیر مقابل  ،عقد بموجبه یحصل أحد المتعاقدین'' كان على هذا النحو

إذا تحقق خطر معین، ویتحمل المؤمن على عاتقه  ،یدفعه على تعهد بمبلغ له أو للغیر
   2''یجري المقاصة فیما بینها طبقا لقوانین الإحصاء ،مجموعة من الأخطار

، وهو 3للمؤمن لهاجتماعیة ، فهو تقنیة تتیح حمایة من المسؤولیة وأما بخصوص التأمین
التي  ،بحیث یتكفل المؤمن بدفع الأعباء المالیةفي مجال تعویض الأضرار البیئیة، الملوث 

بالغیر بیئیة في الحالات التي یلحق نشاطه أضرارا  ،تنتج عن قیام المسؤولیة المدنیة للمؤمن له
  .والبیئة

                                                             

الجزائر ) دراسة مقارنة بین التأمین التجاري والتأمین التكافلي(التأمین ودوره في التنمیة الاقتصادیة حوریة عبد العزیز،   1
أطروحة دكتوراه تخصص المعاملات المالیة المعاصرة، كلیة العلوم الإسلامیة قسم م، 2020-م2010أنمودجا خلال الفترة 

  .20، ص 2023، الجزائر، 1الشریعة، جامعة الحاج لخضر باتنة
جامعة الجیلالي الیابس سیدي  المقارن،و لوزاني لیندة، نظام التأمین عن الضرر البیئي، مجلة القانون العام الجزائري     2
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ل نظام صبح یعِ الذي أ ،المسؤولیة یعتبر آلیة تكمیلیة، تكفل سد العجزوالتأمین من 
، فتجعل من المؤمن ضامنا وملتزما 1للمضروراجتماعیة وتضمن حمایة  ،المسؤولیة المدنیة

كتعویض عن الضرر في ذمة المؤمن له، تنفیذا لعقد  ،التزاما عقدیا  بالدین المستحق للضحیة
  .ةالتأمین من المسؤولیة المدنی

قل عبء تعویض ضرر هو نظام یتم من خلاله ن ،ومنه فنظام تأمین المسؤولیة المدنیة
ول إلى المؤمن في حال تحقق الخطر المؤمن منه، ونظرا لأن أفعال التلوث الضحیة من المسؤ 

وضروریة لتلبیة حاجیات المجتمع، ذهب فریق من  ،في الغالب تأتي من نشاطات مشروعة
الفقه إلى القول بأنه لیس من العدالة تحمیل الملوث كل نفقات وتكالیف إصلاح الضرر البیئي، 

  .2بل یمكن توزیع هذا العبء من خلال نظام التأمین

وینسجم نظام التأمین مع مختلف الأسس التي قد تقوم علیها المسؤولیة سواء المسؤولیة 
الخطئیة، أو المسؤولیة الموضوعیة، وتجدر الإشارة أنه لا یعتد فقط إلا بالمسؤولیة عن الخطأ 

  3أو عن طریق الغش، والذي یعتبر حسب المشرع الجزائري من النظام العام ،العمدي

ُ " ستارك"ویرى الفقیه  ول ین من المسؤولیة كتصرف یدعم المسؤ رى التأمبأنه یجب أن لا ی
بحیث یدفع المؤمن في عقد التأمین من المسؤولیة عنه دیونه المتمثلة في تكالیف  ،عن الضرر

نما یجب أن  نظرالتعویض المستحقة للضحیة، وإ ُ باعتباره ضمانة مالیة یراد منها  ،للتأمین هنا ی
في '' ستارك''، فلو انطلقنا من وجهة النظر هذه للفقیه 4ع الضررو وق عندجبر ضرر الضحیة 

                                                             

  249، ص مرجع سابقلوزاني لیندة،   1
  76 صقاشي علال، مرجع سابق،    2
المعدل والمتمم، أن المؤمن یلتزم بتعویض الخسائر  25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر  12جاء في نص المادة   3

  . والأضرار في الحالات التي یكون خطأ المؤمن له غیر عمدي
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بحیث بدلا  ،ننا سنغیر حتما طریقتنا في معالجة الموضوعفإ أخطار التلوث البیئي،مجال تأمین 
من بحث مدى إخضاع خطر التلوث البیئي لقواعد التأمین التقلیدیة، نبحث عن ما یجب أن 
جراءات وتدابیر وقائیة  یقدمه مسبقا أصحاب النشاطات الملوثة من ضمانات مالیة، وإ

  .  مكینهم من التراخیص التي تسمح لهم بممارسة هذه الأنشطةلضحایاهم المستقبلیین قبل ت

  تمییز التأمین من المسؤولیة وما یقترب منه من أنظمة مشابهة: البند الثاني 

یة نطلاقا من كون نظام التأمین من المسؤولیة نظاما مستقلا عن فكرة الإعفاء من المسؤولا
یعتبر من  من حیث المفهوم، إلا أنهستقل هو ولو اها، و وجودلإثبات شهادة  فهو بمثابة
، )الفقرة الأولى(الأنظمة التي تقترب منه، مثل ضمان المسؤولیة  بینو  هبین تمییزالالضروري 
وأخیرا تمییزه عن تأمین ) الفقرة الثالثة(شتراط لمصلحة الغیر ، والا) الفقرة الثانیة(والكفالة 
  ).الفقرة الرابعة( الممتلكات

  ضمان المسؤولیةواتفاق الفرق بین التأمین من المسؤولیة : الفقرة الأولى 

یجتمع كل من التأمین من المسؤولیة واتفاق ضمان المسؤولیة في تحقیق نتیجة واحدة هي 
وبالرغم من هذا  ،1ول إلى شخص آخرعند قیام المسؤولیة من المسؤ  ،عویضنقل عبء دفع الت

  :إلا أن هناك فوارق جوهریة نذكر منها  ،التقارب بینهما

عن المتعهد بضمان المسؤولیة، في أنه یختلف المؤمن في عقد التأمین من المسؤولیة  -
لتزاماته إلى أسس فنیة، على ي عملیة التأمین ویستند في أداء اشخص معنوي متخصص ف

لتزامه العقدي بالأسس الفنیة المعمول بها بضمان المسؤولیة الذي لا علاقة لاخلاف المتعهد 
 .الأخطارمن  تأمینفي 
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التي یدفعها المؤمن  ،لتزامه العقدي بأقساط التأمیند التامین یستفید مقابل االمؤمن في عق -
 .ولالمسؤ  هد بضمان المسؤولیة في ذمةلا شيء للمتعله، في حین 

من مؤمن ومؤمن له  عقد التأمین من المسؤولیة في كل الحالات ثلاثي الأطراف -
لیس في كل الحالات ثلاثي الأطراف فقد یكون  ،ومستفید، في حین عقد اتفاق ضمان المسؤولیة

 .مان المسؤولیةو نفسه المتعهد بضالمضرور ه
على حساب  ،المقرر للضحیةالمتعهد بضمان المسؤولیة یلتزم بدفع كامل التعویض  -
 .1دفع مبلغ التأمینول، في حین لا یكون المؤمن ملزما إلا بالمسؤ 

  الفرق بین تأمین المسؤولیة والكفالة: الفقرة الثانیة 

تدخل طرف ثالث یسمى بالكفیل في العقد بین الدائن بالكفالة في هذا الموضع  یراد
لتزاماته في حال لم یلتزم المدین بتنفیذ ا ،شخصیا للدائن اوالمدین، بحیث یقدم الكفیل تأمین

، إلا أن تقترب من التأمین من المسؤولیةوفق هذا المفهوم  الكفالةفبالرغم من أن العقدیة، 
  :التباین بینهما یبقى قائما في النقاط التالیة 

من  اأنه اوأما الكفالة فالأصل فیه ،ةمین من المسؤولیة من عقود المعاوضعقد التأ  -
  .عقود التبرع

الدائن، فإن الكفیل یحل محل تجاه د عجز المدین عن أداء التزاماته افي الكفالة وعن -
وأما في التأمین من  في تنفیذ العقد، وله أن یعود على المدین بما دفعه كفالة عنه، المدین

فإن ما یدفع للمضرور من المؤمن یعتبر تنفیذا  ،وعند قیام مسؤولیة المؤمن له ،المسؤولیة
   .ولیس له أن یعود على المؤمن له بما دفعه كما للكفیل على المدین ،للعقد

  الفرق بین تأمین المسؤولیة والاشتراط لمصلحة الغیر: الفقرة الثالثة 
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یعتبر التأمین أحد التطبیقات لعقد الاشتراط لمصلحة الغیر، فالمشرع الجزائري تناول هذا 
وأما المشرع الفرنسي فضمنه في ، 1الجزائريمن القانون المدني  116الأخیر في نص المادة 

وبالرغم من أن التأمین صورة من صور الاشتراط للغیر من القانون المدني،  1205نص المادة 
  :إلا أنه یختلف عنه في بعض النقاط وهي كالآتي 

یختلف التأمین من المسؤولیة عن الاشتراط  ،من حیث الهدف والغایة من التعاقد -
المضرور من أن المؤمن له عند إبرامه لعقد تأمین المسؤولیة لا یرید إكساب لمصلحة الغیر في 

ثراء ذمته المالیة أو جبرها، بلأفعاله یرید حمایة نفسه وتحصین ذمته المالیة من رجوع  ، وإ
وغایة المشترط لیست  ،یكسب المنتفع حقا مباشرافهو  ،الغیر، وأما في الاشتراط لمصلحة الغیر

أو وفاء لدین له في مواجهة المنتفع،  ،د تكون على سبیل التبرعفهي ق ،بالضرورة حمایة نفسه
 .وغیرها من الغایات

وعند تحقق الخطر الذي أمن طالب التأمین مسؤولیته  ،في التأمین من المسؤولیة -
یكون هذا ) ب التأمینطال(اتجاهه، فإن المتضرر عند رفع دعوى المسؤولیة ضد المؤمن له 

تعویض، بالوقوف والتحیز إلى جانب المؤمن في مواجهة المضرور المطالب بال االأخیر مطالب
أو تقدیم أي شيء من شأنه تعزیز المركز  ،عتراف بالمسؤولیةوهو بالتالي یحظر علیه الا

شتراط لمصلحة الغیر، یكون دور المشترط ما في الاالقانوني للمضرور في مواجهة المؤمن، وأ
شترط ط یسعى إلى إكساب المنتفع عندما االمشتر على العكس منه مقارنة بدور المؤمن له، لأن 

  .2، وبالتالي فهو بالضرورة یقف إلى جانب المنتفع ضد المتعهد لیوفي ما تعهد بهلصالحه

  

           
                                                             

  .المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني 58-75الأمر من  116راجع نص المادة   1
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  المسؤولیة عن تأمین الممتلكات تمییز التأمین من : الفقرة الرابعة 

تأمین ویخضعان لنفس  اعقد ،وتأمین الممتلكات ،لا جدل في أن كلا من تأمین المسؤولیة
 اوجلی االشروط القانونیة والفنیة، ولكن هناك بعض الفروق التي تجعل التباین بینهما واضح

  :نذكر منها 

وتحدید یعتبر من الیسیر تحدید مبلغ التعویض على المؤمن في عقود تأمین الممتلكات  -
 07-95من الأمر  30وهذا ما تناولته المادة  ،حد أقصى لا یمكن أن یتعداه مبلغ التعویض

 في عقود تأمین المسؤولیة، ویختلف الأمر 041-06من القانون  04والمعدلة بنص المادة 
فیستحیل  ن توقع الآثار السلبیة والخسائر التي تنجر عن أفعال المؤمن لهوالتي لا یمكن للمؤم
 .التنبؤ بمبلغ التعویض

، في حین لا مجال لإعمال یتأثر مبلغ التأمین في عقد تأمین الممتلكات بشرط النسبیة -
عزوف شركات التأمین عن تأمین سبب ، وهنا یكمن عقود تأمین المسؤولیةفي هذا الشرط 
ن عن المسؤولیة ، بحیث تجتمع صعوبة تحدید مبلغ التأمیعن الأضرار البیئیةالمسؤولیة 
تراخیها إلى المستقبل من جهة و  ،من جهةالتي تتسم بالجسامة الأضرار البیئیة وخصائص 

 .فلا یتسنى للمؤمن حصر الأضرار حصرا كاملا ودقیقا أخرى
للقول بإلزامیة تدخل المؤمن لا یكفي وقوع الضرر للمضرور في التأمین عن المسؤولیة،  -

سواء بالطرق الودیة أو  ،لتعویضه، بل یشترط مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعویض
وقوع الضرر للممتلكات المؤمن علیها یستوجب تدخل المؤمن تنفیذا لعقد  ، في حینالقضائیة
 .التأمین

                                                             

ت لتضع الحد الأقصى ء، جا04-06المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون  07-95المعدلة من الأمر  30المادة   1
تلكات في حال وقوع الحدث المؤمن منه، تمثل هذا الحد في مبلغ قیمة لمبلغ التعویض المستحق للمؤمن له عن مم
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له من دیون في في عقد التأمین من المسؤولیة یكون محل التأمین هو ما على المؤمن  -
، وأما في عقد التأمین عقدیة أو تقصیریةمسؤولیة سواء كانت  ،مواجهة الغیر عند قیام مسؤولیته

 .1هو ممتلكات المؤمن له ذاتها ،عن الممتلكات فمحل التأمین
من حیث أطرف العقد فالتأمین من المسؤولیة ثلاثي الأطراف في كل الحالات، وهم  -

أفعال المؤمن له المقیمة لمسؤولیته، وأما التأمین عن الممتلكات  وضحیة ،والمؤمن له ،المؤمن
            .   فالأصل فیه أنه ثنائي الأطراف، یربط بین المؤمن والمؤمن له

للقول بإمكانیة تأمین المسؤولیة عن للتأمین مدى قابلیة أخطار التلوث البیئي :  الفرع الثاني
  تلویث البیئة

عناصر  ةالمنظمة لعقد التأمین، یشترط في عقد التأمین عموما ثلاثوفقا للقواعد العامة 
 فهو بمثابة ،هي الخطر، وقسط التأمین، ومبلغ التعویض، ویعتبر الخطر أهم هذه العناصر

فیعتبر من جهة  ،هو العامل الموجه لإرادة طرفي عقد التأمینالركیزة الأساسیة لعقد التأمین و 
  .لخطر یهدد الذمة المالیة للمؤمن له اجهة مصدر  لخدمات المؤمن، ومن امادة خام

ولما كان عقد التأمین من الأساس یخضع لشروط قانونیة وأخرى فنیة، یكون من 
البند (الضروري بحث مدى توافر هذه شروط في خطر التلوث البیئي لیكون محلا للتأمین 

ومن ثم بحث مدى توفر الشروط الفنیة التي یستوجبها عقد التأمین عامة في خطر  )الأول
فكرة تطویع قواعد التأمین لاستیعاب أخطار التلوث إلى وصولا  ،)البند الثاني(التلوث البیئي 

  ).البند الثالث(البیئي 
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  البیئيد التأمین في خطر التلوث مدى توافر الشروط القانونیة لعق: البند الأول 

یعتبر الخطر عنصرا رئیسیا في عقد التأمین، ویشترط في الخطر من الناحیة القانونیة أن 
وخصوصا  ،لا یتوقف وقوعه عن محض إرادة أطراف العقدالتحقق، وأیكون محتمل الوقوع و 

  .1المؤمن له

ین ففي عقد التأمین یستوجب توافر شرطین أساسین في الخطر لیكون محلا لعقد التأم
لا یتوقف وقوعه على محض إرادة وقوعه، والشرط الثاني أ الشرط الأول یتمثل في احتمالیة

  .أطرف عقد التأمین وخاصة المؤمن له

  حتمالیة الخطر كمحل للتأمینشرط ا: الفقرة الأولى 

یجب توافره في الخطر محل التأمین یراد به أن یكون الخطر غیر  حتمال الذيفشرط الا
، لأن الدافع الذي وجه إرادة كذلك بالمستحللیس قطعیا ولا  هیكون حدوث ، وأنمؤكد الوقوع

، وفي هذا الخصوص تشیر الدكتورة القدره ئهو الخوف مما یخب ،المؤمن له لإبرام عقد التأمین
تكون محلا للتأمین  محققة ومؤكدة الوقوع لا یمكن أنالبیلة إسماعیل رسلان إلى أن الأضرار ن

وتجدر الإشارة إلى أن شرط الاحتمال قد ینصرف إلى وقت  هذا .2حتماللتخلف شرط الا
إمكانیة التنبؤ  في ظل عدم ،حدوث الكارثة، بالرغم من توافر حالة التأكد والیقین من حصولها

وقد أثار توافر شرط الاحتمال في عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة عن . 3بوقت حصولها
  .كل بحسب وجهة نظره ،كبیرا بین مؤید ومعارضأخطار التلوث البیئي جدلا فقهیا 
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، ذهب إلى تطویع عنصر تأمین أخطار التلوث البیئيتجاه المؤید لفكرة إمكانیة فالا
وفي تناوله لهذا الموضوع ذهب إلي بحث مدى قابلیة  ،مع أخطار التلوث البیئي حتمالالا

قبل القول بإمكانیة تأمین المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي،  ،الأخطار البیئیة للتأمین
ولكي یتسنى تطبیقها في مجال  ،فجعل من القواعد العامة المنظمة لعملیة التأمین منطلقا له

وخطر التلوث غیر  ،ث العارضذهب إلى التمییز بین خطر التلو  ،أخطار التلوث البیئي
لوث التدریجي، فحسب هذا الرأي یعتبر خطر التلوث العارض العارض أو كما یطلق علیه بالت

لا  امن الفجاءة، ویكون مباغت صورةهو ذلك الخطر الذي یكون مصدره التلوث الذي یحدث في 
 .ویتمیز إلى حد ما بالاستقلالیة عن إرادة الملوث طالب التأمین عن مسؤولیته یمكن توقعه،

الذي یكون نتیجة تراكم للمواد وأما خطر التلوث غیر العارض أو التدریجي فهو ذلك الخطر 
الفقهي والغازات الملوثة عن طریق تكرار لعملیة التخلي والتخلص منها، وهو حسب هذا التوجه 

  .1كمحل لعقد التأمین لعدم توافره على الصفة الفجائیة لا یصلح

تجاه المؤید لفكرة التأمین من المسؤولیة المدنیة أنه من وفي الاویرى جانب من الفقه 
وذلك لأن خاصیة  ،الممكن التأمین من المسؤولیة المدنیة عن مخاطر التطور التكنولوجي

حتمالیة وذلك كون صفة الا ،حتمالیة وقوعها تراخي الأخطار البیئیة إلى المستقبل لا تلغي
سبیة تتباین وتختلف من خطر إلى آخر، وفي ن مسألةالمشروطة في الخطر محل التأمین هي 

هذا الصدد ذهب الأستاذ الدكتور محمد شكري سرور أنه من الإمكان تصور وجود خطر 
  .2دون أن تتوافر فیه صفة العرضیة والمفاجئة ،محتمل للتلوث البیئي

معارض لفكرة التأمین من المسؤولیة المدنیة عن تلویث البیئة، بحیث قدم ال وأما الاتجاه
وخاصة  ،یستحیل فیه تطبیق قواعد التأمین المتعارف علیها مثالاعلى حسب قوله هذا الاتجاه 
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والذي لا ینتج آثاره السلبیة على ضحایاه إلا بعد مدة  ،عندما یتعلق الأمر بالضرر الإشعاعي
حتمالیة الخطر وهري في عقد التأمین المتمثل في اینسجم والشرط الجطویلة، وهو بذلك لا 

  .وصفة الفجائیة للحادث حسب رأیهم

وكذلك  حتمالیة، توفر له الاالبیئي وحسب رأینا أن حالة عدم الیقین التي یتمیز بها الخطر
 معتتزامن جنبا إلى جنب التي و التي تغلب على مختلف الأضرار البیئیة، تدریجیة الوقوع 

التعرض لن یشعر أو یتحسس الضرر من خلال  تدریجیة الضرر، فضحیة فعل التلوث البیئي
نما تتراكم للحد الذي یصبح الضحیة یحس بثقل ،الأولي لمسببات التلوث هذا الضرر سواء  وإ

حتمالیة التي تتجسد في أمرین وهنا تكمن الا ،من الناحیة الجسدیة أو المادیة وحتى المعنویة
 والثاني عدم إمكانیة تحدید ،حالة عدم الیقین التي ترافق الأضرار البیئیة حدیثة النشأةالأول 

   .زمن وقوع الضرر

ة طرفي العقد وبالخصوص شرط أن لا یتوقف وقوع الخطر على محض إراد: الفقرة الثانیة 
  المؤمن له

أركان العقد  یعتبر هذا الشرط من الشروط الجوهریة في عقد التأمین، لأنه یسقط ركنا من
فیلجأ إلى ، ه له القدردافعه التعاقدي هو خوفه مما یخبئ السبب، فالمؤمن له یعتبر ركن وهو

عن خطر یتوقف وقوعه وبالتالي فلا معنى للتأمین تأمین نفسه وأمواله من الخطر الذي یهدده، 
  .على إرادة أحد الأطراف

یعتبر تصرفا طأ العمدي، لأنه وقد أبطلت كل التشریعات على اختلافها التأمین عن الخ
ویجعل من المؤمن له في حالة غش وسوء النیة المبیتة، وقد جعله المشرع  غیر أخلاقي

، وفي هذا الصدد 1فلا یجوز الاتفاق على تأمینه ،الجزائري وحتى المصري من النظام العام
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 '' Les assurances et l’environnement''في كتابه المعنون '' سیلفي لوداماتي'' أشار 
أنه یحظر على المؤمنین تقدیم ید العون للأشخاص أصحاب النشاطات المتعمدة وغیر 

  .المشروعة

 ابجان بالرغم من أنوأما دون الخطأ العمدي فیمكن تأمینه، بما في ذلك الخطأ الجسیم، 
 ،یمیز بینها، وفي الحقیقة یوجد فرق جوهري ویقول بتماثلهما الخطأ العمديمن الفقه یلحقه ب

عتبارا من أن وذلك ا ،ء الجسیمةبقبول جواز تأمین الأخطاوهو ما ذهب إلیه الفقه الفرنسي 
 نحرافابمثابة یعتبر  هوتصرف ،الشخص المخطئ خطأ جسیما كان حسن النیة فهو أراد الفعل

ما هو علیه الشخص المخطئ  ولم تنصرف إرادته إلى تحقیق النتیجة، وهذا عكس في السلوك،
فهو سيء النیة لانصراف إرادته إلى تحقیق النتیجة، وهذا ما ذهبت إلیه الدكتورة  اخطأ عمدی

نبیلة إسماعیل رسلان بأن الفرق الجوهري یكمن في نیة الفاعل ففي الخطأ العمدي یكون 
  .1مةنحراف في السلوك یوصف بالجسالنیة وأما الخطأ الجسیم فهو االفاعل سيء ا

التي تتولد عن مختلف النشاطات الصناعیة وبالرغم من أن غالبیة الأضرار البیئیة 
فمستغل المنشأة الصناعیة مثلا  ،، لكن لا یمكن وصفها بالعمدیةتأتي من أفعال إرادیةوالتجاریة 

 إلا أن تحقیق الربح، ولم تنصرف إرادته إلى تحقیق الضرر البیئي،إلى یهدف من نشاطه 
مثالا عن طي یعو  ،ینفي فجائیة الضرر البیئيرض لفكرة تأمین الأضرار البیئیة االمعالاتجاه 

ویقول بأنه لا یحقق  ،، أو التلوث الإشعاعيالتلوث المتولد عن النشاط الصناعي والتكنولوجي
رادته للتخلي  اتجهت الشرطین معا، فمستغل المنشأة الصناعیة مدرك لما ینتجه من مواد، وإ

والتي تراكمها یسبب الضرر  ،نفایاتوالتخلص من مختلف مخلفات العملیة الإنتاجیة من 
وهنا تخلف الشرط الأول، ولما كانت  ،تدخلت في إحداث الضررهنا ، فإرادته بصورة تدریجیة
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لي بالإنسان وبیئته، فالضرر بات محققا وبالتا االمواد المنتجة أو مخلفات الإنتاج تحدث أضرار 
  .1حتمال الخطرالذي هو ا ، مكان للشرط الأوللا

، التي یأتیها مستغل المنشأة المصنفة فقا لما سبق بیانه، فإن إرادیة أفعال التلوثو وعلیه و 
عن  وبالتالي فلیس هناك ما یمنع من تأمین مسؤولیة الملوث، عمدیةأخطاء لیست بالضرورة 
ن انصرفت أفعاله أو أخطائ فهي لم تنصرف إلى أو الخطأ  ،إرادته إلى الفعله الإرادیة، لأنه وإ

   .2تحقیق الآثار المترتب على هذا الفعل

  مدى  توافق خطر التلوث البیئي مع الشروط الفنیة لعقد التأمین: البند الثاني 

إمكانیة  وللتأمین شروط فنیة ترتبط بالخطر كإمكانیة توزعه ووقوعه متواترا، إلى جانب
مع توافر التجانس مع مختلف الأخطار التي یعمل  حتمالاتوحساب الا ،تجمیع المخاطر

المؤمن على التأمین منها، ویضیف البعض إلى ما تقدم من الشروط شرط إمكانیة توقع نتائج 
   3تحققه

  توزع الخطر وتواتره عند الوقوع: الفقرة الأولى 

للمادة وفقا للنص الصریح بحسب الموضوع انطلاقا من أن عملیة التأمین علمیة تجاریة 
فإنه لا بد لهذه العملیة أن تعود على  4من القانون التجاري الجزائري 19و 11في فقرتیها  02

                                                             

  .293 ، صرجع السابقحمیداني محمد، الم  1
كلیة عطا سعد محمد حواس، الأنظمة الجماعیة لتعویض أضرار التلوث، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة،   2

  .432ص  2018، جانفي 03، العدد 01المجلد  مصر، –الحقوق، جامعة الإسكندریة 
  .100 ، صمرجع سابق رحموني محمد،  3
التجاري الجزائري، بمجموعة الأعمال التي والمتضمن القانون  المعدل والمتمم 59-75 رقم مرالأمن  02جاءت المادة   4

بأن جمیع عقود التأمین تعتبر أعمالا تجاریة بحسب  19تعتبر تجاریة بحسب موضوعها، فأكدت هذه المادة في فقرتها
  .التأمین كذلك عملا تجاریا بحسب الموضوعكل مقاولات  11الموضوع، واعتبرت في فقرتها 



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
382 

وحساب  ،المؤمن بالربح والفائدة ولا یتسنى ذلك إلا من خلال إعمال قوانین الإحصاء
  .توفرها في الخطر محل التأمینحتمالات وبعض الشروط الفنیة التي یجب الا

، أو الكثیر منهم فإن كانت الأخطار المؤمن منها عند وقوعها تصیب جمیع المؤمن لهم
وبالتالي لا  ،فإن الذمة المالیة للمؤمن لا یمكنها تحمل عبء دفع التعویض لجمیع الضحایا

وتصیب  ،أن تقع الأخطار القابلة للتأمین متفرقةمكان للتأمین في المجال التجاري، وعلیه لا بد 
لأن الأخطار الكبرى التي تتسم بعمومیتها عند التحقق لا  ،من مجموع المؤمن لهم ایقض انطاق

  . 1یمكن تأمینها

لا یكون الخطر مركزا عند وقوعه فیصیب على نطاق واسع یراد منه أوشرط توزع الخطر 
عملیة إجراء المقاصة بین المخاطر، وهذا هو لأن ذلك یحول دون  ،دائرة كبیرة من الأشخاص

  .السبب الذي یخرج بعض الأخطار من مجال التأمین

، حتمالات وقوعه مسبقاون وقوعه بقدر یتیح للمؤمن حساب اویراد بتواتر الخطر أن یك
ن سلمنا بتوافقها  وذلك من خلال قوانین الإحصاء، وما یلاحظ على أخطار التلوث البیئي أنها وإ

م والوقت الطویل الذي جفإن فترة الضمان التي یكفها عقد التأمین لا تنس ،فنیا مع عملیة التأمین
  .لتحققه یستغرقه التلوث البیئي

  تجمیع المخاطر : الفقرة الثانیة 

یراد من الناحیة الفنیة بتجمیع المخاطر، هو إمكانیة تجمیع المخاطر في مجموعة واحدة 
للمؤمن تطبیق نفس المنهج والتسعیرة، وهذا صعب للغایة في مجال أخطار  بحیث یتسنى

محددة وذلك لتنوعها  التلوث البیئي التي لا یمكن حصر عوامل الخطر فیها في قائمة
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لى جانب ذلك  .1ختلافهاوا على نطاق واسع من  یشترط في الخطر محل التأمین الانتشاروإ
 ،بالنسبة لعملیة التأمین بوصفها عملیة تجاریة ، وهذا أمر منطقيالأشخاص المعرضین له

 ،، والتي تهدد أكبر عدد من الأشخاصنتشاراله أن یختار من الأخطار أكثرها ا فالمؤمن لا بد
  .قاعدة الأعداد الكبیرةیكون من الیسیر تطبیق قوانین الإحصاء و لیتسنى له إعمال 

مكانیة توقع : الفقرة الثالثة    الحدوث حساب الاحتمالات وإ

متداخلة  ما یشار إلیه بالنسبة للشروط الفنیة التي تقتضیها عملیة التأمین أن هذه الشروط
، فلجوء ومترابطة مع بعضها البعض وهذا أمر یرجع للجانب التقني والعملي لعملیة التأمین

المؤمن مسبقا إلى حساب احتمالات وقوع الخطر یهدف للوصول إلى نسبة فرض تحقق الخطر 
والملاحظ  أنه من خلال قوانین الإحصاء یمكن للمؤمن  .2لاعتماد على قوانین الإحصاءوبا

وبالتالي إمكانیة التأمین ، والوصول إلي درجة احتمالها، حساب فرص تحقق الأخطار البیئیة
مثل  ،تفرضها عملیة التأمین في مجال التلوث البیئي الصعوبات التي ولا یمكن تجاهلمنها، 

  .3ةمسألة الحدود الزمنیة للتغطیة التأمینی

تأمین المسؤولیة  ةومن ثم الأخطار البیئیةه یمكن تأمین وفي هذا الصدد یرى الباحث أن
ولو بالقدر الذي ینفي  ،منها، نظرا لتوافر الشروط القانونیة والفنیة التي تقتضیها هذه العملیة

القول باستحالة ذلك، وأما الصعوبات التي تفرضها العملیة فیمكن تطویع القواعد العامة للتأمین 
  .لاستیعاب أخطار التلوث البیئي
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   تطویع قواعد الـتأمین لاستیعاب خطر التلوث البیئي: البند الثالث 

قدم الرأي المؤید والمتحمس لإمكانیة تأمین أخطار التلوث البیئي مجموعة من الأفكار 
، إلا أن )الفقرة الأولى(والحلول الحدیثة لتذلیل قواعد التأمین لتستوعب خطر التلوث البیئي 

عند التسلیم بإمكانیة تأمین أخطار  ،الواقع التطبیقي والعملي لازال یطرح بعض الصعوبات
  )الفقرة الثانیة(لبیئي التلوث ا

    الأفكار والحلول المقترحة لتذلیل قواعد التأمین لتستوعب خطر التلوث البیئي :الفقرة الأولى 

تخلت مختلف التشریعات البیئیة الحدیثة عن فكرة الخطأ كأساس لتحمیل الملوث مسؤولیة 
موضوعیة حدیثة النتائج الضارة التي تتمخض عن ممارسة نشاطاته، وتوجهت نحو مسؤولیة 

بح التأمین عن وأص ،تقوم على أساس الضرر، الأمر الذي بات یهدد الذمة المالیة للملوث
مسؤولیته المدنیة مطلبا ملحا، قابله عزوف شركات التأمین عن تغطیة مثل هذه الأخطار لعدم 

مهد لظهور  الأمر الذي .وحتى الفنیة التي تتطلبها عملیة التأمین ،توافقها والقواعد القانونیة
وتكییفها لتستجیب لخصوصیات أخطار  ،بعض الحلول والأفكار لتذلیل قواعد التأمین التقلیدیة

    . التلوث البیئي

   التمییز بین التلوث العارض والتلوث التدریجي: أولا

 Police(ففي سوق التأمین الفرنسي، كانت وثیقة تأمین مسؤولیة الاستغلال الصناعي 

responsabilité civil exploitation( تستوعب وقائع التلوث في نطاقها التعویضي، ما ،
ومستقل عن إرادة المضرور، وهو ذاته  ،دام هذا التلوث نتیجة عن حادث فجائي غیر متوقع

، ظهرت 1التلوث العارض، وبعد تزاید عدد الحوادث والكوارث وتضییق القضاء على المستأمنین
 وثار جدل فقهي بین مؤید ومعارض لفكرة ،والتلوث التدریجي ،ضفكرة التمییز بین التلوث العار 
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الذي یمیز التلوث العارض عن  ،شتراط عنصر الفجائیةتأمین أخطار التلوث البیئي دون ا
  .التلوث التدریجي

فواجه الاتجاه المؤید لفكرة إمكانیة تأمین أخطار التلوث البیئي انتقادات الاتجاه المعارض، 
بأنه یمكن أن نكون أمام وقائع محتملة وغیر متوقعة، دون توافر عنصر المفاجأة بالإضافة إلي 

م نتهاج مفهو في فرنسا إلى انوع من الاستقلالیة عن المؤمن له، وهذا ما دفع شركات التأمین 
والتسلیم بأن الصفة الاحتمالیة في الخطر من  1أوسع للحادث والتخلي عن شرط الفجائیة

المسائل النسبیة التي تختلف من حیث الدرجة من خطر إلى آخر، وعمدت إلى تمییز التلوث 
العارض عن ذلك التلوث التدریجي، بحیث یعتبر تلوثا عارضا كل تلوث تتوفر في وقوعه 

ویكون بعیدا عن إرادة المؤمن له، وأما ما یصطلح بالتلوث  ،وحالة من عدم التوقع ،الفجائیة
بفعل تراكم المواد الملوثة،  اومتوقع ،افهو ذلك التلوث الذي یكون حدوثه محتوم ،التدریجي

وقد تمتد آثاره إلى ما بعد فترة  ،مما یثقل عملیة تقدیره ،ویتمیز بالتدرج والبطء في التحقق
 .         لو سلمنا جدلا بإمكانیة تأمینه ،تي یتكفل بها من طرف المؤمنالضمان ال

   تمییز التصرفات والأفعال الإرادیة عن الخطأ العمدي: ثانیا 

والخطأ العمدي  ،والأفعال الإرادیة ،تستند هذه الفكرة إلى الفرق الصارخ بین التصرفات
الذي تعارف الفقه والقانون على إخراجه من مجموع الأفعال القابلة للتأمین من مسؤولیتها، 

أو بالتسبب تحقیق الخطر المؤمن منه، فهو في هذه الحالة  ،فالملوث عندما یرید سواء بالمباشرة
ثة، والتي یعاقب سيء النیة، وتوصف النتیجة في هذه الحالة بالجریمة البیئیة بدلا من الحاد

  .لا یمكن في أي حال التأمین منها ،عنها جزائیا، والمسؤولیة هنا مسؤولیة جزائیة
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وأما الأفعال والتصرفات الإرادیة كتلك التي یأتیها أصحاب النشاطات الخاضعة 
ن تصرف بإرادته عندما تخلص من مخلفات نشاطه بتلك الطریقة، أو  للتراخیص، فالملوث وإ

بتلك الطبیعة والموصفات الردیئة، فهذه الإرادة محصورة على الفعل ولا تتعداه كانت منتجاته 
إلى النتیجة، بحیث یكون التلوث الذي لحق عناصر البیئیة نتیجة عرضیة لا دخل لإرادة 

 .    مستغل المنشأة المصنفة بها

  تبني القضاء للخطأ العمدي بمفهومه الضیق: ثالثا 

سابقتها نوعا ما، لارتباطهما بمفهوم الخطأ العمدي، وتتمیز هذه تقترب هذه الفكرة من 
لا بد له من عدم التوسع في  ،الفكرة بأن القاضي في تعامله مع مختلف الأفعال والتصرفات

ن تقترن هذه الأفعال أو التصرفات بنیة سیئة للفاعل هوم الخطأ العمدي، وذلك باشتراط أمف
ر، أو تحقیق الخطر المؤمن منه، وهنا یكون من الیسیر بحیث یكون هذا الأخیر قصد الإضرا

   .1تمییز أفعال التلوث البیئي عن الخطأ العمدي الذي یحظر تأمینه

ونظرا لخصوصیة عقد التأمین والذي یشترط إلى جانب الشروط القانونیة شروطا تقنیة 
إلى مدى توافق یفرضها الجانب العملي والتطبیقي لعملیة التأمین كان من الضروري التطرق 

  . وهذا ما سوف نتطرق إلیه ،أخطار التلوث البیئي مع هذه الشروط

  التسلیم بإمكانیة تأمین أخطار التلوث البیئي دعن العملیةالصعوبات : الفقرة الثانیة 

 إن إعمال القواعد العامة المتعارف علیها في عملیة التأمین على أخطار التلوث البیئي،
   :حصرها في النقاط التالیة  وتعقیدات یمكنصعوبات  أسفرت عن
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  تنوع مصادر التلوث یحول دون تحدید وتقییم المخاطر : أولا 

فقها والأسس الفنیة لنظام االأخطار البیئیة التكنولوجیة التي أخرجها جانب من الفقه لعدم تو 
بالنسبة التي تولد صعوبة وخصوصا خاصیة تراخیها إلى المستقبل 1لخصائصها  التأمین وذلك
، فمخاطر التلوث البیئي قد لا تظهر نتائجها إلا بعد زمن التي یكفلها عقد التأمین لفترة الضمان

  .لتزامه بالتعویض أمام المؤمن لهیل یكون بذلك المؤمن قد تحرر من اطو 

حدة، صعوبة تجمیع الأخطار البیئیة في مجموعة واوأما من الناحیة الفنیة تواجه المؤمن 
حول دون دقة الإحصائیات المتعلقة بمعامل تواتر الخطر البیئي، فمسألة تقدیر حجم ی مما

وكذلك الأمر  )السیاسة البیئیة، وتسعیرة وثیقة المسؤولیة المدنیة(الأضرار البیئیة أمر ضروري 
قیاس تكلفة جبر أضرار التلوث البیئي في مجال معین من المجالات التي تخضع بالنسبة ل
  .، والتي في الغالب ما تكون مكلفة لحد إفلاس المؤمنللتراخیص

  محدودیة التغطیة التأمینیة : ثانیا 

لجوء شركات التأمین إلى شروط، تستثني من خلالها محدودیة التغطیة التأمینیة تفسر ب
، وذلك لأن تفاقم حجم الخسائر أقصى لمبلغ التأمینتحدید حد بالتلوث التدریجي، وكذلك 
  .2ر الذمة المالیة لشركات التأمین، مما یعرضها لخطر الإفلاسالمتوقعة قد یؤدي إلى إفقا

خیة ا، وعواقبها الجسیمة المتر ة المخاطر البیئیةعیالذي یشوب طب عدم الیقین العلميو 
، إلى عدم التطابق والانسجام الجسیم بین توقعات شركات التأمین ، ستؤدي بالضرورةللمستقبل
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احتمالیة وقوع أخطار التلوث البیئي، وكذلك الحال نفسه بالنسبة لعملیات تقدیر الخسائر بشأن 
إلى اشتراط حد أقصى  ،عة، كلها عوامل ساهمت في توجیه إرادة شركات التأمین التعاقدیةالمتوق

لإصلاح الضرر البیئي، بقدر ما یتوافق  ،لمبلغ التأمین لا یراعي قیمة التعویض المفروضة
 .الذي یدفعه المؤمن له والقسط

  عدم توافر الوسائل التقنیة الكافیة: ثالثا 

والفنیة التي تواجه عملیة التأمین في مجال أخطار التلوث  ،بالإضافة للمعوقات القانونیة
، تجد شركات التأمین صعوبات أخرى من نوع خاص، وهي تحدي توفیر البیئي وحمایة البیئة

النشاطات الملوثة، وهنا ي المجال التكنولوجي ففي  الهائلس التطور تعك وسائل ومعدات تقنیة،
 تمكنها من قیاس الأضرار البیئیة بدقة،وسائل تقنیة متطورة حاجة شركات التأمین لتظهر 

  .1لها أو توقع وتقییم التأثیرات البیئیة المستقبلیة ورصدها،

وسائل التقنیة ، تعتبر من المثلاار الدقیقة والمتطورة عفالأقمار الصناعیة وأجهزة الاستش
ل عملیات التنبؤ بالمعلومة في وقت مناسب، وبالتالي اكتشاف المخاطر الحدیثة والتي تسه

    .   البیئیة قبل تحققها، وتحدید نطاقها تحدیدا دقیقا

  لمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئيالتأمین الإلزامي ل:  الفرع الثالث

والحفاظ على مصالحهم ما دامت  ،بضمان سلامتهم ،لحمایة الأفراد یهدف القانون عموما
القیود  اللجوء إلى فرض بعضمشروعة، ولتحقیق هذه الغایة قد یكون لزاما على المشرع 
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وخاصة منها المرتبطة بالمسؤولیة المدنیة، ویعتبر التأمین الإجباري أنسب  ،لضمان الحقوق
  .رضین للأخطارالقیود التي تضمن حقوق الدائنین المع

ونظرا للتطور الذي عرفته قواعد المسؤولیة المدنیة، بحیث تخلت عن الجوانب الشخصیة 
المحیطة بشخص وسلوك المتسبب في الضرر، واتجهت نحو اتجاه موضوعي، یبحث في 
تحدید الشخص المسؤول عن تعویض الضرر البیئي، ومدى ملاءته المالیة في تحمل أعباء 

إلى ربط تبني المسؤولیة ، دفعت معظم التشریعات تعویض المتضررین من نشاطه الملوث
     . 1الموضوعیة بإلزامیة التأمین

ارتباط أساس قیام المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي بفكرة التأمین : البند الأول 
    الإلزامي 

أن التشریعات الحدیثة عندما تتبنى المسؤولیة الموضوعیة،  ، كما سبق وأشرنالاحظمن الم
تفرض التأمین الإلزامي، فالتشریع الأمریكي المتعلق بالمسؤولیة والتعویض عن أضرار البیئیة 

، مكن وزیر البیئة من سلطة فرض تأمین إلزامي على كل ممارس لهذه T-3004وفي القسم 
ءتهم المالیة لتحمل تكالیف إصلاح الأضرار التي قد الأنشطة المضرة بالبیئة، وهذا إثبات لملا

ولم یتوقف المشرع الأمریكي هنا بل عمد إلى تفعیل الدور الرقابي لإلزامیة  2تنجر عن نشاطهم،
التأمین وتقدیم الضمان المالي الكافي لتغطیة الأضرار البیئیة، حین جعل من صلاحیات وكالة 

شركات المتسببة في التلوث البیئي في الحالة التي لا سلطة متابعة ال" E P A"حمایة البیئة 
  .تقدم هذه الأخیرة ضمانات مالیة لتعویض ضحایا نشاطها الضار
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، 1993لوجانو اتفاقیة وأما التشریعات الأوربیة ممثلة بالمجلس الأوربي، ومن خلال 
 12خلال المادة والمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن النشاطات الضارة والخطرة على البیئة، ومن 

التي ألزمت الأطراف وكل مستغل یوصف نشاطه بالخطورة، باكتتاب تأمین أو بالاشتراك في 
         1نظام مالي أو تقدیم ضمانات مالیة

ولما كانت المسؤولیة المدنیة الموضوعیة أنسب تطبیقا في مجال التلوث البیئي، كان من 
فعالیتها، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تفرض ضمانات الضروري توفیر ضمانا مالیا لتحقیق 

مالیة وعلى نطاق واسع من العملیات التجاریة وغیر التجاریة على غرار مراكز معالجة النفایات 
وفي  2ستخراج النفط والغازویة، والمنشآت البحریة المختصة باالخطرة، ومحطات الطاقة النو 

، إلى مطالبة الدول الأعضاء )OCDE(تنمیة الاقتصادیة نفس التوجه ذهبت منظمة التعاون وال
نتهاج التأمین الإجباري ولو في إطار ضیق ومحدود فیستهدف المجالات الأكثر خطورة على اب

  .3البیئیة والإنسان

ونظرا للتباین الذي یكون بین مختلف الأنشطة الضارة بالبیئة، فإن خضوعها لفكرة التأمین 
أو مجموعة من المعاییر لتحدید أي  ،بل لا بد من تحدید معیار ،إطلاقهالإلزامي لیس على 

  .منها لا بد من تأمینه إلزامیا

  

                                                             

  .287 ، صالسابقرجع حمیداني محمد، الم  1
2 James Boyd, Financial Responsibility for Environmental Obligations: Are Bonding and 

Assurance Rules Fulfilling Their Promise, Resources for the Future 1616 P Street, NW 
Washington, D.C. 20036, August 2001 p 2 

3 OCDE, Assurance et risques environnementaux, Une analyse comparative du rôle de l' 
assurance dans la gestion des risques liés a l'environnement, N"6, p54. 
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التأمین ستوجب د الأنشطة الضارة بالبیئة والتي تتحدیتستخدم في معاییر : البند الثاني 
 لزاميلإ ا

باریس اتفاقیة بعیدا عن الأنشطة النوویة التي نظمتها مختلف الاتفاقیات الدولیة على غرار 
 1963بروكسل جانفي اتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة و  1960جویلیة 

المتعلقة بمسؤولیة مستغلي السفن  1963بروكسل ماي اتفاقیة ، و 1960باریس تفاقیة المكملة لا
والمتعلقة كذلك بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة،  1963فیینا ماي اتفاقیة النوویة، و 

حیث اجتمعت كل هذه الاتفاقیات على مجموعة من النقاط منها إلزامیة تأمین مسؤولیة المسیر 
 امسألة تحدید معیار عام لتمییز الأنشطة التي تلحق بالبیئة أضرار وهذا ما أثار أو المشغل، 

هي مسألة لها من الصعوبة ما یقربها من و  ،جسیمة وخطیرة والتي یفترض تأمینها إجباریا
  :، وبالرغم من ذلك فقد وضعت عدة معاییر نذكر منها 1الاستحالة

  ة وتسمیتها بحسب طبیعتها الخاصةمعیار تصنیف المؤسسات المصنف: الفقرة الأولى 

هذا المعیار یعتمد على فكرة تصنیف وتحدید المؤسسات المصنفة ذات الطبیعة الخطرة، 
التأمین الإلزامي على الأخطار التي تتولد ب هي مطالبةفكل منشأة ضمن هذا التصنیف وبالتالي 

الصادر  من القانون 01المادة  من خلال نصانتهجه المشرع الألماني وهذا ما عن نشاطها، 
 .بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةالمتعلق  10/12/1990بتاریخ 

معیار طبیعة النشاط وكمیة المواد التي یستخدمها ویحوزها مستغل ومسیر : الفقرة الثانیة 
 المنشأة المصنفة

تعتبر طبیعة النشاط وكمیة المواد التي یستخدمها أو یحوزها أو ینتجها، مع العوامل 
تحدد مسألة خطورة المنشأة على البیئیة مما یقتضي التأمین الإلزامي على الرئیسیة التي 
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التي تستخدمها أو  مسؤولیة مستغلها، فالنشاطات التي بطبیعتها خطیرة، أو بحكم كمیات المواد
  .ستغلالالافي عملیة  تنتجها كنفایات 

 19-01من القانون  26في المادة  وكمثال لهذا المعیار، ما ذهب إلیه المشرع الجزائري
زالتها،  مسألة تصدیر النفایات الخاصة نه فيحیث إ المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

اشترط لمنح الترخیص بعض الشروط الضروریة منها تقدیم عقد  ،والخطرة إلى البلدان الأخرى
لتي قد ینجر بیئیة االتي تتطلبها عملیات إصلاح الأضرار ال تأمین یكفل كل الضمانات المالیة

  .عنها النشاط

المسؤولیة اتفاقیة وتبنته  .مشروع لهستخدمه المجلس الأوربي في االذي معیار الوهو 
، حیث وضعت 07، في المادة 1992المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات لعام 

 المسجلة في الدول) طن 2000( كبضاعة الحد الأدنى لكمیة النفط المحملة على السفینة
وبالتالي یكون لزاما على مالكها حیازة  ،كمعیار یحدد خطورتها على البیئة البحریة الأعضاء،

  . تأمین أو ضمان مالي آخر، تغطیة لمسؤولیته المدنیة عن أضرار التلوث البحري

وهذا نفس توجه المشرع الجزائري في مجال المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة البحریة 
من التقنین البحري الجزائري، التي أوجبت على  130من خلال نص المادة بالمحروقات، وذلك 

طن فأكثر، اكتتاب تأمین أو تقدیم ضمان مالي مصرفي، أو  2000مالك السفینة ذات الحمولة 
  .1شهادة عن الصندوق الدولي للتعویض كافیة لتغطیة مسؤولیته عن أضرار التلوث البحري

  

  

                                                             

  .270ص  ، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ودور التأمین، مرجع سابقبوفلجة عبد الرحمان  1
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 الخضوع لأحكام تشریعیة خاصة یار مع: الفقرة الثالثة 

وأحكام قانونیة  ،یراد بهذا المعیار أنه كلما خص المشرع بعض النشاطات بنصوص
، نكون أمام ضرورة اللجوء إلى إجباریة التأمین من الأخطار التي قد تنجر عنها، ومثال خاصة

 .ریة والنوویةستخدامات الطاقة الذفي مجال ا ،تلف التشریعات المقارنةذلك ما ذهبت إلیه مخ

 الإداریة المختصة بحمایة البیئة معیار تدخل الجهة : الفقرة الرابعة 

ترك الأمر للجهات الإداریة المخول لها حمایة البیئة، والتي تمتلك یراد بهذا المعیار 
عن مدى التزام هذه كمنح التراخیص بمباشرة النشاط، أو ممارسة الرقابة  ،صلاحیات موسعة

لها إلى جانب ذلك فرض اكتتاب  فیكون ،البیئةوالإجراءات الوقائیة لحمایة  ،بالتدابیرالمنشآت 
      . متى كان ذلك ضروریا ،إلزامي للمسؤولیة المدنیة لمستغل المنشأة

  تأمین للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئيموقف المشرع الجزائري من : البند الثالث 

المسؤولیة المدنیة عقد كغیره من العقود، فهو لا بد أن یخضع لمبدأ باعتبار أن تأمین 
سلطان الإرادة، فالشخص حر في تصرفاته القانونیة، وله كل الإرادة في التعبیر عن هذه 

وهو في سعة من أمره ما دام المشرع لا یحظر هذا التصرف، وهذا توافقا ونص  ،التصرفات
، وبالتالي فلیس هناك ما یمنع الشخص من 1بالتأمیناتالمتعلق  07-95من الأمر  29المادة 

إبرام عقد تأمین لمسؤولیته عندما یرید الشخص رفع الأعباء المالیة عن ذمته المالیة في مواجهة 
ختیاري للمسؤولیة المدنیة والذي ولیته، وهذا ما یعرف بالتأمین الاالمضرور في حال الحكم بمسؤ 

سالف الذكر وخصوصا  07-95العامة التي جاء بها الأمر یجد أساسه القانوني في الأحكام 
  .منه 29نص المادة 

                                                             

  .المعدل والمتمم 25/01/1995المؤرخ في  07- 95الأمر من  29راجع نص المادة   1
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التي فرضت إلزامیة  العدید من النصوص القانونیة أنه قدم الجزائري المشرع والملاحظ على
یتعلق بإلزامیة  1 69/107الأمر و یتعلق بإلزامیة التأمین للطائرات،  166-64انون التأمین، فالق
عتبر من أهم ، ت 30/01/19742الصادر بتاریخ  15-74الحریق، وكذلك الأمرالتأمین من 

النصوص القانونیة التي نظمت إلزامیة التأمین، بحیث جاء هذا الأمر بالنظام التأمیني الإلزامي 
 26/09/1975والصادر بتاریخ  75/1958على السیارات، وتبعه بعد ذلك الأمر رقم 

إلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة من  كذلك سكر و  .3ئريوالمتضمن القانون المدني الجزا
  .ومختلف المراسیم التي ألحقت به4 03-12خلال الأمر 

موقف المشرع الجزائري من التأمین عن المسؤولیة المدنیة  ولیتسنى لنا الوقوف على
نقوم بتتبع مختلف  من نص صریح بهذا الصدد یة، في ظل خلو كل النصوص القانونالبیئیة

  .النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع الأخطار البیئیة

 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون البحري 76/80الأمر : الفقرة الأولى 

نجد أن المشرع الجزائري ألزم مالك  من القانون البحري 130من خلال نص المادة 
طن من الوقود، باكتتاب تأمین أو تقدیم أي ضمان مالي  2000السفینة التي تزید حمولتها عن 

                                                             

و  1970و المتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31الموافق  1389شوال  22المؤرخ في  107- 69الأمرراجع   1
  منه، 73و  72و  71و  70لاسیما المواد 

، والمتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974جانفي  30ه، والموافق   1394محرم  06المؤرخ في  15-74الأمر رقم   2
  . 19/02/1974ه، الموافق  1394محرم  26والمؤرخة بتاریخ  15وبنظام التأمین عن الأضرار، ج ر رقم 

دارة   3 غزال نسرین وطارق حمول، التوجهات الحدیثة لتأمینات المسؤولیة المدنیة في الجزائر، مجلة الدراسات التسویقیة وإ
  101ص، 2019، 01، العدد 03المجلد  الجزائر، –امعة بشار جالأعمال،  

، والمتعلق بإلزامیة التأمین على 2003أوت  26ه، والموافق  1424جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  12-03الأمر   4
أوت  27ه، والموافق  1424جمادى الثانیة عام  28، المؤرخة 52الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا، ج ر، عدد 

2003.  
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من نفس  121 لأحكام المادة أو شهادة من صندوق تعویض دولي یكفل مسؤولیته وفقا لنص
  . القانون

للخسارة  عتباره ضمانا مالیابا ،المشرع الجزائري بخصوص التأمینتتبع توجه كذلك ویمكن 
المعدل  04-10مكرر من القانون  152مادة من خلال نص الوهذا  ،التي تلحق بالمضرور

 10 بنسبةمن فرض ضمان مالي  مكن الجهة القضائیة المختصة الذي 80-76والمتمم للأمر 
حجز السفینة ، وهذا تحسبا الذي یرید طالب العلى الذي تحدد نوعه وقیمته  من الدین %

  .ویكون طالب الحجز سببا فیها ،للخسارة التي قد یتحملها المحجوز علیه

 المتعلق بالتأمینات 95/07الأمر : الفقرة الثانیة 

یخضع  اتعاقدی ابوصفه نظام ،نظم المشرع الجزائري التأمین في هذا القانون بصفة عامة
وخص  للقواعد العامةـ، وهو كما سبق القول مزیج من مجموعة من القواعد القانونیة والفنیة،

 1من هذا الأمر 202نص المادة بعض الأخطار بإلزامیة التأمین تحت طائلة العقوبة، وقید 
شترط وا ین الأخطار التي یشملها الإلزام،إرادة المؤمن في صیاغة الشروط النموذجیة لعقد تأم

  .أن تكون الضمانات التي یتضمنها العقد تعادل على الأقل الشروط النموذجیة

أحكام (التي جاءت في القسم الأول 29ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى نص المادة 
تأمینات بریة الذي جاء بــ تحت الباب الأول المعنون ) تأمین الأضرار(من الفصل الثاني) عامة

أو غیر مباشرة، في حفظ مال أو مباشرة سعاما، بحیث أتاح لكل شخص كانت له مصلحة 
نجد أن المشرع الجزائري ترك هذا النص ستقراء ا، فبأن یلجأ إلى تأمینهتوخي حدوث خطر 

  .الأمر مفتوحا لإرادة المؤمن والمؤمن له

                                                             

  .المعدل والمتمم 25/01/1995المؤرخ في  07- 95الأمر من  202راجع نص المادة   1
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من نفس القانون تجعل من المؤمن ضامنا  56وبالنسبة لتأمین المسؤولیة نجد نص المادة 
، وهذا اللاحقة بالغیرن مسؤولیته المدنیة عن الأضرار التي تنجر مللتبعات المالیة للمؤمن له 

  .یشمل حتى الأضرار البیئیة إن وقعتحسب رأینا النص كذلك جاء عاما وبالتالي فهو 

وذلك دون  المدنیة منه جاء بإلزامیة تأمین الصیاد لمسؤولیته 186ومن خلال نص المادة 
عملیة  لضمان الأضرار الجسمانیة التي قد یتسبب فیها للغیر عند تأدیة أن یحدد مبلغ التأمین

  .أو عند التخلص من الحیوانات الضارة والمؤذیة ،الصید

إلا في  وعلیه فالمشرع من خلال هذا الأمر لم یتطرق لتأمین أخطار التلوث البیئي
، والتي أشارت 041- 06المعدلة بالقانون  41متفرقة، كتلك التي أشارة إلیها في المادة مناسبات 

وغیرها  ،والفیضانات ،البحر وهیجان ،كالهزات الأرضیة ،الطبیعیة إلى إمكانیة تأمین الكوارث
 .الأخرى وذلك بمقابل قسط إضافي ،من الكوارث

زالتها ومراقبتها النفایات بتسییر المتعلق 19- 01القانون : الفقرة الثالثة    المعدل والمتمم وإ

الخاصة النفایات تصدیر حظر من هذا القانون والمتعلق بسالفة الذكر  26 المادة نص
ال كانت لا تمنع هذا واشتراط موافقتها في ح ،والخطرة إلى البلدان التي لا تسمح باستیرادها

ولا یتاح هذا التصریح إلا بشروط  ،فرض التصریح المسبق من الوزیر المكلف بالبیئةالاستیراد، ب
المالیة تتاب عقد تأمین یكفل جمیع الضمانات ومن بین هذه الشروط اك ،ا هذا النصتضمنه
  .اللازمة

                                                             

  .المتعلق بالتأمینات 07-95، یعدل الأمر 20/02/2006ه، والموافق  1427محرم  21مؤرخ في  04-06القانون   1
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شتراط تأمین أكثر النصوص صراحة على امن هذا القانون  45نص المادة كذلك ویعتبر 
وذلك عند تشغیل المنشآت المختصة في  ،بما فیها أخطار التلوث البیئي ،یغطي كل الأخطار

  .1معالجة النفایات

  المتضمن قانون المناجم 05- 14ون القان: الفقرة الرابعة 

من هذا القانون جاءت بصیغة الوجوب والإلزام على مستغل المنجم أو المقلع  61المادة ف
اكتتاب وثیقة تأمین خاصة كضمان للأخطار المنجمیة، وهذا زیادة على عقد بالمرخص له، 

من نفس القانون  54نص المادة من  ،ستقراء نص هذه المادةوبافهنا ، 2تأمین مسؤولیته المدنیة
من  خارج محیط الترخیص المنجمي إلىمسؤولیة مستغل المنجم أو المقلع  توسع نطاقوالتي 

إشارة ضمنیة للأضرار البیئیة التي قد  مما یعتبر، مدة صلاحیتهحیث المكان وحتى من حیث 
یتسبب فیها نشاط مستغل المنجم أو المقلع، خاصة وأن هذا الأخیر یعتبر من المنشآت 

، وأن الأضرار حمایة البیئةالمتعلق ب 10-03قانون من ال 18المصنفة طبقا لنص المادة 
البیئیة بطبیعتها الخاصة قد تتراخى إلى المستقبل فیكون من الضروري مساءلة المستغل للمنجم 

  .أو المقلع خارج النطاق الزمني لصلاحیة الترخیص بالنشاط

بقواعد الوقایة والتدخل والحد من أخطار الكوارث  یتعلق 04-24القانون : الفقرة الخامسة 
       في إطار التنمیة المستدامة

والتي تتشابه إلى حد كبیر مع الأخطار  ،بعض المفاهیمتطرق المشرع الجزائري إلى 
والذي اعتبره '' خطر الكارثة'' ، مثل مصطلح 3من هذا القانون 02من خلال نص المادة  البیئیة

                                                             

  إزالتهاوالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  19-01من القانون  45راجع نص المادة   1
  .المتضمن قانون المناجم 05-14من القانون  61راجع نص المادة   2
ویتعلق بمجموع قواعد الوقایة  2024فبرایر  26الصادر بتاریخ  04-24من القانون  03و  02مادتین راجع نص ال  3

من المفاهیم مجموعة  02والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، بحیث قدمت المادة 
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 ،عند النشاط البشري اأو متولد اأو بیئته ویكون مصدره طبیعی ،لصحة الإنسانبأنه كل تهدید 
أوجب المشرع وأما فیما یتعلق بالتأمین،  .ویحتمل أن یتسبب في أضرار بشریة أو بیئیة فادحة

، 02فقرة  63المادة بنص ضد أخطار الكوارث  لتأمینالتسجیل في النظام الوطني ل میةاإلز 
  .والممتلكات من هذه الأخطار ،السبیل إلى ضمان حمایة أوسع للأشخاصعتبره بمثابة وا

وفي إطار الفراغ التشریعي بخصوص إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة عن الضرر 
تبني فكرة إدارة مخاطر الضرر البیئي بعیدا عن فكرة إلى البیئي قد تلجأ المؤسسات المصنفة 

خاصة في ظل تجنب شركات التأمین تغطیة الأضرار البیئیة،  ،التأمین من المسؤولیة المدنیة
  .1أو فرض مبالغ أقساط تفوق تكلفة التدابیر الوقائیة للحیلولة دون وقع الضرر البیئي

ویرى الباحث أن التأمین الإلزامي للمسؤولیة المدنیة من أفعال التلوث البیئي، لا بد منه 
یة المدنیة على استیعاب مختلف الأضرار البیئیة، خاصة أمام عجز فكرة الخطأ كأساس للمسؤول

وسطوع النظریات الموضوعیة التي تقیم مسؤولیة الملوث على أساس الضرر دون أن تولي أي 
اعتبار لسلوكه، فأصبح من الضروري اللجوء إلى التأمین الإلزامي لتحقیق التوازن بین أطراف 

لیه الحصول ، فالمضرور یكون من الیسیر عدعوى المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي
ص، یتیح یخلمنشأة تخضع لتر  ن الضرر البیئي بوصفه مستغلاول ععلى تعویض، وأما المسؤ 

له عقد التأمین من المسؤولیة مواصلة نشاطه بتحصین ذمته المالیة من الدیون المحتملة 

                                                                                                                                                                                                    

فقد جاءت بمجموعة من الأخطار  03، وأما المادة ..الاصطلاحیة على غرار المخاطر، الكارثة، الإنذار، خطر الكارثة،
تعتبر بمفهوم هذا القانون أخطار كوارث والملاحظ من مضمون هذه المادة أن صنفت معظم أخطار التلوث البیئي على 

كأخطار ... مائي، الأخطار الإشعاعیة والنوویة، الأخطار الصناعیة والطاقویة غرار أخطار التلوث الجوي والبحري وال
  .     كوارث بمفهوم هذا القانون

 یحي جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه، تخصص قانون خاص، رسالةیعقوب بیران، التأمین كآلیة للتعویض عن الضرر البیئي،   1
  .242، ص 2016 الجزائر، المدیة، فارس
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وتكلفة التعویض تكون باهظة  ،لأن جسامة الأضرار البیئیة، وذلك كتعویض لضحایا نشاطه
  .بحلها لمنشأة المصنفةنشاط ال وش ،القدر الذي قد تؤدي إلى إفلاسهب ،ومرهقة

ضافة إلى ما تقدم فالتأمین الإلزامي للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث، یدعم الدور  وإ
فرض الرقابي الذي تسهر وزارة البیئة لضمانه، وذلك من خلال تدخل شركات التأمین في 

جراءات وقائیة على أصحاب النشاطات التي تخضع لتراخیص، بهدف التقلیل من  تدابیر وإ
، وهذا خلافا للرأي الذي یزعم 1وهو بما یسمى بإدارة المخاطر حتمالیة وقوع الأخطار البیئیةا

بأن اعتماد التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة یضفي نوعا من الرعونة والإهمال من جانب 
المؤسسات المصنفة، لأن هذه الأخیرة بدفعها لقسط التأمین تكون قد رفعت عبء تعویض 

للحیطة والحذر من قیام  هلها، وبالتالي لیس هناك ما یدعوضحایا نشاطها الضار عن كا
  . مسؤولیتها المدنیة

 التلوث البیئي أخطار تطبیقات نموذجیة للتأمین من:  الرابعالفرع 

تجاه مسألة تأمین الأخطار الذي كان من جانب شركات التأمین ابالرغم من العزوف 
والأسس الفنیة التي تتطلبها عملیة التأمین وفقا للمفهوم  ،، لعدم انسجامهافي بادئ الأمر البیئیة

إلى إنشاء أنظمة تأمین تكفل أخطار التلوث  الأوربیة والعالمیة ، ذهبت بعض الدولالتقلیدي
  .البیئي

  

  

  

                                                             

1 Manfred Wandt, Liability for environmental damage and insurance coverage under German 
law , ABHANDLUNG , ZVersWiss 109,209-223 (2020),P 222 
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 الفرنسي التأمین  تأمین التلوث البیئي في سوق : البند الأول 

أبدت شركات التأمین الفرنسیة نفورا من تأمین أخطار التلوث البیئي، في بادئ الأمر 
تأمین المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث  من المتاحوبمرور الوقت تبدد هذا الموقف وأصبح 

  :وكان ذلك وفق الأنظمة الآتیة البیئي، 

   Garpolتجمع كاربول : الفقرة الأولى 

أول تجربة فرنسیة في سوق تأمین  ،1977 الذي أنشئ سنة Garpol یعتبر نظام كاربول
استحدث هذا النظام مجالات تأمینیة ، بحیث 1المسؤولیة المدنیة عن مخاطر التلوث البیئي

بالنظر إلى الصعوبات التي  ،وتعتبر بمثابة قفزة نوعیة في مجال تأمین الأخطار البیئیة ،مهمة
  .أسفر علیها تطبیق الأحكام العامة للتأمین في هذا المجال

تغطیة الحوادث المتولدة عن تغیرات درجة  على سبیل المثالمن هذه المجالات ونذكر 
الحرارة، والتكفل بأضرار التلوث التدریجي والطارئ، وكذلك أضرار التلوث غیر المفاجئ 

  .ن مستغل النشاط المرخصمادامت غیر متوقعة م

خطار الأحاول التكفل بتجاه الصحیح، وذلك لأنه رغم من أن نظام كاربول كان في الاوبال
على غرار الأضرار غیر الفجائیة والمتراخیة، إلا أن  ،التي عجزت علیه الأحكام العامة للتأمین

أهمها یكمن في تسقیف مبلغ التأمین في  ولعلَّ وذلك لأسباب مختلفة  ،هذا النظام باء بالفشل
من مجموع طلبات التأمین المستلمة بحجة  %  20فرنك، إلى جانب رفض ما نسبة  30القیمة 

  .2عدم توافر الأمان بالقدر الكافي في الأخطار محل التأمین

  
                                                             

  .393 ، ص2011 الخلدونیة، الجزائر، طبعة، دار بدون لیات تعویضه،آحمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي و   1
  394 ص ،المرجع نفسه لیات تعویضه،آالنظام القانوني للضرر البیئي و  جمیلة، حمیدة  2
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   "Assurpol"نظام أسوبول : الفقرة الثانیة 

ویقوم  ،تجمع لإعادة التأمین المشترك خلف نظام أسوبول نظام كاربول، ویعتبر بمثابة
عن  توالتي تنازل ،وأقساط التأمین بالنسبة للشركات المتجمعة ،على نظام توزیع الحصص

یعهد  عقودها الخاصة لهذا الكیان الجدید، والذي یتكون من الجانب التنظیمي من أربع هیاكل
ة الفنیة، ولجنة ومجلس للإدارة واللجنهي الجمعیة العمومیة للتجمع، و  ،إلیها سلطة اتخاذ القرار

متخصصا  15ن شركة تأمین ویث شارك في تأسیس هذا النظام خمسو بحتسویة المنازعات، 
ویمكن لأي شركة تأمین أو إعادة تأمین، فرنسیة كانت أو أجنبیة الانضمام في إعادة التأمین، 

سحب منه وفقا نت أن، ولها على تصریح بالعمل في فرنسا حصولهاإلى هذا التجمع بشرط 
  .1للشروط التعاقدیة المتفق علیها مسبقا

نتهج في عمله وسائل تقنیة ومیدانیة، تستهدف بدرجة أولى الوصول إلى ا هوما یمیزه أن
المعلومات والبیانات والتي تمكنه من تحلیل مختلف المخاطر لیتسنى بعد ذلك تحدید كل من 

  .الذي یتعهد به للمؤمن له تحدیدا دقیقا ،تعریفة التأمین ومبلغ الضمان

نه عمد إلى دراسة كل وما یمكننا بیانه بخصوص الوسائل التي وظفها نظام أسوربول، أ
لجأ ومن جهة أخرى  ،قسط التأمین ومبلغه، هذا من جهةكل من عند تحدید  حالة على حدة

الاستعانة بخبیر قضائي یتم ، وكذلك إلى الخبرة المیدانیة في إثبات الأضرار ووصفها وتقدیرها
ابعة مختلف الأحداث والتطورات المتعلقة بالأخطار قرار من المحكمة تعهد له مهمة متتعیینه ب

شترط هذا النظام للمؤمن كل طرق الطعن الممكنة قانونا وفي إطار ، وقد ا2محل التعویض
المؤمن له وهذا ما الضمان المقدم، عند مباشرة دعاوى المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة ضد 

  .تأمین لهذا النظاممن بولیصة ال 12تضمنته المادة 
                                                             

  .312، صمرجع سابقهبة حمزة،   1
  395 ، ص2011 الخلدونیة، الجزائر، طبعة، دار بدون لیات تعویضهآئي و حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البی  2
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وبالنسبة لمدة الضمان التي یكفلها عقد التأمین بالنسبة لنظام أسوبول، نصت علیه المادة 
وهي سنة واحدة قابلة للتجدید، واعتبرت نفس المادة أن  من بولیصة التأمین لهذا النظام 07

تفاق المؤمن والمؤمن له، وبالتالي تكون صلاحیة ابتداء من لحظة ااما بین الطرفین العقد ت
  .1العقد في الفترة الوقعة بین لحظة توافق إرادة المؤمن والمؤمن له ولحظة انتهاء العقد أو فسخه

، وهو بذلك ضامن للتبعات ویتمیز هذا النظام بأنه تكفل بضمان المسؤولیة المدنیة البیئیة
قیام مسؤولیة المؤمن له والتي تكون في صورة تعویض الأضرار المادیة  المالیة التي تترتب عن

والحد من تفاقم  وغیر المادیة وحتى الجسمانیة التي تصیب الغیر، أو دفع لتكالیف الوقایة
فرنك  50الأضرار محل الضمان، وذلك في حدود الحد الأقصى لمبلغ الضمان المحدد بقیمة 

                      . 2فرنسي

   في مجال التأمین والهولندي نجلیزيالتوجه الا : البند الثاني 

جال تأمین أخطار في هذا الجزء من الدراسة نحاول التعرف على التجربة الإنجلیزیة في م
) الفقرة الثانیة(تجربة الهولندیة في نفس المجال ثم التعریج على ال) الفقرة الأولى(التلوث البیئي 
 :وفقا لما یلي 

 -وثیقة كلاكسون''  التوجه الانجلیزي في تأمین أخطار التلوث البیئي: الفقرة الأولى 
Clarkson '' 

كانت هناك تجارب حدیثة في مجال تأمین أخطار التلوث البیئي، وتعتبر في بریطانیا 
، كونها إحدى هذه التجارب، بل هي أشهرها في سوق التأمین الإنجلیزي'' كلاكسون''وثیقة 

                                                             

  .313 ، صهبة حمزة، المرجع السابق  1
  .312 ، صنفسههبة حمزة، المرجع   2
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ت منطلقا لا بد وغیر العارض التي كان ،باستبعادها للتفرقة التقلیدیة بین التلوث العارضتمیزت 
  .في هذا المجال منه

یلاحظ أنه یقوم على في تأمین الأخطار البیئیة، '' كلاركسون''من خلال طریقة نظام 
أنواع یتقابل فیه كل نوع من  مختلف مظاهر التلوث البیئي، ومن ثم یخلص إلى جدول تحلیل

  .التلوث القابلة للتأمین حسب هذا النظام، مع القسط التأمیني المناسب له

في تحلیل مختلف صور وأشكال التلوث '' كلاركسون''ومن خلال المنهج الذي سلكه نظام 
  : 1إلى مجموعة من الأنواع وهي كالآتي سم التلوث البیئيالبیئي، نجده قد ق

  :التلوث المتعمد  -

وكانت بمستوى ، ولو بدون قصد جنائي، إرادة الملوث ااتجهت لهاد به تلك الأفعال التي یر 
بحیث لم تصل للحد الأدنى من الاحتیاطات الوقایة المطلوبة  ،غیر مقبول من الرعونة والتجاهل

 .  في مجال حمایة البیئیة

  :التلوث المتخلف  -

الملوثة التي تخلص منها مستغل المنشأة وهو ذلك التلوث الذي یكون مصدره تراكم للمواد 
المصنفة وبالكمیات المسموح بها، فیكون وقوع التلوث حتمیا ولو ببذل العنایة المطلوبة في 

  .2الالتزام بالقواعد الاحترازیة لحمایة البیئة

  

                                                             

تخصص البیئة والتنمیة المستدامة، كلیة  دكتوراه، أطروحةأمال، النظام القانوني  لتأمین المسؤولیة عن التلوث البیئي،  قداري  1
  103، ص 2018 الجزائر، أدرار، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة

  .103، ص مرجع نفسهأمال،  قداري  2
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  :التلوث بالتزامن أو بالاتحاد  -

بحیث تكون  ،بعضها البعضأو تتحد مع  ،تزامنمواد تهو ذلك التلوث الذي یحدث بسبب 
 .تحادهااو هذه المواد من المواد المسموح بها ویحظر تزامنها 

  : التلوث العارض -

وتتسم بالفجائیة، ویعتبر أنسب  ،لا یمكن توقعها ،الذي یقع في ظروف وهو ذلك التلوث
  .أنواع التلوث توافقا مع القواعد التقلیدیة للتأمین

  :التلوث الكامن  -

عن مواد یجهل ضررها وآثارها  االذي یكون سببه إنتاج أو طرح أو تخلی هو ذلك التلوث
ولم تظهر هذه الخطورة إلا بتدخل العلم للكشف عن آثارها السلبیة السلبیة عن الإنسان والبیئة، 

  .1ونتائجها الضارة

المذكورة فهي تكفل تأمین كل أنواع التلوث '' سونككلار ''وبهذا التقسیم الذي اعتمدته وثیقة 
ن وكذلك الذي یكون سببه الخطأ الجسیم للمؤمن له،  ،أعلاه عدا التلوث المتعمد وهي بذلك وإ

وفقا للقواعد العامة، كونه من النظام العام  ،أخرجت التلوث المتعمد من مجال التغطیة التأمینیة
  . من التغطیة التأمینیة بسبب الخطأ الجسیم ،فقد تشددت في تنحیة التلوث

 تضمن كل الأضرار المادیة والجسمانیة التي'' سونككلار ''من حیث الضمان فوثیقة وأما 
وتنسب للمسؤولیة المدنیة  ،أو غازیة ،أو صلبة ،ویكون مصدرها مواد سائلة ،تلحق بالغیر

كذلك هذه الوثیقة المصاریف القضائیة للدعوى، والتكالیف التي یتحملها تضمن  للمؤمن له، و
 .كبح خطورة المواد المتسببة في التلوث محل التأمینعملیات تنظیف و المؤمن له في 

                                                             

  151ص ، سابقرجع مخلوف عمر، م  1



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
405 

  التوجه الهولندي في تأمین أخطار التلوث البیئي: الفقرة الثانیة 

ثلاث بوالیص هي أخطار التلوث البیئي  مجال التأمین عنل قدمتالتجربة الهولندیة 
محدودة النطاق  وما یمیزها أنها Fire-Insurance  ،Mas-Polis ،Avb: كالآتي 

وزیادة على ذلك فهي أو نوعین على الأكثر،  افهي تغطي نوع ،الموضوعي للتغطیة التأمینیة
  .1تتطلب إجراءات غایة في التعقید

، بمثابة تحول كبیر في سوق التأمین 1998التي ظهرت سنة  Msvوتعتبر بولیصة 
كانت سائدة في مجال تأمین الهولندیة، فقد تخلت هذه الوثیقة عن القواعد التقلیدیة التي 

كرست التأمین الإجباري ، وتوسعت في النطاق الموضوعي للتأمین بحیث الأخطار البیئیة
  .2لم تشترط قیام مسؤولیة المؤمن الحصول على التغطیة التأمینیة حتى أنهاویسرت من إمكانیة 

عن البوالیص الأخرى في سوق التأمین الهولندیة، ، Msvوما یمكن أن توسم به بولیصة 
   : وذلك وفقا لما یلي موضوعیا وتخلت عن القواعد التقلیدیة للتأمینأنها توسعت 

  .)الإیكولوجیة(تكفلها بالأضرار البیئیة المحضة  -
التلوث المفاجئ والتلوث التدریجي التي كانت تستثني هذا الأخیر التخلي عن التفرقة بین  -

 .من التغطیة
 . عدم اشتراط ثبوت المسؤولیة المدنیة للمؤمن، بل تكتفي بوقوع الأخطار المؤمن منها -
 1.غطیة التأمینیة على جمیع الأضرارشتمالها في التواتوسعها  -
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كتقییم لفعالیتها في تأمین أخطار التلوث البیئي،   Msvوما یمكننا قوله بخصوص بولیصة
یة ، بحیث تكفلت بالأضرار البیئفهي تعتبر ثمرة للتطور الحاصل على القواعد التقلیدیة للتأمین

وغیر ) الأضرار المادیة والجسمانیة(نسان في ممتلكاته أو ذاته سواء المباشرة التي تستهدف الإ
بالعناصر البیئیة المتمثلة في التربة والهواء والماء، وكذلك عمدت  االمباشرة التي تلحق أضرار 

كبیرا من الصعوبات التي تعیق آلیات  اإلى اختصار مختلف الإجراءات التي تشكل جزء
 .التعویض التأمینیة

  اللجوء إلى صنادیق التعویض عن الضرر البیئي:  الثانيالمطلب 

وث المسؤولیة المدنیة في مجال منازعات التلوعلى الرغم من الدور المنشود للتأمین من 
یة، وذلك كون هذه الأخیرة تحتاج لتغطیة جمیع الأضرار البیئ البیئي، إلا أنه یبقى غیر كاف

ول عن ن المسؤولیة المكتتب من طرف المسؤ وعقد التأمین م ،لتكالیف مالیة ضخمة لإصلاحها
لتزامات المؤمن، فإن زادت لحد الأقصى لاقیمة معینة تعتبر باغالبا ما یتضمن  ،النشاط الملوث

ول عن النشاط الملوث وحده في مواجهة رر البیئي عن هذا الحد یبقى المسؤ قیمة تعویض الض
نطلقنا منها النقطة التي ا وهنا نجد أنفسنا في نفس. المضرور فیما تبقى من قیمة التعویض

بقیمة التعویض المستحق لجبر الضرر، ول في الوفاء لة عدم ملاءة الذمة المالیة للمسؤ وهي حا
البیئیة، وفي هذا المقام یذهب بعض الباحثین  الالتزاماتكون أمام ضیاع وهدر للكثیر من ون

ها، سواء كان الضرر البیئیة التي استحال وفائ الالتزاماتإلى أنه من الضروري إحصاء مختلف 
 ،مما یوفر معطیات 1ئیةمباشرا یصیب الأشخاص أو ضررا إیكولوجیا یصیب عناصر البی

التي بقیت على حالها دون إصلاح، والتعرف عن الأسباب  ،وبیانات حقیقیة ودقیقة للأضرار
  .التي حالت دون ذلك لیتم تداركها
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ن تبنتها مختلف الففكرة  تأمین الإلزامي للمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، وإ
بلا  ،بالكافیة للقول بأنه لا یمكن أن یبقى مضرورالتشریعات الحدیثة، فهي في الواقع لیست 

عدم كفایة لإصلاح الضرر وتعویض الضحیة، ف ،ضمان مالي معد مسبقامادام هناك  تعویض
، وعدم التزام في معظم الحالات ول عن الضررؤ مبلغ التأمین، وعدم تحدید الشخص المس

المسؤولیة تعتبر صعوبات قائمة في كتتاب تأمین من ة بإلزامیة اشاطات الملوثة للبیئأصحاب الن
  .مناسب لما لحق به من ضرر وجه المضرور للوصول إلى تعویض

ن إفلاس المؤسسة المصنفة قد یكون سببا في جعل الالتزام أ ویضاف إلى ما تقدم
 .W.R"بالتعویض مستحیل الوفاء سواء كانت مسؤولیتها تقصیریة أو عقدیة، فمثلا الشركة 

Grace " والتي تنشط في تصنیع المواد الكیمیائیة، أعلنت إفلاسها وهذا بسبب قیام مسؤولیتها
هذه المادة التي كانت سببا مباشرا في  ،Asbestos Related"1"المدنیة عن تلویث البیئة بمادة 

أعراض صحیة لكثیر من العمال، وعدد هائل من الوفیات في العالم، وهي عبارة عن منتج في 
وتستخدم على نطاق واسع في مجال  ،معدنیة تتمیز بمقاومتها للحرارة والتآكلشكل ألیاف 

  .البناء، فتدخل في تكوین بعض أنواع بلاط الأرضیات والإسمنت و المواد العازلة

وبناء على ما تقدم بیانه أعلاه، فقد سلمت مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة بضرورة 
الجماعیة، وآلیات التعویض الجماعیة، والتي تعتبر فكرة صنادیق اللجوء إلى فكرتي المسؤولیة 

  . التعویض تطبیقا عملیا لها

  ودواعي إنشاءهاالبیئیة صنادیق التعویض :  الفرع الأول

الخاصة، وأسباب  یعتبر من الأهمیة بمكان التطرق لتعریف صنادیق التعویض البیئیة
وتبیان الدور المحوري لهذه  لوجودها، الملحةهذه الآلیة، للوقوف على الضرورة اللجوء ل

                                                             

1 James Boyd, Op. ct, p9 
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في توفیر تعویض  ،ونظام التأمین منها ،الصنادیق في حالة عدم كفایة قواعد المسؤولیة المدنیة
  . یغطي جمیع أوجه الضرر البیئي الذي تكبده المضرور

  البیئیة تعریف صنادیق التعویض: البند الأول 

بالأضرار البیئیة، ذهب جانب من الفقه إلي في تعریف صنادیق التعویض الخاصة 
تستهدف إصلاح الأضرار البیئیة وخاصة  ،تعریفها بأنها آلیة جماعیة من آلیات التعویض

الخطیرة منها، وذهب البعض إلى تعریفها بأنها نظام تأمین لمجموعة من الأخطار التي 
الدولة لنفسها هذه أو تستأثر  ،بطبیعتها تكون محل رفض من شركات التأمین لتغطیتها

  .1المسألة

ستخلص جانب آخر أن المقصود بصنادیق التعویض في مجال أضرار التلوث البیئي وا
هو مجموعة الأموال التي ترصد من طرف الأشخاص الممارسین للنشاطات المتسببة في 

لتعویض  ،بغرض تكوین ضمان مالي تكمیلي أو احتیاطي ،التلوث أو من طرف الدولة
في الحالات التي یعجز فیها كل من نظامي المسؤولیة المدنیة  ،ویضا كلیا أو جزئیاالضحایا تع

  .2تعویض الضحیة عنونظام التأمین 

فصنادیق التعویض تساهم إلى حد كبیر في توزیع المخاطر الصناعیة على مستغلي 
كرة ، أو تلك التي تكون بطبیعتها خطیرة، ولم یقتصر ظهور ف3الأنشطة التي تخضع لتراخیص

الصنادیق على المستوى الداخلي بل تجسدت على المستوى الدولي على غرار الصندوق الدولي 
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والذي سنتطرق له بالتفصیل لاحقا،  ،بالمحروقات ،للتعویض عن أضرار التلوث البحري
 .    1997والتضامن الدولي للتعویض عن الأضرار النوویة فیینا 

 صنادیق التعویضأسباب ودوافع إنشاء : البند الثاني 

نما یكون دورها احتیاطی لنظامي  اوتكمیلی الا تتدخل هذه الصنادیق بطریقة مباشرة وإ
المسؤولیة المدنیة والتأمین، وهنا یمكننا القول بأنها تتحمل تكالیف تعویض أضرار التلوث في 

عدم ل ،أو حالات عسر هذا الأخیر ،ول عن الضررتحدید المسؤ فیها الحالات التي لا یمكن 
، أو عدم كفایة مبلغ التأمین الذي وغیاب اكتتاب التأمین من مسؤولیته ،كفایة ذمته المالیة

  .1یضعه المؤمن كحد أقصى لالتزاماته

ل بجزء من التعویض الذي یخرج یكمن الدور التكمیلي للصنادیق الخاصة في أنها تتكف
الضارة بالبیئة، تحقیقا للتعویض لتزامات المؤمن في عقد تأمین مسؤولیة ممارسي الأنشطة عن ا

  .الكامل للضرر

وبالتالي فهي بدیل للمضرور في المنازعات البیئیة التي یخفق فیها هذا الأخیر في 
ول عن فعل أو أفعال التلوث، ، كحالة إعسار المسؤ لما لحقه من ضرر صول على تعویضالح

من مسؤولیة  أمینالتیتوافر اكتتاب  عندماأو عدم كفایة مبلغ التأمین في جبر ضرر الضحیة 
لتعدد التي ترجع ول عن الضرر، ، وكذلك حالة عدم تحدید المسؤ المسؤول عن فعل التلویث

الأضرار البیئیة التي تأتي علیها جسامة الالبیئي، ودون إغفال التلوث وتشعب مصادر 
ة تطبیق فكرة التعاون والتكالیف الباهظة لإعادة تأهیل الأوساط البیئیة التي تستدعى بالضرور 

  .والتضامن بتوزیع المخاطر
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فصنادیق التعویض الخاصة وجدت لتعویض المضرور من أفعال التلوث البیئي، الذي 
استحالت أمامه كل وسائل التعویض الأخرى، وهي فكرة تتیح توزیع مخاطر التلوث البیئي على 

  . 1جمیع ممارسي النشاطات المتسببة في هذه المخاطر

  صنادیق التعویض على المستوى الدولي والوطني: الفرع الثاني 

بالقدر الذي انتقلت به من التشریعات الوطنیة إلى  ،لقد انتشرت فكرة صنادیق التعویض
ساحات القانون الدولي، وصولا إلى قناعات راسخة بضرورة وجود آلیات تعویض جماعیة یوزع 

مما یوفر ضمانة للمضرور في جبر ما  ،عبء فیها عبء تعویض الضحیة على المجموعة
  .أصابه من ضرر

ولما كان الضرر البیئي واسع النطاق وسریع الانتشار، كان لا بد من المجتمع الدولي 
الصندوق الدولي للتعویض عن التلوث  ئالتحرك لكبح زحف التلوث البحري النفطي، بحیث أنش

البحري والذي یعتبر أحسن نموذج لصنادیق التعویض عن أضرار التلوث البیئي على المستوى 
تباع نفس الفكرة من ، فقد عمدت إلى االدولي، وكذلك الحال بالنسبة للتشریعات الوطنیة للدول

  .حیث المبدأ مع بعض الاختلافات من دولة إلى أخرى

  ''FIPOL''الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات : البند الأول 

المسؤولیة المدنیة عن أضرار اتفاقیة كان الباعث الرئیس في إنشاء هذا الصندوق هو 
، والتي عمدت إلى ضبط قواعد المسؤولیة المدنیة عن تلوث 1969التلوث بالمحروقات لعام 

بالنفط، وذلك لكثرة الحوادث التي كانت سببا في تسرب كمیات هائلة من النفط البیئة البحریة 
والسواحل وكان من الضروري توفیر  ،كبیرة في الحیاة البحریة امما خلف أضرار  ،في میاه البحر
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تقرر تفاقیة آلیات مناسبة لتعویض المتضررین، ومن خلال البروتوكولات التي تلت هذه الا
اتفاقیة تعویض المضرورین من تلوث البیئة البحریة بالمحروقات، وكانت إنشاء صندوق دولي ل

  .1، عقد میلاد هذه الشخصیة الدولیة18/12/1971بروكسل المنعقدة بتاریخ 

سالفة الذكر، النطاق الموضوعي للغرض الذي أنشئ تفاقیة من الا 04وقد قدمت المادة 
فاء یبالنسبة لأي متضرر، بعدم استالصندوق لأجله، بحیث ربطت تدخل الصندوق التعویضي 

هذا الأخیر لتعویض كامل، أو تعذر الحصول عن أي تعویض من مالك السفینة، وهذا وفقا 
، وبالتالي هنا یظهر جلیا أثر تكریس المسؤولیة 1969المسؤولیة المدنیة لعام تفاقیة لأحكام لا

له أن یتمسك منحى سلوكه  الموضوعیة، التي تتخذ من الضرر أساسا لها، فمالك السفینة لیس
أو منحرفا عن المألوف، مادام الضرر الذي وقع بسبب نشاطه  ،كأن یدفع بأنه لم یكن مخطأ

وهذا ما استدعى الدول الأعضاء إلى فرض التأمین الإجباري للمسؤولیة . واستغلاله للسفینة
  .طن 2000ید عن بالنسبة لماك السفن الناقلة للمحرقات بحمولة تساوي أو تز 

فتمتعه بالشخصیة الاعتباریة، وفقا لنص المادة  القانونیة الصندوق لمسألة أهلیةوبالنسبة 
التي توجب على الدول الأطراف التصدیق والاعتراف المنشئة له تفاقیة من الا 02فقرة  02

بالصندوق كشخص اعتباري، له أن یكتسب الحقوق ویتحمل الواجبات وفقا للتشریعات الداخلیة 
  .الأعضاء، وله حق التقاضي ممثلا بمدیرهللدول 

  

  

                                                             

غفافلیة عبد االله یاسین، الإطار القانوني للصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث بالمحروقات، مجلة الأستاذ الباحث   1
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 مقتضیات تدخل الصندوق : الفقرة الأولى 

ه، فأهلیته عن مجموعة الدول الأطراف في إنشائشخصیة اعتباریة مستقلة  Fipolباعتبار 
تنحصر في الغرض والدور المنوط به، وبالتالي فهو صندوق خاص یتكفل أن القانونیة لا بد 

وهذا الدور المتخصص  ،البیئة البحریة بالنفط والوقود التشغیلي للسفنبتعویض أضرار تلوث 
  ینعكس على موضوع طلبات المتضررین والشروط الواجب توافرها في الحادثة سبب التلوث

   Fipolالطلبات التي یكفلها نظام التعویض في : أولا 

أن تكون طلبات التعویض تنطوي تحت أحد الأقسام  Fipolیشترط نظام التعویض في 
  :1التالیة 

 .عملیات التنظیف وتدابیر الوقایة والحمایة -
 .التدابیر الرامیة لدفع الخسائر الاقتصادیة البحتة -
  .الأضرار اللاحقة بالممتلكات -
 .الأضرار الاقتصادیة التي تصیب مجال الصید والزراعة البحریة وتربیة الأسماك -
 .الأضرار الاقتصادیة التي تستهدف مجال السیاحة  -
 .دراسات الأضرار البیئیة والرصد البیئي -

ن الدور التعویضي المتخصص لهذا الصندوق ینعكس كذلك على مجموعة وكما أشرنا فإ
من الشروط الواجب توافرها في الحادثة المتسببة في التلوث البحري بالمحروقات تتركز حول 

، 1969المسؤولیة المدنیة لعام اتفاقیة بعض المفاهیم التي تقصدها المشروع الدولي من خلال 
  .1971الصندوق لعام اتفاقیة و 

 

                                                             

1 IOPC FUNDS Et FIPOL FIDAC ,Manuel des demandes d’indemnisation, Edition de 2019,P 4   
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   عند طلب التعویض لسفینةتحقق المفهوم الاصطلاحي ل: ثانیا 

المسؤولیة المدنیة لعام اتفاقیة بمكان تحدید مفهوم السفینة وفقا لأحكام  الأهمیةیعتبر من 
، باعتبارهما یمثلان الإطار القانوني للصندوق، فمتى 1971إنشاء  الصندوق اتفاقیة ، و 1969

لهاتین الاتفاقیتین كانت الحادثة ضمن النطاق الموضوعي وفقا توافر المفهوم المقصود 
  .لتدخلات الصندوق

ووفقا للاتفاقیات  ،فمفهوم السفینة في مجال تعویض أضرار التلوث البحري بالمحروقات
السفینة كل وسیلة ومركبة عائمة وتسیر في البحر، سالفة الذكر، كان في بادئ الأمر یعتبر 

  .1حمولة لهانفط السائب وتتخذ من الولو كانت حربیة 

تطور هذا المفهوم الاصطلاحي للسفینة في تعویض أضرار التلوث البحري بمرور الوقت و 
بالمحروقات لیواكب مختلف التأویلات التي قد تستغل للحصول على تعویضات من الصندوق 

  .التي تقررها الاتفاقیات الدولیة المنظمة لهذا المجال الالتزاماتأو للتهرب من 

المفهوم السابق تمثلت  ، بتعدیلات على1992المسؤولیة تفاقیة فجاء البروتوكول المعدل لا
وتمارس هذا النشاط  كون المركبة أو المنشأة البحریة صممت لغرض نقل المحروقاتأن تفي 

خلال رحلاتها، وتطرق المفهوم الجدید كذلك للمركبات والمنشآت البحریة التي یمكنها نقل 
ضائع أخرى فلا یمكن أن تنطوي تحت هذا المفهوم إلا بالنقل الفعلي للمحروقات المحروقات وب

  .2كحمولة لها وخلال رحلاتها

                                                             

  .1947، ص مرجع سابقاسین، غفافلیة عبد االله ی  1
 المعدلة ببروتوكول 1969تفاقیة رار التلوث البحري بالنفط طبقا لابشرى عمایدیة و وریدة جندلي، المسؤولیة المدنیة عن أض  2

  591، ص 2023، 02، العدد 11المجلد  ،الجزائر –جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة الحقوق والحریات، 1992
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وفق للاتفاقیتین السالفتین أنه عند وقوع الحادثة یجب  ،وبالتالي یفهم من المقصود بالسفینة
أن تكون المركبة أو المنشأة البحریة محملة بالمحروقات كبضاعة، للقول بأن الحادثة تقع في 

ولا تعتبر كذلك أي مركبة أو منشأة ولو كانت مخصصة  ،نطاق التطبیق بالنسبة للاتفاقیتین
  .1لنقل البترول إذا كانت فارغة

ن استنتاجه من خلال المفهوم الجدید للسفینة في مجال تدخل الصندوق الدولي وما یمك
للتعویض عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات، أن المشرع الدولي في هذا البروتوكول عمد 
إلى معیار موضوعي في تحدید مفهوم السفینة في هذا المجال، وهو الممارسة الفعلیة للنقل 

         .البحري للمحروقات

     في نطاق تدخل الصندوق المحروقاتالمقصود ب: ثالثا 

كذلك یعتبر من الأهمیة بمكان تحدید المفهوم الاصطلاحي للمحروقات في نطاق تطبیق 
الصندوق المعدلتین، حیث جاء في نصیهما مصطلح اتفاقیة المسؤولیة و اتفاقیة كل من 

والتي بموجبها تقوم المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة،  ،وهي المادة الملوثة ''الهیدروكربونات''
  .ومن ثم یكون متاحا اللجوء للصندوق للحصول عن تعویض

وعلى سبیل المثال لا الحصر في مجال تطبیق  ،ویدخل تحت مسمى الهیدروكربونات
وت، الاتفاقیتین البترول الخام زیوت التشحیم، زیوت الدیزال الثقیلة، وزیت الوقود وزیت الح

  .2وتستثنى الهیدروكربونات غیر الثابتة البنزین والكیروزین وزیت الدیزال الخفیف

                                                             

قرشرش عبد العزیز، مسؤولیة مالك السفینة عن أضرار التلوث بالوقود، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان   1
  .116ص ، 2018، 11الجزائر، العدد  -عاشور بالجلفة 

  1949 ، صمرجع السابقفلیة عبد االله یاسین، الغفا  2
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والتي تسبب التلوث البحري، لا تقصد بذاتها  ،وتجدر الإشارة أن المواد سالفة الذكر
بل یجب أن یكون مصدرها النفط ومشتقاته، وهذا استنادا لنص  ،وطبیعتها في أحكام الاتفاقیتین
  .1992الصندوق المعدلة والمتممة بالبروتوكول لعام اتفاقیة المادة الأولى الفقرة الثانیة من 

ولا یشترط في عملیات نقل هذه المواد الطابع الدولي، بل یكفي أن یكون النقل عن طریق 
وادث التي قد تحصل عن عملیات النقل بین میناءین فالصندوق یتدخل حتى في الح ،البحر

  .   1لنفس الدولة مادامت طرفا في الاتفاقیتین وتلتزم بدفع مساهمتها في تمویل الصندوق

  بعض تدخلات الصندوق : الفقرة الثانیة 

فالصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث بالمحروقات تكفل وأما عن سوابق تدخله 
التي جنحت بالساحل الفرنسي عام  TANIOبتعویض الأضرار البیئیة لحادثة السفینة 

في میناء أبو ظبي في  AL JAZIAH 1، وكذلك الحال بالنسبة لحادثة غرق السفینة 19842
محروقات والتي سببت أضرار بالغة ، والتي تسرب منها قرابة مائتا طن من ال24/01/2000

  .3بالساحل بقرب هذا المیناء

بات من الضروري توسیع نطاق التعویض وتعزیز الذمة وتجدر الإشارة أنه وبمرور الوقت 
ه، فجاءت في إنشائ كانت سبباالمالیة للصندوق لیتسنى له مجابهة حوادث كبرى عن تلك التي 

                                                             

میلود قایش، النظام القانوني للتعویض عن الأضرار البیئیة صنادیق التعویض نموذجا، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة   1
،  2018، 19، العدد 10المجلد  ،الجزائر -معهد العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسبة بن بوعلي الشلف والإنسانیة، 

  137ص 
     145 ، صمرجع سابقسعید السید قندیل،  2
تیغلت فرحات كمال، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات في ظل اتفاقیة بروكسل لعام   3

 وزو، مولود معمري تیزي تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر، مذكرة، 1969
  24، ص 2016الجزائر، 
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لعام، وفي سنة الصندوق في نفس ااتفاقیة ، وبعدها 1992المسؤولیة المدنیة لعام اتفاقیة 
الصندوق تفاقیة لالتكمیلي اجاء البروتوكول   ''برستیج''حادثة و  "إیریكا"، وبسبب حادثة 2003
، یقضي بتعویض إضافي یفوق من حیث القیمة التعویض المنصوص علیه في هذه 1992
الصندوق، فلا یتدخل في الحالات التي لتزامات وبالنسبة للحالات التي تخرج عن ا.1الاتفاقیة

یكون فیها التلوث سببه النشاط الحربي، أو كان التلوث بسبب إلقاء أو غمر لمواد ملوثة من 
یض عندما یتسنى للصندوق إثبات و سفینة حربیة، وكذلك تبرأ ذمة الصندوق أمام المطالب بالتع

  .2العمديه خطئ

وأما عن أحكام التقادم بالنسبة للطلبات المرفوعة للصندوق، فالمضرور لا یمكنه المطالبة 
سنوات من تاریخ وقوع الضرر، ولا تقبل أي دعوى یكون قد مر على  03بالتعویض إذا مضت 

سنوات من الزمن مهما كان وصفها ووضع  06وقوع الفعل الضار المنشئ للضرر أو الحادثة 
                3المطالب بها

  المقارنة الداخلیةصنادیق التعویض في التشریعات : البند الثاني 

التشریعات الوطنیة لدول العالم في تجسید فكرة صنادیق تعویض الأضرار البیئیة،  تاختلف
والمتعلق بتعویض  ،1972الصندوق الهولندي لعام من حیث نطاق تدخلها وطرق تمویلها، ف

مستغلي المنشآت المتسببة  علىضحایا التلوث الهوائي، یعتمد في تمویله على ضریبة تفرض 
  .4في هذا التلوث، وأما عن تسییره فعهد لوزارة الصحة الهولندیةوالمحتمل تسببها 

                                                             

1 IOPC Funds, 04/05/2021,   Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Seen on 17/02/2025 
On the clock 19h41, https://iopcfunds.org/about-us/ 
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  .361 ، صمرجع سابقأحمد علي،  محمد  3
  155، ص رجع سابق، مرمخلوف عم  4
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ن لخطر ویله، بحیث یساهم الأشخاص المعرضو وأما عن النموذج الیاباني فتمیزه طریقة تم
ویعتبر القانون الصادر بتاریخ . 1التلوث البیئي من خلال جمعیات ینشئونها لحمایة مصالحهم

م المشرع الیاباني كیفیة تعویض الأضرار الجسدیة التي ، الذي من خلاله نظ05/10/1973
صنادیق التعویضات بغض النظر أن كان مصدر وفق تعویض السببها التلوث، وكرس مبدأ 

  .2ر محددالتلوث محددا أو غی

وأما في دولة السوید فالمشرع یقرن منح تراخیص مزاولة النشاطات التي قد تنتهك السلامة 
البیئیة بدفع رسم یتناسب مع طبیعة وحجم المنشأة، ویحول لتمویل صندوق متخصص في 

  .3تعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص الطبیعیین فقط

لجمیع النماذج في مختلف دول العالم، لذا ولا یسعنا في هذا الجزء من الدراسة التطرق 
مع نظیرتها في  ،نماذج هي النموذج الفرنسي لتقارب الفلسفة التشریعیة ةسنقتصر على ثلاث

  .الجزائر، والنموذج الانجلیزي والنموذج الأمریكي

 صنادیق التعویض في فرنسا : الفقرة الأولى 

في دعم كل من  ،صنادیق التعویضلا یمكن لأي كان إنكار الدور الفعال الذي تلعبه 
ول عن الضرر أو عند تأمین خصوصا عند تعذر تحدید المسؤ ونظام ال ،نظام المسؤولیة المدنیة

مین في جبر ضرر الضحیة، ونظام الصنادیق في فرنسا ة مبلغ التأإعساره وفي حالة عدم كفای
عویض خارج نطاق مجالات یعتبر نوعا من أنواع التأمین تشرف الحكومة على إدارته ویهتم بالت

ول وفق قواعد المسؤولیة صندوق في حقه في الرجوع على المسؤ احتفاظ ال عالتأمین الإجباري م

                                                             

  141، ص السابق مرجعري أمال، الداق  1
بن حمیش عبد الكریم و ولد عمر الطیب، الضرر البیئي وتعویضه وفق صنادیق التعویض، المجلة الجزائریة للعلوم   2

  .191، ص 2020، 04، العدد 57المجلد  ،الجزائر –المركز الجامعي تبسة  القانونیة السیاسیة والاقتصادیة،
  112 ، صمرجع سابق دیل،سعید السید قن  3
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والصادر  51/1508المدنیة، وجسد المشرع الفرنسي هذا النظام من خلال القانون رقم 
لبري، یتكفل بتعویض الأضرار الجسمانیة لحوادث الصید ا اوالذي أوجد صندوق 31/12/1951

وحوادث السیارات ویخرج عن النطاق التعویضي للصندوق حوادث القطارات وقاطرات 
  .1الترامواي

، أنشأ صندوق للتعویض عن 1969من قانون المالیة لعام  14وكذلك ومن خلال المادة 
الأضرار التي تصیب المحاصیل الزراعیة بسبب عملیات الصید الكبیرة، وصندوق تعویض 

وفي إطار  ،عن إتحاد الكربون الهیدروجین، بحیث یضمن هذا الصندوق الأضرار الناجمة
جماعي داخل المجموعة الأوربیة مساهمة الصناعات البترولیة في تعویض المد والجزر 

، حین تكفل بضحایا التلوث الضوضائي 13/02/1973، وكذلك ومن خلال قانون 2الأسود
  .3اراتالذي تسببه الطائرات في المناطق المجاورة للمط

في مجال تعویض  ،ویمكن تقصي توجه المشرع الفرنسي إلى فكرة صنادیق التعویض
من البیئة العامة، أین أنشئ  اوخصوصا في بیئة العمل باعتبارها جزء، أضرار التلوث البیئي

من خلال القانون المعدل والمتمم  4 الأمیونتبتعویض المصابین من مادة  صندوقا یهتم
المسؤولیة الموضوعیة ومبدأ  FIVA(5(في تنظیم هذا الصندوق، وكرس 2000-1257

                                                             

  311، ص رجع السابقمحمد، المحمیداني   1
  .371ص  مرجع سابق، ،توراهلیات تعویضه، أطروحة دكآالنظام القانوني للضرر البیئي و  حمیدة جمیلة،  2
  .325 ، صمرجع سابقهبة حمزة،   3
هي مادة من ألیاف تستعمل في مجالات عدیدة كالعزل الصناعي، وصناعة الكوابل الكهربائیة والأسقف  "الأمیونت"  4

الصناعیة وتكمن خطورتها في ما تطرحه من مواد تتسبب في أمراض عضال وتستهدف خصوصا الرئتین عند الإنسان 
  .ةسن 40إلى  20وتتراخى الأعراض لتظهر حتى بعد فترات طویلة تتراوح ما بین 

 Le Fonds d'Indemnisation des  ویقصد به  FIVA ختصاراب یعبر عن صندوق تعویض ضحایا الأمیونت  5
Victimes de l'Amiante  
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التعاون في تعویض الأمراض التي تستهدف صحة العمال والتي یكون سببها تلوث بیئة ومحیط 
  .1مادة الأمیونتبالعمل 

لفكرة صنادیق التعویض في مجال التلوث  وما یمیز هذا الصندوق أنه تجسید حقیقي
البیئي، على الرغم من محدودیة نطاق التدخل، وكذلك الطبیعة القانونیة التي أضفاها المشرع 

  02/1257من القانون  02فقرة  35الفرنسي على الصندوق بحیث جاء في نص المادة 
بالشخصیة القانونیة سالف الذكر بأن الصندوق یعتبر مؤسسة عمومیة وطنیة إداریة تتمتع 

نه ومن إوالمیزانیة بالوصایة، حیث جتماعیة والاستقلال المالي وتتبع الوزیر المكلف بالحمایة الا
  .فاء حق التعویضیمیونت استلیسیر للعمال المتضررین بمادة الأخلال هذه المزایا یكون من ا

ضافة إلى ذلك وفي مجال تعویض ضحایا المخاطر الطبیة، عمد المشرع الفرنسي إلى  وإ
نشاء صنادیق وطنیة 04/03/2002فكرة إلزامیة تأمین المسؤولیة الطبیة من خلال قانون  ، وإ

، ومن أمثلة 2خاصة تعتبر بمثابة نظام تعویض جماعي وعلى أساس مبدأ التضامن الوطني
، وهو 1991هذه الأنظمة صندوق التعویض الخاص بتعویض ضحایا مرض الإیدز عام 

ول ؤ مثل مساهمة المس ،عتباریة، ویمول من خلال مصادر مختلفةبالشخصیة الاصندوق یتمتع 
وكان لهذا  .عن الضرر وفق لنظام المسؤولیة المدنیة، والتعویضات التي تتحملها الدولة

الصندوق الدور الفعال للتصدي للعدد الهائل والمتزاید من الإصابات بهذا المرض نظرا لعملیات 
ها هذا الأخیر ملوثا، فكان ضامنا مادیا لمختلف تكالیف الأدویة والرعایة نقل الدم التي یكون فی

مما یعتبر هذا تعویضا للأضرار المعنویة  ،یعترف بهذه الفئة ویرافقها ااجتماعی الصحیة، وكفیلا
 . التي یتعرض لها المصاب بهذا المرض المعدي والخطیر

                                                             

  .312 ، صمرجع سابقمحمد، حمیداني   1
 والعلوم الحقوق كلیة دكتوراه، تخصص القانون الخاص، أطروحةخطوي عبد المجید، النظام القانوني لعملیات نقل الدم،   2

  367، ص 2018 الجزائر، تلمسان، بلقاید بكر أبي جامعة السیاسیة،
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       الولایات المتحدة الأمریكیة  صنادیق التعویض في: الفقرة الثانیة 

أنشأ المشرع الأمریكي صندوقا یسمى  1980لعام  "CERCLA"من خلال قانون 
""SUPEN FUND"   والذي عهد إلیه مهمة تنظیف المواقع الملوثة بالنفایات الخطرة

عادتها إلى طبیعتها، وفیما یتعلق بموارد الصندوق المالیة فقد تم ف الشركات رض ضریبة على وإ
خص الشركات البترولیة والمنتجة للمواد الكیماویة بالنصیب الأكبر من عبء هذه الملوثة و 

والذي تلتزم  ،الضریبة مما یعتبر تطبیقا لمبدأ الملوث الدافع، بالإضافة إلى رسم النشاط الملوث
  .به كل الشركات الأمریكیة

ع الأمریكي إلى إنشاء وبموجب قانون التلوث البترولي عمد المشر  1990وفي سنة 
صندوق تعویض الأضرار الناجمة عن عملیات التصریف البترولي أطلق علیه اسم صندوق 

، )OIL SPILL LIABILITY TRUST FUND(المسؤولیة على التصریف البترولي
بفعل عملیات التصریف البترولي ومختلف  ،بحیث أسند له دفع تكالیف تنظیف المواقع الملوثة

رى التي یمكن للحكومة الفدرالیة تحملها وما یمیز هذا الصندوق الحد الأقصى التكالیف الأخ
  .1الذي یصل إلى ملیون دولار أمریكي لمبلغ التعویض المستحق

وأما فیما یتعلق بموارد الصندوق فترتكز على ضریبة تقدر قیمتها بـخمسة سنتات عن كل 
انون، وما یمكن استرداده من قررها القبرمیل یتم نقله، یضاف إلیها الجزاءات المالیة التي ی

ن یضمنه من مؤسسات مالیة وتجاریة، وكذا أتاح القانون مَ مِ أو  ،ول عن الضررالمسؤ 
ملیون  50وفي حدود  ،للصندوق إمكانیة الاقتراض في حالات التعویض التي تستدعي ذلك

  .2دولار سنویا

                                                             

  161كرمیش نور الهدى، مرجع سابق،  ص   1
  .316 ، صرجع السابقحمیداني محمد، الم  2
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ي لصنادیق الأمریكي بالدور المحور ویعتبر من الأهمیة بمكان الإشارة إلى وعي المشرع 
ول عن الضرر وفق نظام المسؤولیة المدنیة تعیین المسؤ  ستحالةالتعویض خاصة في حالة ا

، بحیث یعجز نظام 1والتي یعبر عنها المشرع الأمریكي بالتسرب اللغر ،عن التلوث البحري
ولا سبیل هنا لجبر ضرر الضحیة إلا صنادیق  ،المسؤولیة المدنیة عن تعویض الضرر

وتوزیع عبء  ،التعویض كونها أنظمة تعویض جماعیة تقوم على مبدأ التضامن الجماعي
 .     تعویض الضرر على الجماعة

  في الجزائر البیئیة صنادیق التعویض : البند الثالث 

مجموعة من الصنادیق التشریعات الأخرى فأوجد من كذلك المشرع الجزائري، تأثر كغیره 
زالة التلوث والصندوق الوطني  ذات الصلة بحمایة البیئیة على غرار الصندوق الوطني للبیئة وإ
لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة، والصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب، وصنادیق 

للتراث  وتدعم مجال حمایة البیئة مثل الصندوق الوطني ،أخرى تتدخل بطریقة غیر مباشرة
  .الثقافي وصندوق التنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي

  لتعویض ذات الصلة بحمایة البیئة صنادیق ا: الفقرة الأولى 

لم یتطرق المشرع الجزائري لفكرة صنادیق تعویض ذات دور تكمیلي واحتیاطي لنظامي 
صلاح أضراره  نما ذهب إلى إنشاء المسؤولیة المدنیة ونظام التأمین في مجال التلوث البیئي وإ وإ

بعض الصنادیق المتخصصة تستهدف الدور الوقائي والاحترازي على غرار الصندوق الوطني 
زالة التلوث والصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة، والصندوق الوطني  للبیئة وإ

  .للمیاه الصالحة للشرب
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زالة التلوث : أولا   الصندوق الوطني للبیئة وإ

زالة التلوث إلى الوجود القانوني في صورة حساب  ظهر الصندوق الوطني للبیئة وإ
وتحت عنوان الصندوق الوطني للبیئة وذلك بموجب قانون المالیة  302-065تخصیص برقم 

منه، وأما عن الجوانب التنظیمیة فتأخرت إلى غایة  189وبالتحدید نص المادة  19921لعام 
  .1472-98صدور المرسوم التنفیذي 

سالفة الذكر، إلى تحدید موارده المالیة  189وعمد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
والمتمثلة في المبالغ المحصلة من رسم النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة، ومجموع الهبات 

ظیمات ومن تحصیل الغرامات المفروضة على مخالفة القوانین والتن ،والوصایا الوطنیة والدولیة
المتعلقة بالبیئة، والمبالغ التي تقبض كتعویض على التلوث البحري بسبب تدفق المواد الكیمیائیة 

من  %50سبته نوالمیاه الجوفیة وكذلك ما  ،أو الري ،أو في مجال التلوث الجوي ،الخطیرة
یر الشحوم الذي تضمنه وتحض ،والرسم على الزیوت والشحوم ،ةالرسم على الأطر المطاطی

  .3على التوالي 61والمادة  60في مادته  2006قانون المالیة لعام 

ومن خلال نفس المادة حدد المشرع مجالات تدخل هذا الصندوق، والتي لم تتضمن 
نما  الصراحة الكافیة للقول بأن الصندوق یمكنه تعویض ضحایا التلوث البیئي بطریقة مباشرة، وإ

أراد من إنشاء هذا الصندوق هو إخراج الالتزام  ،أن المشرع الجزائري یفهم من هذا النص

                                                             

 65عدد  الجزائریة ،الجریدة الرسمیة 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون   1
  1991دیسمبر  18المؤرخة في 

- 65، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  1998ماي  13المؤرخ في  147-98لمرسوم التنفیذي رقم ا  2
دیسمبر  13المؤرخ في  408- 01  والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم والمعدل الصندوق الوطني للبیئة بعنوان 302

  .2006 جویلیة 4المؤرخ في  237- 06، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 2001
 85، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 2006، المتضمن قانون المالیة لعام 31/12/2005المؤرخ في  16-05القانون   3

  .31/12/2005المؤرخة في 
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الدستوري الذي یقع على عاتق الدولة والمتمثل بالسهر على حمایة البیئة من الجانب النظري 
  .إلى الجانب التطبیقي والعملي

بالتكفل ویمكننا التفاؤل بأنه یمكن للصندوق أن یتدخل في إصلاح أضرار التلوث المفاجئ 
في مثل هذه الحالة، ومن خلال مختلف مجالات التدخل التي  ،بنفقات الوسائل المستعملة

وقائیا من التلوث البیئي أكثر منه تعویضیا،  اخصه المشرع بها، یظهر جلیا بأن للصندوق دور 
ة وهو بذلك یمثل تجسیدا جزئیا نوعا ما لمبدأ الملوث الدافع لأن الملوث بامتثاله لنص الماد

والتي تلزمه بدفع رسم النشاطات الملوثة والخطیرة على  1992من قانون المالیة لعام  117
    1البیئة یكون قد تحمل جزءا من جریرة أفعاله الملوثة

  الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة : ثانیا 

الحیاة الاقتصادیة لأهمیة المناطق الساحلیة والشاطئیة من حیث دورها في تغذیة نظرا 
ار والتجاریة والسیاحیة للبلاد، وكونها مصدرا رئیسیا للثروة السمكیة، ونظرا لجسامة الأخط

 ''إریكا''عملیات النقل والتجارة البحریة، وخاصة حادثة  البیئیة التي تنجر عن مختلف حوادث
حمایة الساحل المتعلق ب 02-02دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار القانون  ،سالفة الذكر

صندوقا تسند إلیه عملیات التمویل لمختلف التدابیر  35والذي أنشأ بموجب مادته  2وتثمینه

                                                             

تطبیق مبدأ الملوث الدافع یضمن تعویض الضرر البیئي، المجلة الأكادیمیة  و خطوي عبد المجید، الرزاق قادري عبد  1
  .1334، ص 2023، 02، العدد 07المجلد  الجزائر، - غواطالأ ثلیجي عمار جامعةللبحوث القانونیة والسیاسیة، 

، بتاریخ 10،یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 02/2002/ 05بتاریخ  02- 02قانون رقم   2
12/02/2002.  
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المتخذة لحمایة الساحل والمناطق الشاطئیة، وأرجي المشرع موارده وطرق تخصیصها إلى قانون 
  .1251وتحدیدا مادته  11-02المالیة رقم 

من إیرادات الصندوق الغرامات المفروضة عن  وبالتالي ومن خلال قوانین المالیة تعتبر
وكذلك  ،مخالفات أحكام قانون حمایة الساحل، والهبات والوصایة وتخصیصات میزانیة الدولة

مبالغ التعویض المتعلقة بمكافحة التلوث المفاجئ والناتج عن تسرب مواد كیمیائیة وخطیرة في 
  .2میاه البحر

الصندوق، وشح الموارد التي تخصص لهذا  النطاق الجغرافي لتدخل ونظرا لطبیعة
في الجزائر، فإن  ریبي التي یعاني منها النظام الجبائيالصندوق ومشاكل التحصیل الض

عن تعویض الأضرار الصندوق لا یمكنه تحقیق الدور المنوط به، وبالتالي لا مجال للحدیث 
  .  صندوق وانعدام الآلیات الرقابیةالوقایة منها لغیاب الشفافیة في توجیه موارد ال البیئیة ولا عن

  الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب : ثالثا 

یعتبر هذا الصندوق كذلك من حیث الطبیعة القانونیة حساب تخصیص جاء به قانون 
، وفیما یتعلق بموارد هذا الصندوق فهي من حاصل إتاوة منح تراخیص 3 2005المالیة لعام 

واستغلال المیاه المعدنیة ومیاه الینابیع والمیاه ویتقاسم الصندوق هذه  ،استعمال الموارد المائیة
ختلاف مجال لكل طرف، وتختلف تسعیرة الماء با %50 الموارد مع خزینة الدولة بنسبة

                                                             

، فتحت بكتابات الخزینة حساب تخصیص خاص 2003المتعلق بقانون المالیة لسنة  11-02من القانون رقم   125المادة   1
اطئیة وتطرقت نفس المادة إلى كیفیة تمویل ، بعنوان الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الش302- 113تحت رقم 

  هذا الحساب وحصرت مجالات الإنفاق الخاصة بهذا الحساب 
  139ص ،  مرجع سابققایش، میلود   2
، 86، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 2003، یتعلق بقانون المالیة لعام 24/12/2002الصادر بتاریخ  11- 02قانون رقم   3

  . 25/12/2002بتاریخ 
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 25الاستغلال، ففي المجال الصناعي والخدماتي والسیاحي تصل تسعیرة المتر مكعب إلى 
  .1دینار جزائري

رجع بالدرجة ور المنوط للصنادیق سالفة الذكر تمحدودیة المردود في الدویرى الباحث أن 
عملیات ، والتي تعتبر )حسابات تخصیص(الأولى إلى الطبیعة القانونیة التي جاءت علیها

، وبالتالي فهذه 2لها مصادر خاصة ولا تمول من میزانیة الدولة تتمیز من حیث تمویلها أن
فلو كانت هذه الصنادیق تتمتع بالشخصیة الاعتباریة  أكثر، لا قیود محاسبیةمجرد الصنادیق 

لكان لها الصدى  ،فقط من الجانب التنظیميالمكلفة بالبیئة الاستقلال المالي وتتبع الوزارة و 
وجبر الأضرار الایكولوجیة منها وحتى التي تصیب الإنسان و  ،المطلوب في حمایة البیئة

 .ممتلكاته

 مجال حمایة البیئة  تعویض تدعمصنادیق : الفقرة الثانیة 

لصندوق ابالنسبة للصنادیق التي تتدخل بطرق غیر مباشرة نذكر وعلى سبیل المثال 
  .الوطني للتراث الثقافي وصندوق التنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي

 الصندوق الوطني للتراث الثقافي: أولا 

یعتبر الصندوق الوطني للتراث الثقافي حساب تخصیص خاص في كتابات الخزینة، جاء 
والتي  69، وبالتحدید في نص المادة 2006به المشرع الجزائري من خلال قانون المالیة لعام 

من  %10حددت موارده في حصة مقتطعة من مداخیل استغلال الأملاك الثقافیة وما نسبته 
عانات 2006من قانون المالیة لسنة  60اطیة الذي تضمنته المادة الرسم على الأطر المط ، وإ

                                                             

  140ص ،  مرجع السابقایش، المیلود ق 1
نادیة مغني شكور، حسابات التخصیص الخاص في النظام الموازناتي الجزائري تشخیص تحدیات وآفاق، مجلة دراسات   2

  166، ص 2018، 01، العدد 05المجلد  الجزائر، –جامعة زیان عاشور الجلفة اقتصادیة، 
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الدولة والجماعات المحلیة، ونواتج غرامات مخالفة التشریع الثقافي والرسم المطبق على فائض 
  .1القیمة في عملیات تقییم التراث الثقافي

وحددت  وأما بخصوص سلطة الأمر بالصرف فهي من صلاحیات الوزیر المكلف بالثقافة،
والتي  ،أوجه الإنفاق التي یوجه لها هذا الحساب) 16-05من القانون  69المادة (نفس المادة 

نما تستهدف ترقیة التراث الثقافي ،لم تتضمن في مجملها فكرة تعویض الأضرار البیئیة  ،وإ
وینحصر في وقایة  ،فهو دور محدود جدا ،وحمایته وأما دوره في مجال تعویض الأضرار البیئیة

  .والصناعیةجتماعیة الأملاك الثقافیة من مختلف الظواهر الطبیعیة والا

  صندوق التنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي: ثانیا 

یعتبر هذا الصندوق حساب تخصیص من حسابات الخزینة مثله مثل الصنادیق التي تقدم 
المتضمن قانون المالیة  11-02من القانون  118نها، وقد تم فتحه بموجب نص المادة ابی

  .، وبعنوان صندوق التنمیة الریفیة واستصلاح الأراضي عن طریق الامتیاز20032لسنة 

حددت نفس المادة سالفة الذكر موارده وأوجه الإنفاق لهذا الحساب وأعطت سلطة الأمر 
عانات الدولة بالصرف للوزیر المكلف بالفلاحة والتنمیة الریفیة، فبالنسبة للموارد فهي من إ

والجماعات الإقلیمیة والإعانات الدولیة والهبات والوصایا ونواتج حقوق الامتیاز ومساهمة بعض 
  .الصنادیق وكل الموارد الأخرى

وأما عن أوجه الأنفاق فهي الإعانات الموجه للتنمیة الریفیة أو استصلاح الأراضي، 
مقاربة والتنشیط، وكل المصاریف الأخرى والمصاریف الخاصة والمتعلقة بالدراسات والتكوین وال

                                                             

  .سالف الذكر 2006، المتضمن قانون المالیة لعام 31/12/2005المؤرخ في  16-05القانون   1
، 86، الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 2003، المتعلق بقانون المالیة لعام 24/12/2002المؤرخ في  11-02القانون   2

  .25/12/2002بتاریخ 



أثار قيام المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي ودور النظم البديلة في تعويض الضرر البيئي الباب الثاني    

  
427 

اللازمة لإنجاز مشاریع تتعلق بأهداف الصندوق، ویستفید كذلك من مساعدات الصندوق وعن 
طریق الامتیاز الجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والفلاحون والعائلات الریفیة والمستثمرون في 

عادة تأهیل الحرف الریفیة والجمعیات   .ات والتجمعات الأخرىوالتعاونی ،ترقیة وإ

هذا الصندوق أن المشرع الجزائري وسع نطاق الإنفاق فاستهدفت تنظیم والملاحظ في 
إعانات ومساعدات الصندوق عن طریق الامتیاز مختلف الأشخاص العامة والخاصة بكل 

 والتي تتقاطع نشاطاتها مع أهداف الصندوق، مما یفسر اهتمام ،جتماعیةأشكالها القانونیة والا
وتنمیتها في مجالي الفلاحة والزراعة لبناء اقتصاد قوي  ،المشرع الجزائري بالمناطق الریفیة

  .ومستقر، ووفق مبادئ حدیثة مثل مبدأي الوقایة والتنمیة المستدامة

ة إلى یویفسر لجوء المشرع الجزائري في مجال حمایة البیئة والوقایة من الأضرار البیئ
إعداد المیزانیة العامة للدولة، هو بحثه عن المرونة حسابات التخصیص الخاصة عند 

ستثناء عن ن هذا النوع من الحسابات یعتبر االمحاسبیة التي یتطلبها هذا المجال، وذلك لأ
ة مما یتیح للآمر بالصرف سرعة التدخل بعیدا عن تعقیدات . 1مبدأي السنویة والعمومی

  .المحاسبة فیما یتعلق بالمیزانیة العامة للدولة

ن أصاب المشرع الجزائري فیما تقدم بیانه باستهدافه المرونة المحاسبیة لتتكیف  هنا وإ
والإجراءات والتدابیر الوقائیة في مجال حمایة البیئة، إلا أن افتقار هذه الصنادیق للشخصیة 

 ولعدم الاعتباریة یثبط من فعالیتها فالموارد تكون قلیلة وشحیحة لغیاب آلیات الرقابة والتحصل،
تمتعها بحق التقاضي الذي یسمح لها بمتابعة المتهربین من دفع التزاماتهم المالیة اتجاه 

  .الوزارة الوصیةبتركیز التسییر الإداري الصندوق، وكذلك لعشوائیة الإنفاق المتأتیة من 
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وما یمكن استخلاصه من خلال دراسة صنادیق التعویض كآلیة لترمیم نظام المسؤولیة 
وعلى  وفي مجال تعویض أضرار التلوث البیئي خصوصا أنه من الضروريالمدنیة عموما 

  :1نتهاج مثل هذه الصنادیق وذلك للأسباب التالیة المستویین الوطني والدولي ا

كونها أنظمة تعویض جماعیة تتخذ من مبدأ التضامن الجماعي أساسا لها وهذا ما یجعلها  -
ول عن الضرر فیتوزع عبء المسؤ ضرور حتى في حالة عدم تحدید ضمانة مالیة للم

 .تعویض الضرر على جمیع الممارسین للنشاطات الملوثة للبیئة
ملاءتها المالیة في مواجهة الأضرار الجسمیة التي لا یمكن لنظامي المسؤولیة المدنیة  -

 والتأمین عنها مواجهتها وهذا ما تكون علیه الأضرار البیئیة في غالب الأحیان
صنادیق التعویض من حیث المبدأ عن نظام المسؤولیة المدنیة ونظام استقلالیة نظام  -

فهو لا یراعي إن كانت المسؤولیة المدنیة على أساس الخطأ أو على أساس  ،التأمین
المخاطر، فالأصل في هذا النظام أن المسؤولیة جماعیة مشتركة تستهدف الضرر وكیفیة 

حققت الكارثة، إلا إذا كان متاحا لإشراكه أو وطبیعة فعله التي  ،إصلاحه ولا تهتم بالمتسبب
 .إشراك من أمن مسؤولیته عنده في تحمل جزء من تكالیف تعویض الضرر

الصنادیق یعتبر أیسر بكثیر منه في نظام المسؤولیة المدنیة الذي یمتاز التعویض في نظام  -
ي حال وتتخللها آجال ملزمة ومسقطة للحق ف ،بأروقة طویلة من الإجراءات المعقدة

 .مخالفتها
مدنیة ونظام الدور التكمیلي والاحتیاطي لهذه الصنادیق بالنسبة لكل من نظام المسؤولیة ال -

ن نظام صنادیق التعویض یكفل ویجبر عجز هذین النظامین في التأمین منها، بحیث إ
أو حالة إعساره وعدم  ،ول عن الضرركحالة عدم تحدید المسؤ  ،المستعصیة بعض الحالات

 .د تأمین من مسؤولیته المدنیةاكتتابه لعق
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وتطرح الأستاذة حمیدة جمیلة فكرة جوهریة بخصوص دور صنادیق التعویض كآلیة مكملة 
ونظام التأمین عنها في مجال حمایة البیئة من التلوث، بحیث  ،لكل من نظام المسؤولیة المدنیة

نطلاقا تعویض عن الضرر إلى إصلاحه وذلك اعدى الأشارت إلى أن دور هذه الصنادیق یت
وبدیل  ،، لأن هذا الأخیر یعتبر بمثابة ترضیة1من فكرة أن إصلاح الضرر أوسع من التعویض

عادة الحال إلى ما كان  ،لاستحالة الإصلاح العیني ،مادي عن الخسارة اللاحقة بالمضرور وإ
ویزیل آثار الضرر  ،علیه والإصلاح یستهدف الضرر بعینه فیعید الحال إلى ما كان علیه

نهائیا كأن لم یقع، ویزید عن ذلك بفرض تدابیر وقائیة واحترازیة لتجنب حدوث هذا الضرر مرة 
ط باستعمال أو برهن مزاولة النشا ،أخرى كما هو الحال حین یقضي بوقف النشاط الضار

  .وتستجیب للمعاییر البیئیة المطلوبة ،وسائل أكثر حداثة
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  الخاتمة 

  .الباحثنتائج البحث وتوصیات 

یتوجب علینا أخلاقیا وموضوعیا، أن نعترف بأن  نهنقول إ، البحثیة هذهرحلتنا وفي نهایة 
، على الرغم من مجموعة الدراسات التي موضوع المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي

، فهو موضوع ستوى القوانین الداخلیة والدولیةعلى م به ولته، والتنظیم القانوني الذي حظياتن
للتطور السریع الذي تعیشه قواعد المسؤولیة ت نظرا ولا یزال یخفي الكثیر من المفاجآحدیث 

  .الخاصة للأضرار البیئیة طبیعةلالمدنیة وا

، لأجل الوصول إلى بناء وتعتبر دراستنا هذه بمثابة مساهمة متواضعة في إثراء الموضوع
وخصوصیة الأضرار البیئیة، مع الاحتفاظ بما بقي  یقوم على آلیات حدیثة تتوافقجدید  قانوني

البیئیة المطلوبة، وذلك  وتستجیب لمتطلبات الحمایة ،من الآلیات التقلیدیة التي لا تزال قائمة
وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة التقصیریة متى كان الضرر البیئي عن فعل تقصیري من 

دیة في الحالات التي یكون فیها الضرر البیئي نتیجة لعدم الملوث، ووفقا لقواعد المسؤولیة العق
  .تنفیذ أو التأخر في أداء التزامات عقدیة

فعال التلوث البیئي خارج الحدود السیاسیة للدول، وكانت لأ السلبیة ثارالآما وصلت ولَ 
عد ، وتأثرت بذلك القوابذلك الأضرار البیئیة عابرة للحدود أخذ موضوع الدراسة بعدا دولیا

القانون الدولي  قواعد على إثر ذلك وتطورتالقانونیة المنظمة للمسؤولیة الدولیة بین الدول، 
 یقوم على مجموعة من المبادئ القانونیة، على غرار مبدأ عدم تلویث البیئة،بات البیئي، الذي 

 ضرارإقلیمها السیادي عدم الإبمقتضاه یجب على الدول في استغلال مقدراتها على  والذي
  .بأقالیم دولة أو دول أخرى

نا في تكریس حق المتضررین من ، قد أدلینا بدلو ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع فإننا
، حمایة وقائیة أو حمایة علاجیة عن ة المقررة لهم قانونا سواء، في الحمایالبیئي أفعال التلوث
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ة یلأضرار البیئ، على أن یشمل هذا التعویض على حد سواء، اطریق التعویض بكل صوره
، مستخدمین والأضرار البیئیة المحضة المباشرة التي تصیب الإنسان  في جسمه أو ممتلكاته،

، ومستعینین بما استجد من أفكار ما نعتقد بصلاحیته من قواعد المسؤولیة المدنیة في ذلك
التقلیدیة         قواعد وتطویع الونصوص قانونیة، وآراء فقهیة، وأحكام قضائیة سعیا منا في تلیین 

لاستیعاب مطالب ضحایا أفعال التلوث البیئي المتمثلة في الحمایة  ،لمسؤولیة المدنیةل
  .والتعویض

ا من أنواع فالمسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، مسؤولیة متمیزة ولا تشبه غیره
ما استقرت علیه القواعد العامة وما زعزعت  ، وذلك لأن متطلبات قیامها،الأخرى المسؤولیة

على إقامة مسؤولیة منشئ  القواعدقانونا وفقها وقضاء، بحیث عجزت هذه  ا علیهرفمتعاكان 
  .وتحقیق شروطها وعلاقة سببیة ،فعل التلویث لصعوبة تحدید أركانها من خطأ وضرر

التنموي  وصف نشاط الشخص فكان من الصعب وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة
ن سلمنا بذلك فتحدید هذا ) صاحب المشروع أو المؤسسة( بالخطأ والانحراف على السلوك، وإ

ثار النشاطات لأكثر من اخل فیها آخصوصا في الحالات التي تتد ،عقبةكان الشخص كذلك 
نه لا یشبه فالعقبات بدأت من المفهوم، حیث إ وأما ركن الضرر ،، هذا عن ركن الخطأشخص

بل یبقى  ولا یحقق شروطه، فهو ضرر لا ینتج أثاره مباشرة التي تقره القواعد التقلیدیةالضرر 
واستحالة فترات طویلة تصل إلى العدید من السنوات، وهذا ما یؤدي إلى قطع العلاقة السببیة 

  .إثباتها من طرف المتضرر

كانت حاضرة حط الصعوبات بالأركان التي تقوم علیها مسؤولیة الملوث فقط، بل ولم تُ 
حتى في فیما یتعلق بآثارها، فطرق التعویض المعتمدة تقلیدیا في تعویض الأضرار التي تصیب 

، فالتعویض المحض الأفراد من تعویض نقدي أو عیني لا تتوافق وخصوصیة الضرر البیئي
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 ررالنقدي لا یقدم شیئا للبیئة، والتعویض العیني في الغالب یستحیل تحقیقه، لاتساع نطاق الض
  .لنظم الایكولوجیةالكامل ل هدملول البیئي،

في إقامة  جهنا دراستنا نحو هذه الصعوبات، التي كانت حاجزا منیعا أمام المتضررینوقد وَ 
 لها في حجزتبعرض العدید من الحلول المناسبة والتي  دعوى التعویض أمام القضاء المدني،

قلب عبء الإثبات بافتراض خطأ التشریعات المقارنة مكانا أساسیا، مثل و  الاجتهادات القضائیة
 فكرة التخلي على الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة في بعض المجالات الخاصة،الملوث، أو 

قامة مسؤولیة ا لملوث على أساس الضرر، والتوجه نحو مفهوم أوسع الضرر البیئي بحیث وإ
المكفولة قانونا اعتبار توافر الخطر بالنسبة لبعض الأضرار یكون من الضروري لتوفیر الحمایة 

ول عنه باتخاذ ما یلزم من ة فیها، ضررا یستوجب مطالبة المسؤ البیئیة الجسیمة والتي لا رجع
وبین الأضرار التي  ،الخطرهذا وقطع جمیع الأسباب بین  ،تدابیر وقائیة لإزالة الخطر المحدق

ث مسؤولیة وقائیة قائمة على المبادئ الحدیثة على غرار مبدأ ببها، مما ساهم في استحداقد یس
  . الحیطة ومبدأ الملوث الدافع

لنظام المسؤولیة المدنیة في  وقد تطرقنا من خلال دراستنا هذه إلى النظم القانونیة البدیلة
خصوصا في الحالات التي یكون لجبر ما لحق المضرور من ضرر، وضیفته العلاجیة، 

تكون فیه المسؤولیة جماعیة و طابع جماعي  ذاأو یكون الضرر  لضرر مجهولا،ول عن االمسؤ 
تقتضي التعاون والتكاثف للتصدي لهذه الأضرار، على غرار ما ذهبت إلیه الدول الأطراف في 
مختلف الاتفاقیات الدولیة المهتمة بحمایة میاه البحار من التلوث، وتغیرات المناخ، والمسؤولیة 

النوویة، وذلك بفرض ضمانات مالیة واكتتاب شهادات تأمین للمسؤولیة عن عن الأنشطة 
الأضرار التي قد تصیب عناصر البیئة، أو بإنشاء صنادیق خاصة للتعویض عن هذه 

  .الأضرار

  :وأما عن نتائج دراستنا للموضوع، فنوجزها في النقاط التالیة 
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في مجموعة من القوانین، مما یدل توصلنا أن المشرع الجزائري تبنى مبدأ حمایة البیئیة  -
ودرایته بمستویات  ، وضرورة العمل على استدامة عناصرها،ةالبیئعلى قناعته بأهمیة 

 .التلوث التي باتت تهدد الأشخاص  وممتلكاتهم ووسطهم المعیشي
عجز النظام القانوني التقلیدي للمسؤولیة المدنیة القائم على أساس الخطأ، سواء كان هذا  -

واجب الإثبات أو مفترضا، على استیعاب فكرة مساءلة الأشخاص المتسببین في الأخیر 
 .   ةیالأضرار البیئ

المسؤولیة المدنیة عن أفعال التلوث البیئي، تستهدف المصالح الفردیة والجماعیة، وتختلف  -
عن تلك المسؤولیة التي نظمتها قواعد القانون المدني، والتي تهتم بالجانب الشخصي 

 .للأشخاص
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المسؤولیة الموضوعیة أكثر ملائمة، لتعویض  -

الأضرار البیئیة، كونها لا تبحث عن الخطأ في سلوك الملوث، ولا تشترط إثبات السببیة 
لطول الفترة الزمنیة بین فعل التلویث  ،المباشرة، التي یستحیل تحدیدها في غالب الأحیان

فیعسر تحدید أیها كان سببا في الضرر  ،ضارة، أو لتعدد مصادر التلوثونتائجه ال
 .الحاصل

من شأنه الذي مبدأ الملوث الدافع، ، وخصوصا توصلنا أن تطبیق المبادئ البیئیة الحدیثة -
یقوم على مستویین من یجمع بین الوقایة والعلاج، بحیث التأسیس لنظام قانوني خاص 
 ومستوى ثانمسبق،  امالی اتستلزم ضمانبمسؤولیة جماعیة  المسؤولیات، مستوى أول یتعلق

 .   احتیاطیة تقوم في حال تحقق الضررموضوعیة یمثل مسؤولیة 
یة لتوافقه إلى حد ما بمتطلبات و أول عیني في مجال الأضرار البیئیة، ذایعتبر التعویض ال -

لتجنب حدوث الأضرار  استحداث أسالیب وقائیةالحمایة القانونیة البیئیة، إلا أنه یستحسن 
 . البیئیة من الأصل لعدم إمكانیة التعویض العیني بإعادة الحال إلى ما كان علیه
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عن  في تكریس قواعد المسؤولیة المدنیة ،الاجتهاد القضائي الجزائريالمنوط بدور الغیاب  -
جاءت في مختلف التي و  المتاحة، من خلال مجموعة القواعد القانونیة أفعال التلوث البیئي

النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة القوانین ذات الصلة بالبیئة، مما كان سببا في بطئ تطور 
 .عن أفعال التلوث البیئي

 :نقترح التوصیات التالیة دراسة الموضوع ومن خلال ما تقدم من 

یئیة، إلى ذات یجب أن تحظى القواعد القانونیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة في التشریعات الب -
 .الإلزام الذي نلمسه في قواعد المسؤولیة الإداریة والجزائیة

یجب على المشرع الجزائري اتخاذ القرار بشأن ضرورة تأصیل قواعد قانونیة تنظم المسؤولیة  -
توافق من خصوصیة الأضرار البیئیة، بحیث یستلزم الاعتراف المدنیة عن تلوث البیئة، وت

 . الأضرار وبقابلیتها للتعویضالتشریعي الصریح بهذه 
یجب على المشرع الجزائري استحداث نصوص قانونیة جدیدة یعترف وینظم من خلالها  -

قواعد المسؤولیة المدنیة الجماعیة عن أضرار التلوث البیئي، لیتسنى لقاضي الموضوع 
في الحالات التي یتعذر على المضرور تحدید  ،تحمیل المسؤولیة لأكثر من شخص

 .المسؤول عن ضرره
تجاوز المعیار الشخصي في تأصیل القواعد المنظمة للمسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،  -

 .والأخذ بالمعیار الموضوعي والتأسیس لمسؤولیة موضوعیة بدون خطأ
أفعال التلوث البیئي،  إعادة النظر في الجانب الإجرائي لدعوى المسؤولیة المدنیة عن -

  .وخصوصا مدد التقادم
ل حمایة البیئة من التلوث، بحیث ي مجاف یجب توخي الحذر من مشكلة التضخم التشریعي -

النظام القانوني للمسؤولیة البیئیة عموما وشل ن كثرة النصوص القانونیة ستؤدي إلى تعقید إ
المخاطر البیئیة، والتصدیق المتتالي للاتفاقیات  بدلا من تحقیق فعالیته، ویرجى ذلك لتنوع
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الدولیة في المجال، ویضاف إلیه ما یصدر من قوانین متفرقة عن التنظیم الإداري للسلطات 
 .والهیئات المختصة بحمایة البیئیة

وخصوصا  ،تشجیع الاجتهاد القضائي في الجزائر من خلال توسیع نطاق سلطات القاضي -
دیر الضرر البیئي المحض، أو الأضرار التي تستهدف الصحة عندما یتعلق الأمر بتق

بحیث لا یتقید  ،10-03من القانون  18العمومیة والمجالات المنصوص علیها في المادة 
السهر كذلك وجب و القاضي بطلبات الخصوم، ویضمن التعویض الكامل للضرر البیئي، 

 .مجال حمایة البیئة من التلوثعلى نشر الاجتهادات القضائیة لتوحید العمل القضائي في 
في مجال حمایة البیئة من التلوث، یضم قضاة  یجب استحداث قضاء متخصص -

متخصصین في المجال، یمكنهم توظیف المبادئ الحدیثة في التشریع البیئي مثل مبدأ 
 .الحیطة ومبدأ الملوث الدافع في التأسیس لمسؤولیة بیئیة وقائیة

في جمیع النشاطات الضارة بالبیئة، والعمل على تعزیز فكرة إلزامیة التأمین من المسؤولیة  -
سس القانونیة والفنیة التقلیدیة للتأمین، واستحداث أسس أخرى تتناسب تجاوز الأ

 .وخصوصیات الأضرار البیئیة على عمومها، دون التمییز بین الفجائیة والمتراخیة منها
ذات دور تكمیلي واحتیاطي التعویض عن أضرار التلوث البیئي، إنشاء صنادیق خاصة ب -

بالشخصیة المعنویة، والاستقلال  لكل من نظام المسؤولیة المدنیة ونظام التأمین، مع تمتعها
المالي والتخلي عن حسابات التخصیص التي لا تعدو أن تكون إلا حسابات مالیة في 

 .میزانیة الدولة
المتعلق بحمایة  10-03من القانون  3ي جاءت بنص المادة تجسید المبادئ الحدیثة الت -

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، للتأسیس لمسؤولیة وقائیة تقوم على أساس الخطر، لأنه 
ب وقوع الأضرار البیئیة الجسیمة مادامت مستحیلة الإصلاح، أو نبات من الضروري تج

 .مرهقة من حیث التكالیف
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في مجال حمایة البیئة، وتعزیز المستوى المعرفي والقانوني بشؤون تشجیع الدور الجمعوي  -
البیئة وتحیینه لدى أعضاء جمعیات حمایة البیئة، بإشراكها في جمیع التظاهرات العلمیة 

 .والثقافیة المتعلقة بشؤون البیئة وحمایتها من التلوث

ل االله علیه وسلم صعن أنس بن مالك أن النبي  أختم بالحدیث النبوي الشریفوفي الأخیر 
" إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها":قال 

واستدامة  ،، حیث نرى في هذا الحدیث الحث الصریح على حمایة البیئة1أخرجه البخاري
  .قیام الساعةغایة إلى من جیل إلى جیل  عناصرها

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             

البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان،  ، دار3محمد بن إسماعیل البخاري، الأدب المفرد، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط   1
  .479، حدیث رقم 1989
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  والمراجعقائمة المصادر 

  القرءان الكریم

  الحدیث النبوي الشریف

I. المراجع باللغة العربیة 
 :المؤلفات والكتب العامة   - أ
 الجامعیة المطبوعات دیوان الأول، الجزء الجزائري، القانون في التأمین النجا، أبو إبراهیم  .1

 .1983الجزائر،  الجزائري،
، دار 3ط  ،فؤاد عبد الباقيمحمد بن إسماعیل البخاري، الأدب المفرد، تحقیق محمد  .2

 .1989 لبنان، ،البشائر الإسلامیة، بیروت
 الطبعة التأمین، وتعویض المدنیة المسؤولیة تعویض بین الجمع عمي، بابا أحمد الحاج .3

  .2014 ،لبنان ،بیروت الحقوقیة، الحلبي منشورات ،الأولى
دار الخلدونیة للنشر  ،الأولىالطبعة العشاوي صباح، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة،  .4

 .2010، ، الجزائرالقبة القدیمة - والتوزیع
 ،مصر الإسكندریة، – الأزاریطة الحدیث، الجامعي المكتبالتعویض،  دعوى طلبة، أنور .5

2014. 
لتزام بوجه عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، نظریة الا .6

 .س ن د، التراث العربي، بیروت، لبنانعام، دار إحیاء 
عادل جبري محمد حبیب، المفهوم القانوني لرابطة السببیة وانعكاسه في توزیع عبء  .7

 .2003 العراق، ،بغداد دار الفكر القانوني، ،الطبعة الأولى المسؤولیة المدنیة،
الطبعة  الجزائري،علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني  .8

 .1989الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الثانیة
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 الجزائر، للنشر، موفم ،الثالثة الطبعة للتعویض، المستحق الفعل الالتزامات فیلالي، على .9
2015. 

 دار ،الثانیة الطبعة مخاطرها، – تلوثها -حمایتها البیئة الحفیظ، ذیاب محمد عماد .10
 .2014 الأردن، عمان، والتوزیع، للنشر صفاء

 ،الرابعة الطبعة المدنیة، الجزء الثاني، المسؤولیة -المدني القانون العوجي، مصطفى .11
 .2009 ،بیروت، لبنان الحقوقیة، الحلبي منشورات

 :المؤلفات والكتب الخاصة   - ب
 دار الأولى، الطبعة البحریة، البیئة تلوث أضرار عن المدنیة الناصر،المسؤولیة خالد أحمد .1

 .2010 عمان، الأردن، ،للنشر والتوزیع الثقافة
 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار طبعة، بدون البیئیة، المدنیة المسؤولیة محمد، حمیداني .2

 .2017 مصر،
 الخلدونیة، دار طبعة، بدون تعویضه، وآلیات البیئي للضرر القانوني النظام جمیلة، حمیدة .3

 .2011 الجزائر،
 الجدیدة الجامعة دار طبعة، بدون البیئة، تلوث عن المدنیة المسؤولیة حمد، رسول نج ره .4

 .2016 مصر، ،الإسكندریة للنشر،
 الجدیدة الجامعة دار طبعة، بدون البیئیة، الأضرار تعویض آلیات قندیل، السید سعید .5

 .2004 مصر، ،الإسكندریة للنشر،
 التنمیة إطار في البیئیة لحمایة الدولیة القانونیة الآلیات الهیتي، حاجم إبراهیم سهیر .6

 .2014 ،بیروت، لبنان الحقوقیة، الحلبي منشورات الأولى، الطبعة المستدامة،
 دار طبعة، بدون التلوث، من البیئة بحمایة الدولي الالتزام الدین، بدر محمود محمد صالح .7

 .2006 مصر، القاهرة، العربیة، النهضة
 طبعة، بدون البیئة، لحمایة القانوني النظام -البیئي الأمن  عطیة، الدسوقي إبراهیم طارق .8

 .2009 مصر، ،الإسكندریة الجدیدة، الجامعة دار
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 الطبعة المدنیة، المسؤولیة في وتعویضه البیئي الضرر الطائي، العیال حمد تركي االله عبد .9
 .2013 ،بیروت، لبنان الحقوقیة، الحلبي منشورات ،الأولى

 الجامعة دار طبعة، بدون ،ثالتلو  أضرار عن المسؤولیة دفع حواس، محمد سعد عطا .10
 .2012 مصر، ،الإسكندریة الجدیدة،

 القانون في والكیماویة الإشعاعیة بالمواد التلوث من البیئة حمایة سعیدان، علي .11
 .2008 الجزائر، الخلدونیة، داربدون طبعة،  الجزائري،

 الفكر دار الأولى، الطبعة البیئي، الضرر عن والتعویض التأمین علي، أحمد محمد .12
 .2021 مصر، ،الإسكندریة القانوني،

 بدون ،)المستدامة التنمیة ظل في( التلوث من للبیئة القانونیة الحمایة میلود، موسعي .13
 .2021الجزائر،  الخلدونیة، دار طبعة،

 طبعة، بدون مقارنة، دراسة -البیئة تلوث عن المدنیة المسؤولیة الشرعة، حمدان موفق .14
 .2014 عمان، الأردن، والتوزیع، والنشر للطباعة أمواج دار

 الندیم ابن الأولى، الطبعة البیئیة، الأضرار عن للتعویض القانوني النظام حمزة، هبة .15
 .2023 الجزائر، ،وهران ،والتوزیع للنشر

 طبعة، بدون البیئة، تلوث عن الناشئة المدنیة المسؤولیة المنیاوي، فاروق محمد یاسر .16
 .2008 مصر، ،الإسكندریة الجدیدة، الجامعة دار

 الأولى، الطبعة البیئیة، الأضرار عن التقصیریة المسؤولیة رضا، العزیز عبد ئاقان .17
 .2019 لبنان،، بیروت الحقوقیة، زین منشورات

 :الأطروحات والرسائل الجامعیة   - ت
  أطروحات الدكتوراه: 

 ، دكتوراه أطروحة الجوار، مجال في البیئیة الأضرار عن المدنیة المسؤولیة أحمد، الطیبي .1
 أدرار، درایة أحمد جامعة تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .2021 الجزائر،
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 للحدود، العابر البیئي التلوث مضار عن الناشئة المدنیة المسؤولیة العزیز، عبد بسالم .2
ابن  جامعة الاقتصادیة، والعلوم الحقوق كلیةتخصص القانون العام،  دكتوراه، أطروحة
 .2021 الجزائر، تیارت، خلدون

 أطروحة الزیتي، السفن بوقود البحري لتلوث أضرار عن المدنیة المسؤولیة سمیة، بلمرابط .3
 بوقرة امحمد جامعةتخصص عقود مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  دكتوراه،
 .2021 الجزائر، ،بومرداس

 أطروحة الجزائري، التشریع في البیئي التلوث عن المدنیة المسؤولیة دفع سارة، بولقواس .4
 ،1 باتنة جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیةتخصص عقود ومسؤولیة مدنیة،  دكتوراه،
 .2021 الجزائر،

 دكتوراه، أطرحة البیئي، التلوث أضرار عن الناشئة المدنیة المسؤولیة حوریة، حساني .5
 تلمسان، بلقاید بكر وأب جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تخصص القانون الخاص،

 .2021 الجزائر،
دراسة مقارنة بین التأمین (مین ودوره في التنمیة الاقتصادیة العزیز، التأحوریة عبد  .6

م، أطروحة 2020-م2010الجزائر أنمودجا خلال الفترة ) التجاري والتأمین التكافلي
لامیة قسم الشریعة، جامعة دكتوراه تخصص المعاملات المالیة المعاصرة، كلیة العلوم الإس

 .2023 الجزائر، ،1الحاج لخضر باتنة
حمدادو لمیاء، مبدأ الحیطة كبعد جدید للمسؤولیة المدنیة من التعویض إلى الوقایة،  .7

لوم السیاسیة، والع كلیة الحقوقتخصص القانون، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، 
 .2021 الجزائر، ،1الجزائر بن یوسف بن خدة جامعة 

تخصص  دكتوراه، أطروحة تعویضه، وآلیات البیئي للضرر القانوني النظام جمیلة، حمیدة .8
 .2007 الجزائر، جامعة الحقوق، كلیةقانون خاص، 
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أطروحة خدیر أحمد، آلیات حمایة البیئة من التلوث بالنفایات في التشریع الجزائري،  .9
، أدرار دكتوراه علوم، تخصص حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة

 .2022الجزائر، 
تخصص  دكتوراه، أطروحة الدم، نقل لعملیات القانوني النظام المجید، عبد خطوي .10

 الجزائر، ،تلمسان بلقاید بكر أبي جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة القانون الخاص،
2018. 

 حةو أطر  التأمین، ودور البیئیة الأضرار عن المدنیة المسؤولیة بوفلجة، الرحمان عبد .11
 بلقاید بكر أبو جامعةتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  دكتوراه،
 ,2016 الجزائر، تلمسان،

 أطروحة الجزائري، التشریع وفق الضارة المواد من للبیئة القانونیة الحمایة سعیدان، علي .12
خدة  بن یوسف جامعة الحقوق، كلیة تخصص قانون عام، الحقوق، في دولة دكتوراه

 .2007 الجزائر،
 دكتوراه، أطروحة البیئي، التلوث عن المسؤولیة لتأمین القانوني النظام أمال، قداري .13

 أحمد درایة جامعةتخصص البیئة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .2018 الجزائر، ،أدرار

تخصص  دكتوراه، حةو أطر  الجزائر، في البیئة لحمایة القانونیة الآلیات یحیى، وناس .14
 الجزائر، ،تلمسان بلقاید بكر أبو جامعةقانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2007. 
تخصص  دكتوراه، رسالة البیئي، الضرر عن للتعویض كآلیة التأمین بیران، یعقوب .15

 .2016 الجزائر، ،المدیة فارس یحي جامعة ،الحقوق كلیة قانون خاص،
دراسة تحلیلیة مقارنة في ظل أحكام -یوسفي نور الدین، جبر ضرر التلوث البیئي .16

القانون المدني والتشریعات البیئیة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق 
  .2012الجزائر، ، خیضر بسكرةوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد 
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  مذكرات الماجستیر: 
 مذكرة الجزائري، القانون في المدنیة المسؤولیة نطاق في التعویض صابرینة، بیطار )1

 جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة الأساسي، الخاص القانون، تخصص ماجستیر
 .2015 الجزائر،، أدرار درایة أحمد

 بالمحروقات البحري التلوث أضرار عن المترتبة المدنیة المسؤولیة كمال، فرحات تیغلت )2
كلیة تخصص قانون خاص،  ماجستیر، مذكرة ،1969 لعام بروكسل اتفاقیة ظل في

 ,2016 الجزائر،،وزو تیزيمولود معمري  جامعةالحقوق والعلوم السیاسیة، 
، ماجستیر مذكرة الجزائري، التشریع في البیئیة الأضرار تعویض آلیات، محمد رحموني )3

، 02 سطیف دباغین محمد جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  العام، القانون تخصص
 .2016 ،الجزائر

تخصص  ماجستیر، مذكرة الصناعي، التلوث أضرار عن المدنیة المسؤولیة عمر، مخلوف )4
 ،مستغانمعبد الحمید بن بادیس  جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  القانون الخاص،

 .2017 ،الجزائر
تخصص  ماجستیر، مذكرة البیئي، التلوث أضرار عن المدنیة المسؤولیة الدین، نور یوسفي )5

 ،الجزائر ،ورقلة مرباح قاصدي جامعة القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
2006.  

  :المقالات والبحوث   - ث
جامعـة الكوفـة  الكوفـة، ابتهال زید علي، التعویض عن الضرر البیئي، مجلة مركز دراسات .1

 .2014، 34، العدد 01المجلد  العراق، -
نحـو تفعیـل الشـراكة : أحمد داود رقیة، حـق جمعیـات حمایـة البیئـة فـي اللجـوء إلـى القضـاء  .2

جامعة أبو بكـر بلقایـد تلمسـان ، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، )دراسة مقارنة(البیئیة
 .2019، 01، العدد 04المجلد الجزائر،  –
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ـــة بإثباتـــه، مجلـــة البحـــوث  .3 إســـلام أحمـــد عبـــاس أحمـــد، الضـــرر البیئـــي والصـــعوبات المتعلق
 .2023، 57، المجلد مصر -جامعة المنوفیة  ،كلیة الحقوقالقانونیة والاقتصادیة،، 

البراهمي سفیان، فعالیة المبادئ العامة التي تحكم اسـتغلال البحـر الـواردة فـي اتفاقیـة الأمـم  .4
في حمایة البیئة البحریـة مـن التلـوث، المجلـة الجزائریـة   1982لقانون البحار لعام المتحدة 

، 01، العـدد 06المجلـد الجزائـر،  –جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان  للقانون البحري و النقل،
2019. 

الجمـاعي ناصـر مسـعود الكلبـي، الاتجاهـات الحدیثـة بشـأن تحدیـد القـانون الواجـب التطبیـق  .5
 المســؤولیة والتعــویض عــن الأضــرار البیئیــة،  مجلــة صــنعاء للعلــوم الإنســانیة،علــى دعــاوى 

 .2023، 01، العدد 03المجلد  الیمن، -جامعة صنعاء 
الشـــرفات فیصـــل، الطبیعـــة القانونیـــة للإثـــراء بـــلا ســـبب، المجلـــة الجزائریـــة للحقـــوق والعلـــوم  .6

 .2022، 02، العدد 07المجلد  الجزائر، –جامعة تیسمسیلت  السیاسیة،
جامعة  العشاوي صباح، تلوث المیاه الجوفیة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، .7

 .2019 ،01، العدد 08المجلد  ،الجزائر - 2البلیدة 
الطیبي أحمد، دفوع المـدعى علیـه فـي دعـوى المسـؤولیة عـن مضـار الجـوار غیـر المألوفـة،  .8

ــوم السیاســیة، ــة القــانون والعل ــد  الجزائــر، –المركــز الجــامعي النعامــة  مجل ، العــدد 04المجل
02 ،2018. 

دراســة  -الســعید زنــات و علــى دبــي ، تطــور الضــریبة البیئیــة فــي النظــام الجبــائي الجزائــري .9
، مجلـــــة الإصــــلاحات الاقتصـــــادیة والانــــدماج فـــــي )2018-2000(تحلیلیــــة تقنیـــــة للفتــــرة 

 .2019، 02، العدد 13المجلد  الجزائر، –المدرسة العلیا للتجارة  الاقتصاد العالمي،
إلهام فاضل، مبـدأ الملـوث الـدافع آلیـة جدیـدة للتعـویض عـن الضـرر البیئـي فـي الجزائـر،  .10

 .2022، 1، جزء 46، العدد العراق - جامعة واسط ،مجلة كلیة التربیة
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 عـن الجماعیـة المدنیـة المسـؤولیة قیـام أسـس محمد، عزیز موكریان و عثمان صباح میدأ .11
–الجامعــة اللبنانیــة الفرنســیة  ،العلمیــة زانسѧѧت قھپى ،)مقارنــة تحلیلیــة دراســة( المنتجــات

 .2020 ،02 العدد ،05 المجلد كردستان العراق،
 ،)مقارنة دراسة( الجماعیة المدنیة المسؤولیة محمد، عزیز موكریان و عثمان صباح أمید .12

كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك  والسیاسیة، القانونیة للعلوم القانون كلیة مجلة
 .2021 ،37 العدد ،10 المجلد العراق، –
ــدولي بالمنضــمات غیــر الحكومیــة  .13 أنــس عرعــار و دوبــة ســعاد و نــزار یمینــة، الاهتمــام ال

، مجلــة الباحــث فــي العلــوم 2015إلــى مــؤتمر بــاریس  1972والبیئــة مــن مــؤتمر اســتكهولم 
، 02، العــدد 12الجزائــر، المجلــد  –جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة الإنســانیة والاجتماعیــة، 

2020. 
ـــاعلي واســـعید باحمـــد .14 ـــةو  ب ـــة فـــي ســـالمي العیف ، المجتمـــع المـــدني ودوره فـــي حمایـــة البیئ

ــة دراســات إنســانیة واجتماعیــة، جامعــة وهــران  الجزائــر جمعیــات حمایــة البیئــة نموذجــا، مجل
 .2020، 03، العدد 09، المجلد الجزائر - 02

بســام عبــد العزیــز و ویــس فتحــي، النظــام القــانوني للاســتخدام المنصــف للمجــاري المائیــة  .15
ــد  ، 08الدولیــة، مجلــة صــوت القــانون، جامعــة خمــیس ملیانــة عــین الــدفلى، الجزائــر، المجل

 .2021، 01العدد 
بشــرى عمایدیــة و وریــدة جنــدلي، المســؤولیة المدنیــة عــن أضــرار التلــوث البحــري بــالنفط  .16

جامعــة محمــد  ، مجلــة الحقــوق والحریــات،1992المعدلــة ببروتوكــول  1969اقیــة طبقــا لاتف
 ,2023، 02، العدد 11المجلد  الجزائر، –خیضر بسكرة 

بقــة فریــد و خلیــل عمــرو، التعــویض كجــزاء لقیــام المســؤولیة المدنیــة عــن الأضــرار البیئیــة  .17
ـــة،  ـــة والاجتماعی ـــوم القانونی ـــة العل ـــي نطـــاق الجـــوار، مجل ـــان عاشـــور الجلفـــة ف  –جامعـــة زی

 ,2021، 03، العدد 06المجلد الجزائر، 
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بلــة نــزار، رفــع دعــوى المســؤولیة المدنیــة عــن الأضــرار البیئــة وفــق شــروطها وتأمیناتهــا،  .18
 –جامعــة عبــد الحمیــد بــن بــادیس مســتغانم  مجلــة القــانون الدســتوري والمؤسســات السیاســیة،

 ,2023، جوان 01، العدد 07المجلد  الجزائر،
بن جدید فتحـي و بوفلجـة عبـد الرحمـان، دور التـأمین فـي التعـویض عـن الضـرر البیئـي،  .19

عــدد خــاص بــالملتقى الــدولي ( 06العــدد  الجزائــر، –جامعــة بشــار  حولیــات جامعــة بشــار،
 ,2009، )حول أنظمة التأمین

بـــن حمـــیش عبـــد الكـــریم و ولـــد عمـــر الطیـــب، الضـــرر البیئـــي وتعویضـــه وفـــق صـــنادیق  .20
المركـز الجـامعي تبسـة  المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة السیاسـیة والاقتصـادیة،التعویض، 

 ,2020، 04، العدد 57المجلد  الجزائر، –
بن حمیش عبد الكـریم و ولـد عمـر الطیـب، التـأمین عـن المسـؤولیة مـن الأضـرار البیئیـة،  .21

ــوم السیاســیة، جامعــة عبــد الرحمــان  المجلــة الأكادیمیــة للبحــث القــانوني، كلیــة الحقــوق والعل
 .2021، 02، العدد 12المجلد  الجزائر، –بجایة میرة 

بــن شـــعبان محمـــد فــوزي، التكـــریس القـــانوني والقضــائي لمبـــدأ الحیطـــة فــي مجـــال حمایـــة  .22
ـــر، –المركـــز الجـــامعي تبســـة  البیئـــة، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة،  الجزائ

 .2023، 03، العدد 60المجلد 
بن قو أمال، التعویض العیني عن الضرر البیئـي، مجلـة البحـوث العلمیـة فـي التشـریعات  .23

 .2016، 02، العدد 06المجلد  الجزائر، –جامعة إبن خلدون تیارت  البیئیة،
العلـوم ثابت دنیة، أساس المسؤولیة المدنیة بین المفهوم التقلیدي والمفهوم الحدیث، مجلة  .24

، 03، العـــدد 08المجلـــد  الجزائـــر، –جامعـــة زیـــان عاشـــور الجلفـــة  القانونیـــة والاجتماعیـــة،
2023. 

دراســة -جــوادي دعــاء، دور وأهمیــة إدارة المخــاطر البیئیــة فــي تفعیــل المســؤولیة المقارنــة .25
صــلاحات الاقتصــادیة والانــدماج مجلــة الإ،  RTNSالمؤسســة الوطنیــة للنقــل البــري : حالــة

 . 2024، 01، العدد 18المجلد الجزائر،  –المدرسة العلیا للتجارة ي، الاقتصاد العالم يف
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حبیب بلقنیشي و فاطمة زهراء حاج شعیب، المسؤولیة المدنیة الناجمـة عـن تلـوث البیئـة،  .26
، العــدد 01، المجلــد الجزائــر –جامعــة إبــن خلــدون تیــارت  ،مجلــة الفقــه القــانوني والسیاســي

01 ،2019, 
أثرهـــا فـــي العقـــد، المجلـــة الدولیـــة للعلـــوم و حســـن عبـــاس جمـــال العبیـــدي، العیـــوب الخفیـــة  .27

ــوم كلیــة الإنســانیة والاجتماعیــة، ، 15المجلــد  لبنــان، –بیــروت  ،والاجتماعیــة الإنســانیة العل
 .2020، 15العدد 

 حسین عبد االله عبد الرضا الكلابي، الاتجاهات الحدیثة في تحدید القانون واجب التطبیق .28
المجلـد  ،العـراق -بغـداد  جامعة النهرین ،على الالتزامات غیر التعاقدیة، مجلة كلیة القانون

 .2017، 2، الجزء 3، العدد 19
حنان محمد عوض و جمیلة الرفاعي و أنور محمود الشعر، الحق في هواء نقي وسكینة  .29

المیـــزان عامـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي وعلاقتـــه بنظریـــة التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق، مجلـــة 
المجلـد  الأردن، –جامعـة العلـوم الإسـلامیة العالمیـة، عمـان  للدراسات الإسلامیة والقانونیة،

 .2022، 02، العدد 09
حوریة حساني و محمـد صـغیر سـعداوي، مبـدأ الملـوث الـدافع كأسـاس للمسـؤولیة البیئیـة،  .30

، 07المجلـد  الجزائر، –جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف  مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،
 .2021، 02العدد 

ــد للمســؤولیة المدنیــة مــن التعــویض إلــى الوقایــة،  .31 ــدأ الحیطــة كبعــد جدی ــاء، مب حمــدادو لمی
 الجزائــر، –جامعــة خمــیس ملیانــة عــین الدفلــة  مجلــة المفكــر للدراســات القانونیــة والسیاســیة،

 .2019، 01، العدد 02المجلد 
ــــوث الــــدافع كأســــاس حمــــو فرحــــات و راویــــة مطمــــاطي و نــــور د .32 یــــن دعــــاس ، مبــــدأ المل

جامعـــة عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس  المســـؤولیة المدنیـــة البیئیـــة، مجلـــة قـــانون البیئـــة والعقـــاري،
 .2020، 14، العدد 08المجلد  الجزائر، –مستغانم 
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جامعـة البـویرة  حمزة قتال ، فكرة المسائل الأولیة في نطاق تنازع القوانین، مجلـة معـارف، .33
 .2011، 11، العدد 06المجلد  الجزائر، –
، )دراســة مقارنــة(حیــدر حســین كــاظم الشــمري، التعــویض عــن ضــرر الشــخص المجهــول .34

كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، 
 .2023، 46، العدد 13المجلد العراق،  –
الجـــوار غیـــر المألوفـــة عـــن نظریـــة التعســـف فـــي خـــادم نبیـــل، اســـتقلالیة نظریـــة مضـــار  .35

ــة القــانون العقــاري )دراســة علــى ضــوء الاجتهــاد الجزائــري والمصــري(اســتعمال الحــق ، مجل
ــــن بــــادیس مســــتغانم  والبیئــــة، ــــد  الجزائــــر، –جامعــــة عبــــد الحمیــــد ب ، 02، العــــدد 08المجل
2020. 

ـــد بـــالجیلالي، المســـؤولیة المدنیـــة التقصـــیریة عـــن الأضـــرار البیئ .36 یـــة، مجلـــة الدراســـات خال
، 02العــــدد ، 01الجزائــــر، المجلـــد  - غـــواطالأ ثلیجــــي عمـــار جامعــــةالقانونیـــة والسیاســـة، 

2015. 
مفهومــه وأشــكاله وكیفیــة التقلیــل مــن خطورتــه، : خلیــف مصــطفى غرایبــة، التلــوث البیئــي  .37

، 03المجلــــد  مصــــر، –كلیــــة المجتمــــع والبیئـــة، جامعــــة ســــوهاج  مجلـــة الدراســــات البیئیــــة،
2010. 

ـــد النقـــل البحـــري  .38 دالـــع ســـعید، النطـــاق الشخصـــي لنظـــام الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة فـــي عق
ـــوم السیاســـیة، )دراســـة مقارنـــة(للبضـــائع  ـــة القـــانون والعل  –المركـــز الجـــامعي النعامـــة ، مجل
 .2017، 01العدد ، 03المجلد الجزائر، 

دراجـــي أنـــیس و مطـــرف عواطـــف، دور تكنولوجیـــا التـــأمین فـــي دعـــم التـــأمین البـــارامتري  .39
لتغطیــة المخــاطر المناخیــة فــي المجــال الزراعــي إضــاءة مــن خــلال عــرض لأهــم ابتكــارات 

جامعـة شركات تكنولوجیا التأمین في منتجات التأمین البارامتري، مجلة دراسـات اقتصـادیة، 
 .2023، 02، العدد 17المجلد ، الجزائر –زیان عاشور الجلفة 
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واقع الخبرة القضائیة أمام القضـاء الجزائـر، مجلـة القـانون دهیلیس رجاء و حیتالة معمر،  .40
، 01، العـدد 06المجلـد الجزائر،  –جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم العقاري والبیئة، 

2018. 
 -دینا كـوثر وارث و كمـال ممـدوح، التعـویض عـن الأضـرار الناجمـة عـن التلـوث البحـري .41

جامعــة حســیبة بــن بــوعلي قضــیة ســفینة إریكــا نموذجــا، مجلــة الدراســات القانونیــة المقارنــة، 
 ,2022، 02، العدد 08المجلد الجزائر،  –الشلف 

التنظـیم القـانوني ساهي حسون ابراهیم، رجاء حسین عبد الأمیر، أحمد جبار المخزومي،  .42
مجلـة البیـان الدراسـات ، )دراسـة مقارنـة( للمسؤولیة المدنیة الناجمة عن التلوث بوقود السفن

كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد البشــیر الإبراهیمــي بــرج  القانونیــة والسیاســیة،
 ,2022، 02العدد  ،07المجلد  الجزائر، –بوعریریج 

ــة م ربیــع عبــد الغنــي، الأمطــار الحمضــیة، ریهــا .43  مصــر، - القــاهرة الأرصــاد الجویــة،مجل
 .2024، 73العدد 

 –جامعـة تمنراسـت  زاید محمد، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مجلـة آفـاق علمیـة، .44
 ,2020، 04، العدد 12المجلد  الجزائر،

ــــوم  .45 ــــة للحقــــوق والعل ــــة الجزائری ــــأمین فــــي مجــــال الأمــــن البیئــــي، المجل ــــي ســــهام، الت زروال
 .2022 ،02، العدد 07المجلد الجزائر،  –جامعة تیسمسیلت السیاسیة، 

ـــة ، ٍ ســـالمة فـــرج الجـــازوي، التعـــویض عـــن الأضـــرار البیئیـــة، مجلـــة البحـــوث القانونیـــة .46 كلی
 .2015، 01الإصدار ، 03مجلد ، اللیبیا -معة مصراته اج ،القانون

سویسـي إیمـان و مقــدم یاسـین، أحكــام التعـویض بــین المسـؤولیة المدنیــة والـنظم الخاصــة،  .47
ــوم القانونیــة والاجتماعیــة، جامعــة زیــان عاشــور الجلفــة ــد  - مجلــة العل ، 08الجزائــر، المجل

 .2023، 02العدد 
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سحمي بن فـایز بـن هویـدي الشـهراني، التطبیقـات الفقهیـة لقاعـدة درء المفاسـد مقـدم علـى  .48
ـــة، جامعـــة  ـــوم الإنســـانیة والاجتماعی ـــدلس للعل ـــة الأن ـــي مكـــان العـــدة، مجل ـــب المصـــالح ف جل

 .2024، 89، العدد 11الیمن، المجلد  –الأندلس للعلوم والتقنیة صنعاء 
ـــي  .49 ـــة ف ـــات البیئی ـــر، مجلـــة ســـمیر شـــوقي، دور الجمعی ـــي الجزائ ـــة ف تجســـید الحكامـــة البیئی

، 01، العــــدد 13المجلــــد  الجزائــــر، – جتهــــاد القضــــائي، جامعــــة محمــــد خیضــــر بســــكرةالا
2021. 

جامعــة  ســنقرة عیشــة، خصوصــیة الــدعوى العمومیــة، مجلــة العلــوم القانونیــة والاجتماعیــة، .50
 .2018، العدد الأول، 8المجلد  الجزائر، –زیان عاشور الجلفة 

ـــاهرة والحـــادث  .51 ـــة، القـــوة الق ـــة الظـــروف الطارئ ـــة مـــابین نظری ســـنقرة عیشـــة، فیصـــل التفرق
 –جامعــــة زیــــان عاشــــور الجلفــــة  المفـــاجئ وتطبیقــــاتهم، مجلــــة الحقــــوق والعلــــوم الإنســــانیة،

 .2023، 01، العدد 15المجلد  الجزائر،
شعشــوع قویــدر، إعمــال نظریــة المخــاطر لإقــرار المســؤولیة البیئیــة الدولیــة، مجلــة الحقــوق  .52

 .2021، 02 ، العدد14المجلد  الجزائر، –جامعة زیان عاشور الجلفة  ،الإنسانیةوالعلوم 
شهیناز قوادري وخدیجة خالدي، الحمایة القانونیة للبیئة الجویة من التلوث الإشعاعي فـي  .53

 –جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجـل  ري، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،التشریع الجزائ
 ,2022، جوان 01، العدد 07المجلد  الجزائر،

ــوم الاجتماعیــة  .54 ــة الحقیقــة للعل ــأمین المســؤولیة، مجل صــابر بــن صــالحیة وأحمــد حســین، ت
 .2022، 03، العدد 21المجلد  الجزائر، –جامعة أحمد درایة أدرار  والإنسانیة،

عبـد الرحمــان بوفلجـة، إثبــات الرابطـة الســببیة فـي مجــال المسـؤولیة المدنیــة عـن الأضــرار  .55
،  05العـــدد  ،04المجلـــد  ،الجزائـــر - غیلیـــزانالمركـــز الجـــامعي مجلـــة القـــانون ، البیئیـــة، 
2015. 
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عبــد القــادر برطــال، نحــو قضــاء دولــي مســتقل للنزاعــات والجــرائم البیئیــة، مجلــة الاجتهــاد  .56
، 02، العــــدد 09المجلــــد  الجزائــــر، –جامعــــة تمنراســــت  القانونیــــة والاقتصــــادیة،للدراســــات 

2020. 
عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث  .57

 –جامعـة تمنراسـت البیئي العـابر للحـدود، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة، 
 .2020، 02لعدد ، ا09المجلد الجزائر، 

عتیقــة معــاوي، خصــائص الضـــرر البیئــي، مجلــة العلـــوم الاجتماعیــة والإنســانیة، جامعـــة  .58
 .2019، 01، العدد 20، المجلد الجزائر - 1باتنة الحاج لخضر 

عـــدنان محمـــد عبـــد الوهـــاب و معمـــر رتیـــب عبـــد الحـــافظ و عـــلاء عبـــد الحفـــیظ محمـــد،  .59
المســؤولیة الدولیــة عــن الأضــرار البیئیــة، مجلــة البحــوث والدراســات الإفریقیــة ودول حــوض 

 .2022، 1، العدد 04مصر، المجلد  –النیل، جامعة أسون 
معهـد العلمـین  ة المعهـد،مجلـعزیز كاظم جبر الخفاجي، قراءة قانونیة في انحـلال العقـد،  .60

 .2022، 11العدد  العراق، -للدراسات العلیا النجف 
عطـــا ســـعد محمـــد حـــواس، الأنظمـــة الجماعیـــة لتعـــویض أضـــرار التلـــوث، مجلـــة الحقـــوق  .61

، 01المجلــد مصــر،  –كلیــة الحقــوق، جامعــة الإســكندریة  للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة،
 .2018، 03العدد 

ـــة كوســـیلة لحمایـــة الطبیعـــة، مجلـــة الاجتهـــاد للدراســـات علـــي فیلالـــي، الشخصـــیة  .62 القانونی
 .2020، 01، العدد 09المجلد  الجزائر، –جامعة تمنراست  القانونیة والاقتصادیة،

 القانونیــة، وتطبیقاتـه الإسـلامي الفقـه فـي) الإضـرار( الضـمان فكـرة الفـتلاوي، محمـد علـي .63
 .2008 ،09 المجلدلیبیا،  – زلیـتنالجامعة الأسمریة الإسلامیة  الأسمریة، الجامعة مجلة

، مسـؤولیة المنـتج البیئیـة فـي ضـوء أحكـام نظریـة تحمـل التبعـة الفـتلاوي خلف محمد علي .64
، مجلــة الكلیــة )دراســة مقارنــة فــي القــانون المــدني العراقــي والمصــري والفرنســي والانكلیــزي(
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، العـدد 01المجلـد العـراق،  –الجامعـة الإسـلامیة فـي النجـف الاشـرف الإسـلامیة الجامعـة، 
36 ،2015. 

عمـارة نعیمــة، الاتجــاه نحــو التأســیس للمســؤولیة المدنیــة علــى أســاس مبــدأ الحیطــة، مجلــة  .65
، 09، العــدد 5المجلــد  الجزائــر، –جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة  دفــاتر السیاســة والقــانون،

2013. 
غراف یاسین، مجالات تعویض الضرر البیئي ودور القاضي في تقدیریه، مجلـة البحـوث  .66

ــدون تیــارت العلمیــة فــي التشــریعات البیئیــة،  ــد الجزائــر،  –جامعــة إبــن خل ، العــدد 05المجل
02 ،2018. 

غزال نسرین وطارق حمـول، التوجهـات الحدیثـة لتأمینـات المسـؤولیة المدنیـة فـي الجزائـر،  .67
دارة الأعمال،  مجلة الدراسات ، 01، العـدد 03المجلـد الجزائر،  –جامعة بشار التسویقیة وإ

2019. 
غفافلیة عبد االله یاسین، الإطار القانوني للصـندوق الـدولي للتعـویض عـن أضـرار التلـوث  .68

جامعـة محمـد بوضـیاف  بالمحروقات، مجلة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة،
 .2021، 01، العدد 06المجلد  الجزائر، –المسیلة 

فاطمـــة خلـــف كـــاظم، تقـــدیر التعـــویض عـــن الضـــرر التقصـــیري فـــي القـــانون الانكلیــــزي  .69
 - غــواطالأ ثلیجــي عمــار جامعــة ،والعراقـي، المجلــة الأكادیمیــة للبحــوث القانونیــة والسیاسـیة

 .2022، 01، العدد 06المجلد  الجزائر،
القاضـي فـي فسـخ العقـد، المجلـة العربیـة فایز عیدان رحـیم و علـي عصـم غصـن، سـلطة  .70

العـــدد  الأردن، –مركـــز الســـنبلة للبحـــوث والدراســـات عمـــان  للعلــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة،
27 ،2024. 

فرقاني قویدر نور الإسلام، اسـتحقاق الشـرط الجزائـي وحـدود سـلطة القاضـي فـي تعدیلـه،  .71
، 07المجلـد  الجزائـر، – 1جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة  مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،

 .2020، 02العدد 
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فواز صالح و زوزان ابراهیم صالح، الرابطة السببیة وصعوبة إثباتها في الأضـرار البیئـة،  .72
ــة جامعــة تشــرین للبحــوث والدراســات العلمیــة ، 36المجلــد  ســوریا، –، جامعــة اللاذقیــة مجل

 .2014، 06العدد 
قــادري عبـــد الـــرزاق وخطـــوي عبــد المجیـــد، تطبیـــق مبـــدأ الملــوث الـــدافع یضـــمن تعـــویض  .73

 ثلیجــــي عمــــار جامعــــةالضــــرر البیئــــي، المجلــــة الأكادیمیــــة للبحــــوث القانونیــــة والسیاســــیة، 
 .2023، سنة 02د ، العد07المجلد الجزائر،  - غواطالأ

الناجمــة عــن التلــوث البیئــي، قاشــي عــلال، الجوانــب القانونیــة للتغطیــة التأمینیــة للأضــرار  .74
ي مجلة الفكر للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة جامعـة الجیلالـ

 .2018، 4، العدد الجزائر - بونعامة خمیس ملیانة
قاید حفیظة، المسؤولیة المدنیة عن الأضـرار البیئیـة فـي القـانون الجزائـري، مجلـة القـانون  .75

 ,2015، 01، العدد 03المجلد الجزائر،  –أحمد درایة أدرار جامعة والمجتمع، 
قجــالي مـــراد، أوجــه الاخـــتلاف مــا بـــین نظـــام المســؤولیة المدنیـــة والتعــویض التلقـــائي فـــي  .76

 –التشریعات الخاصة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصـادیة المركـز الجـامعي أفلـو الأغـواط 
 .2025، 02، العدد 08الجزائر، المجلد 

عبــد العزیــز، مســؤولیة مالــك الســفینة عــن أضــرار التلــوث بــالوقود، مجلــة العلــوم قرشــرش  .77
 .2018، 11الجزائر، العدد  -الجلفة جامعة زیان عاشور  ،القانونیة والاجتماعیة

قصیر یمینة، دور القـانون الـدولي الخـاص فـي فـض منازعـات المسـؤولیة المدنیـة الناشـئة  .78
جامعـة زیـان  للحـدود، مجلـة العلـوم القانونیـة والاجتماعیـة،عن أضرار التلوث البیئي العـابر 

 .2022، 03، العدد 07المجلد  الجزائر، –عاشور الجلفة 
قمــاز لیلــى إلــدیاز، شــروط الحمایــة مــن المســؤولیة فــي ســندات الشــحن مــن التطبیــق إلــى  .79

، 02مجلـد الجزائر، ال –الإقرار القانوني، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة جامعة المسیلة 
 .2017، 05العدد 
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كـــرمیش نـــور الهـــدى، صـــنادیق التعـــویض عـــن الضـــرر البیئـــي، مجلـــة البیبـــان للدراســـات  .80
 .2017، 02، العدد 02المجلد  الجزائر، –جامعة برج بوعریریج  القانونیة والسیاسیة،

كمال معیفي، نحو استیعاب شروط الضرر في المسؤولیة الإداریة لحالـة الضـرر البیئـي،  .81
ــة  ــد  الجزائــر، –جامعــة المســیلة  الدراســات والبحــوث القانونیــة،مجل ، 02،  العــدد 07المجل
2022, 

لامیــة لعجــال، الشــروط الموضـــوعیة لقبــول الــدعوى المدنیــة علـــى ضــوء التشــریع، مجلـــة  .82
، 02الجزائـر، المجلـد  –معارف للعلوم القانونیة والاقتصادیة، المركز الجـامعي بریكـة باتنـة 

 .2021، 02العدد 
لغــواطي عبــاس و شــهیدي محمــد ســلیم، أهمیــة الخطــأ البیئــي فــي المســؤولیة المدنیــة عــن  .83

جامعــة الجیلالـــي الیـــابس ســـیدي  أضــرار التلـــوث، مجلـــة القــانون العـــام الجزائـــري والمقـــارن،
 .2021، 02، العدد 7المجلد  الجزائر، –بلعباس 

 المقــارن،و لــوزاني لینــدة، نظــام التــأمین عــن الضــرر البیئــي، مجلــة القــانون العــام الجزائــري  .84
 .2018، 02، العدد 04المجلد  الجزائر، –جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس 

دراسـة (محمد إبراهیم عبـد الفتـاح یسـن، المسـؤولیة الموضـوعیة عـن المخـاطر المسـتحدثة  .85
 .2022، 02، الجزء 1العدد مصر،  –جامعة بنها الإنسانیة،  ، مجلة بنها للعلوم)مقارنة

محمد ابراهیمي و رضـا بـن سـالم، التعـاون الـدولي والـوطني لحمایـة الجیـل الثالـث لحقـوق  .86
، 06المجلـد الجزائـر،  –عـین الدفلـة  جامعـة خمـیس ملیانـةالإنسان، مجلـة صـوت القـانون، 

 .2019، 02العدد 
سلطة الإدارة في وقف الأنشطة الخطـرة علـى البیئـة، مجلـة محمد أحمد عبد النعیم، مدى  .87

 مصـر، –كلیـة الشـریعة والقـانون، فـرع جامعـة الأزهـر طنطـا  كلیة الشریعة والقانون بطنطا،
 .2022 ،1/3، الجزء الأول 37العدد 



 

 
453 

محمـود مختــار عبــد المغیــث محمـد، المفهــوم الواســع لشــرط الصـفة فــي الــدعوى الجماعیــة  .88
كلیـة الحقـوق، جامعـة  مجلة حقـوق حلـوان للدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة،، "دراسة مقارنة"

 .2023، 48، العدد 48المجلد  مصر، –حلوان 
مـــــدین أمـــــال، التـــــرخیص الإداري وســـــیلة لحمایـــــة البیئـــــة فـــــي إطـــــار التنمیـــــة المســـــتدامة  .89
ــة القــانون العقــ"التــرخیص  باســتغلال المنشــآت المصــنفة لحمایــة البیئــة نموذجــا " اري ، مجل

ــــن بــــادیس مســــتغانم والبیئــــة،  ــــد  –جامعــــة عبــــد الحمیــــد ب ، 05العــــدد ، 03الجزائــــر، المجل
2015. 

مــراد نـــور الــدین و حیتالـــة معمــر، الخبـــرة القضــائیة فـــي الــدعوى المدنیـــة، مجلــة الحقیقـــة  .90
 04، العـدد 18المجلـد  الجزائـر، –جامعـة أحمـد درایـة أدرار  للعلوم الاجتماعیة والإنسـانیة،

 ،2019، سنة )51التسلسلي العدد (
ــة  .91 مــریم خیــرة علــي زیتــوني و عمــار عنــان، مبــدأ الملــوث الــدافع والمســؤولیة المدنیــة، مجل

، 02، العــــدد 08المجلــــد  الجزائــــر، –جامعــــة امحمــــد بــــوقرة بــــومرداس  السیاســــة العالمیــــة،
2024. 

ــامر، بــراءة ذمــة لمــدین نتیجــة خطــأ ا .92 ــدائنمعتــز محمــود حمــزة و ســرى عبــاس ت ، مجلــة ل
 ,2022، سنة 11العدد  العراق، –معهد العلمین للدراسات العلیا النجف  المعهد،

ـــــواش، الضـــــرر البیئـــــي  .93 ـــــي فـــــي : مهیـــــدي عل أي خصوصـــــیة؟ وأي دور للتعـــــویض العین
، 10المجلـد  الجزائـر، –جامعـة محمـد خیضـر بسـكرة إصلاحه؟، مجلة الحقـوق والحریـات، 

 .2022، 02العدد 
میلود قایش، النظام القانوني للتعویض عـن الأضـرار البیئیـة صـنادیق التعـویض نموذجـا،  .94

معهـــد العلـــوم الاقتصـــادیة والقانونیـــة، جامعـــة الأكادیمیـــة للدراســـات الاجتماعیـــة والإنســـانیة، 
 .2018، 19العدد  ،10المجلد  ،الجزائر -حسبة بن بوعلي الشلف 
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ــــي شــــكور، حســــابات التخصــــیص  .95 ــــري نادیــــة مغن الخــــاص فــــي النظــــام الموازنــــاتي الجزائ
 الجزائـر، –جامعة زیـان عاشـور الجلفـة  تشخیص تحدیات وآفاق، مجلة دراسات اقتصادیة،

 ,2018، 01، العدد 05المجلد 
نبیلة إسماعیل رسلان، المسؤولیة والتأمین عن أضرار التلـوث، مجلـة روح القـوانین، كلیـة  .96

 .1998، 02الجزء ، 16، العدد مصر - الحقوق جامعة طنطا
نبیلة عبد الفتاح قشطي، دور القانون في حمایة البیئة، مجلة البصائر للدراسات القانونیـة  .97

ــد  الجزائــر، -والاقتصــادیة، جامعــة بلحــاج بوشــعیب عــین تموشــنت   ،02، العــدد 01المجل
2021. 

نعـــوم مــــراد و ربــــاحي أحمــــد، المســــؤولیة عــــن الضــــرر الإیكولــــوجي فــــي التشــــریع البیئــــي  .98
المجلـد  ،الجزائـر -جامعـة حسـبة بـن بـوعلي الشـلف زائري، الدراسات القانونیة المقارنـة، الج
 .2015 ،01، العدد 01

ــدین بوشــلیف، نحــو تأســیس المســؤولیة المدنیــة عــن الأضــرار البیئیــة علــى أســاس  .99 نــور ال
الملــوث الــدافع، المجلــة النقدیــة للقــانون والعلـــوم السیاســیة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســـیة 

 .2021، 02، العدد 21، المجلد الجزائر - تیزي وزومولود معمري جامعة 
دأ النشــــاط الوقــــائي كأســــاس جدیــــد لقیــــام ورخ نــــور الــــدین و ریــــاحي الطــــاهر، مبــــ .100

جامعـة  المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةـ مجلة المنهل للبحـوث والدراسـات الإسـلامیة،
 .2023، 02، العدد 09المجلد  الجزائر، –الوادي 

ونـاس یحـي و ربــاحي أحمـد، تطبیقــات التعـویض العینـي كآلیــة لإصـلاح الأضــرار  .101
، العـدد 03المجلـد  الجزائـر، –جامعة یحـي فـارس المدیـة  قانونیة،البیئیة، مجلة الدراسات ال

02 ،2017.  
  :التشریعات

  :التشریعات الوطنیة  .1
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  القوانین:  
 .2020الدستور الجزائري المعدل والمتمم لسنة  - 
 القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  -
 فانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتم -
 التجاري الجزائري المعدل والمتممالقانون  -
 القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم -
ــــــــــة لعــــــــــام  11المــــــــــؤرخ  25-91 القــــــــــانون رقــــــــــم - الموافــــــــــق  ه، 1412جمــــــــــادى الثانی

ه، الموافــــــق  1412جمــــــادى الثانیــــــة  11، المؤرخــــــة 65، ج ر العــــــدد 18/12/1991
 .1992 لسنة المالیة قانون والمتضمن ،18/12/1991

، 12/12/2001ه، الموافـق  1422رمضـان عـام  27المؤرخ في  19-01رقم القانون  -
ه، والمتعلـــق بتســـییر النفایـــات  1422رمضـــان عـــام  30، المؤرخـــة فـــي 77ج ر العـــدد 

زالتها المعدل والمتمم  .ومراقبتها وإ
 05 ه، الموافـــــــــق 1422ذو القعـــــــــدة عـــــــــام  22المـــــــــؤرخ فـــــــــي  02-02 رقـــــــــم قـــــــــانون -

ه، الموافـــــق  1422ذو القعــــدة عــــام  29المؤرخــــة فـــــي ، 10، ج ر العــــدد 02/2002/
 .وتثمینه الساحل بحمایة ، والمتعلق12/02/2022

ج  ،24/12/2002 ه، الموافـق 1423شوال عـام  20في  المؤرخ 11-02 القانون رقم -
ـــق  1423شـــوال عـــام  21، المؤرخـــة 86 ر العـــدد ـــق25/12/2002ه، المواف  ، والمتعل

 .2003 لعام المالیة بقانون
ــــــ - ــــــى عــــــام  19المــــــؤرخ فــــــي  10-03انون رقــــــم الق ــــــق  1424جمــــــادى الأول هـــــــ، المواف

ه، الموافــق  1424جمــادى الأولــى  20، المؤرخــة فــي 43، ج ر العــدد 19/07/2003
 .، والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة20/07/2003

 ه، الموافــــــــــق 1425ذو القعــــــــــدة عــــــــــام   13المــــــــــؤرخ فــــــــــي  20-04 القــــــــــانون رقــــــــــم -
ه، الموافــــــق  1425ذو القعــــــدة عــــــام  17، المؤرخــــــة 84، ج ر عــــــدد 25/12/2004
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 إطــــار فـــي الكـــوارث وتســـییر الكبـــرى الأخطـــار مـــن بالوقایـــة ، والمتعلـــق29/12/2004
 .المستدامة التنمیة

 ه، والموافــــــق 1426 لعــــــام الثانیــــــة جمــــــادى 28 فــــــي المــــــؤرخ ،12-05 لقــــــانون رقــــــما -
ه، الموافـــــق  1426رجـــــب عـــــام  30فـــــي ، المؤرخـــــة 60ج ر العـــــدد  ،04/08/2005
 .، والمتعلق بالمیاه المعدل والمتمم04/09/2005

 ه، الموافـــــــــــق 1426ذو القعــــــــــدة عــــــــــام  29فــــــــــي  المــــــــــؤرخ 16-05 القــــــــــانون رقــــــــــم -
، الموافـــــــــق 1426ذو القعـــــــــدة  29فـــــــــي  ، المؤرخـــــــــة85 العـــــــــدد ج ر ،31/12/2005
 .2006 لعام المالیة قانون المتضمن ،31/12/2005

ج ر  ،20/02/2006 والموافــق ه، 1427 محــرم 21 فــي مــؤرخ 04-06 القــانون رقــم -
 ، یعــدل12/03/2006ه، الموافــق  1427صــفر عــام  12، المؤرخــة بتــاریخ 15العــدد 

 .بالتأمینات المتعلق 07-95 ویتمم الأمر
، ج ر 25/02/2009ه، الموافـــق  1430صـــفر  29مـــؤرخ فـــي  03-09القـــانون رقـــم  - 

، 08/03/2009ه، والموافــــــق  1430الأول عــــــام ربیــــــع  11المؤرخــــــة فــــــي  15عــــــدد 
 .والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

، ج  ر، 12/01/2012ه، الموافق  1433صفر  18المؤرخ في  06-12القانون رقم  -
، والمتعلـــــق 15/01/2012ه، الموافـــــق  1433صـــــفر  21، المؤرخـــــة فـــــي 02العـــــدد 

 .بالجمعیات
ــــــــانون رقــــــــم  - ه، الموافــــــــق  1435الثــــــــاني عــــــــام ربیــــــــع  24المــــــــؤرخ فــــــــي  05-14الق

ــــي 18، ج ر العــــدد 24/02/2014 ــــى عــــام  28، المؤرخــــة ف ه،  1435جمــــادى الأول
 .المناجمالمتضمن قانون و ، 30/03/2014الموافق 

جویلیـــة  17ه، الموافـــق  1440القعـــدة عـــام  ذو 14، المـــؤرخ فـــي 02-19القـــانون رقـــم  -
ه، الموافـــــــــــــق  1440ذو القعـــــــــــــدة عـــــــــــــام  18، المؤرخـــــــــــــة 46ج ر العـــــــــــــدد ، 2019

 .یتعلق بالقواعد العامة للوقایة من أخطار الحریق والفزع، 21/07/2019
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ج ، 26/02/2024، الموافــق 1445شــعبان عــام  16المــؤرخ فــي  04-24قــانون رقــم ال -
ــــــي 16ر العــــــدد  ــــــق  1445شــــــعبان عــــــام  25، المؤرخــــــة ف  ، 06/03/2024ه، المواف

تضـــمن قواعــــد الوقایـــة و التدخـــــل و الحـــد مــــن أخطــــار الكـــــوارث فـــي إطــــار التنمیــــة المو 
 .المستدامة

، ج 20/02/2025، الموافــق 1446شــعبان عــام  21المــؤرخ فــي  02-25القــانون رقــم  -
، یعــدل 23/02/2025ه، الموافــق  1446شــعبان عــام  24، المؤرخــة فــي 12ر العــدد 

زالتهاالمتعلق بتسیی 19-01ویتمم القانون   .  ر النفایات ومراقبتها وإ
  الأوامر: 
، ج ر العـدد 31/12/1969 الموافق ه، 1389  شوال 22 في المؤرخ 107-69الأمر -

 قـانون ، والمتضـمن31/12/1969 الموافـق ه، 1389  شـوال 22 فـي ، المؤرخـة 110
 ,1970 لسنة المالیة

ـــم الأمـــر -  ،1974 جـــانفي 30  والموافـــق ه، 1394 محـــرم 06 فـــي المـــؤرخ 15-74 رق
 15 رقـــم ر ج الأضــرار، عــن التـــأمین وبنظــام الســیارات علـــى التــأمین بإلزامیــة والمتعلــق
 .19/02/1974 الموافق ه، 1394 محرم 26 بتاریخ والمؤرخة

، ج ر العدد 25/01/1995ه، الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ  07-95الأمر  -
المتعلــق بالتأمینــات ، و 08/03/1995ه، الموافــق  1415شــوال عــام  07، المؤرخــة 13

 .المعدل والمتمم
 أوت 26 والموافـــــق ه، 1424 عـــــام الثانیـــــة جمـــــادى 27 فـــــي المـــــؤرخ 12-03 الأمـــــر -

 ر، ج الضـــحایا، وبتعـــویض الطبیعیـــة الكـــوارث علـــى التـــأمین بإلزامیـــة والمتعلـــق ،2003
 .2003 أوت 27 والموافق ه، 1424 عام الثانیة جمادى 28 المؤرخة ،52 عدد

  المراسیم : 
ــــــي  99-93المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  - ه، الموافــــــق  1418شــــــوال عــــــام  18المــــــؤرخ ف

ه، الموافـــــق  1418شـــــوال عـــــام  29، المؤرخـــــة فـــــي 24، ج ر العـــــدد 10/04/1993
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علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة الإطاریــة بشــأن تغیــر التصــدیق ، والمتضــمن 21/04/1993
 .المناخ

ه، الموافـــــق  1416رمضـــــان عـــــام  02فـــــي  المـــــؤرخ 53-96المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -
ه، الموافــــــــق  1416رمضــــــــان  04، المؤرخــــــــة فـــــــي 06، ج ر العـــــــدد 22/01/1996
 .، والمتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار24/01/1996

ـــــم  - ه، الموافـــــق  1419محـــــرم عـــــام  19المـــــؤرخ فـــــي  158-98المرســـــوم الرئاســـــي رق
ه، الموافـــــق  1419محـــــرم عـــــام  22المؤرخـــــة فـــــي ، 32، ج ر العـــــدد 16/05/1998
ــــتحفظ علــــى اتفاقیــــة بــــازل والمتعلقــــة بنقــــل 19/05/1998 ، والمتعلــــق بالتصــــدیق مــــع ال

 .النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
ــــــي  430-04المرســــــوم الرئاســــــي  - ــــــق  1425ذو القعــــــدة عــــــام  17المــــــؤرخ ف ه، المواف

ه، الموافــق  1425ذو القعــدة عــام  17، المؤرخــة فــي 84، ج ر العــدد 29/12/2004
، والمتضــمن التصــدیق علــى اتفــاق للتعــاون بــین الجزائــر وتركیــا فــي كــل 29/12/2004

 .من مجالي الحجر الصحي النباتي ومجال حمایة النبات
، 13/02/2005ه، الموافـق  1426محـرم عـام  04المـؤرخ  71-05المرسـوم الرئاسـي  -

، 13/02/2005ه، الموافـــــــــق  1426محـــــــــرم عـــــــــام  04، المؤرخـــــــــة 12ج ر العـــــــــدد 
والمتضمن التصـدیق علـى البرتوكـول المتعلـق بالتعـاون لمنـع التلـوث مـن السـفن ومكافحـة 

 .التلوث في البحر الأبیض المتوسط في حالات الطوارئ
ه، الموافـــــق  1426ربیـــــع الأول عـــــام  02المـــــؤرخ فـــــي  117-05المرســـــوم الرئاســـــي  -

ه، الموافـق  1426ربیـع الأول عـام  04ي ، المؤرخـة فـ27، ج ر العدد 11/04/2005
 .والمتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات المؤینة 13/04/2005

ه، الموافـــــــــق  1419محـــــــــرم  16المـــــــــؤرخ فـــــــــي  147-98المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي رقـــــــــم  -
ه، الموافـــــق  1419محـــــرم عـــــام  20، المؤرخـــــة فـــــي 31، ج ر العـــــدد 13/05/1998
-65تسـییر حسـاب التخصـیص الخـاص رقـم ، والمتعلق بتحدید كیفیـات 17/05/1998
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  الصــندوق الــوطني للبیئـة والمعــدل والمــتمم بموجـب المرســوم التنفیــذي رقــم بعنـوان 302
 237-06، وكـــذا المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 2001دیســــمبر  13، المـــؤرخ فــــي 01-408

 .2006جویلیة  04المؤرخ في 
ـــــذي  - ـــــع الأول عـــــام  16المـــــؤرخ فـــــي  138-06المرســـــوم التنفی ه، الموافـــــق  1427ربی

ه، الموافـق  1427ربیـع الأول عـام  17، المؤرخـة فـي 24، ج ر العدد 10/04/2006
، والمتعلق بتنظیم انبعاث الغـاز و الـدخان والبخـار والجزیئـات السـائلة أو 11/04/2006

 .الصلبة الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها
ه، الموافــــــق  1427ول عــــــام ربیــــــع الأ 20المــــــؤرخ فــــــي 141-06المرســــــوم التنفیــــــذي  -

ه، الموافـــــق  1427ربیـــــع الأول عـــــام  24، المؤرخـــــة 26، ج ر العــــدد 19/04/2006
 .، والمتعلق یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة23/04/2006
 :التشریعات الأجنبیة  .2

 العدلیة الأحكام مجلة -
 القانون المدني المصري المعدل والمتمم -
، 03/02/1994، المؤرخـــة فـــي 05، ج ر مصـــر، العـــدد 1994ســـنة  04القـــانون رقـــم  -

  بإصدار قانون في شأن البیئة

- American Law Institute. Restatement (Second) of Torts. St. Paul, 
MN: American Law Institute, 1965. 

- Code civil français portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 
février 2016. 

- Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’environnement, Journal 
officiel de la République française, 2 août 2008. 

- Loi nº 95-101 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, Journal officiel de la République française, 3 
février 1995. 
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- Loi français N° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination 
des déchets et à la récupération des matériaux. 

- United Kingdom, Civil Liability Act-2018,c,29,s, 10 (1). 
  :الاتفاقیات الدولیة  .3

- Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 
1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, adoptée à Bruxelles le 31 janvier 1963. Cette convention 
vise à compléter le régime de responsabilité en établissant un 
système de compensation à trois niveaux : l’exploitant, l’État 
d’origine et les États parties à la convention 

- Convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures. 

- Convention on Civil Liability for Damage Resulting from 
Activities Dangerous to the Environment (Lugano Convention), 
1993, 

- Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, 
signée à Londres le 23 mars 2001 (ci-après « Convention sur les 
hydrocarbures de soute »). 
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  :مجلات ووثائق 
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  الفهرس

 1 ____________________________________________________________ : مقدمة

 10 ________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة القانوني التأصیل:  الأول الباب

 11 ________________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة قیام أركان:  الأول الفصل

 12 __________________________ التلوث من البیئة حمایة مجال في البیئي الخطأ:  الأول المبحث

 13 _____________________________ الملوث مسؤولیة لقیام كركن البیئي الخطأ مفهوم:  الأول المطلب

 13 _____________________________ الملوث الشخص سلوك في البیئي الخطأ تعریف:  الأول الفرع

 16 _______________________________________________ البیئي التلوث أفعال:  الثاني الفرع

 17 __________________________________________ المائیة البیئة تلویث أفعال:  الأول البند

 23 ___________________________ )الأرض على الیابسة( الترابیة البیئة تلویث أفعال:  الثاني البند

 25 _________________________________________ الجویة البیئة تلویث أفعال:  الثالث البند

 27 __________________________ الملوث لمسؤولیة التأسیس في البیئي الخطأ عناصر:  الثاني المطلب

 27 _________________________________________ البیئي للخطأ المادي العنصر:  الأول الفرع

 29 _____________________________________ قانونیة بقاعدة أو بواجب الإخلال:  الأول البند

 31 _________________________________________ الحق استعمال في التعسف:  الثاني البند

 31 ______________________________________ البیئي الخطأ في المعنوي العنصر:  الثاني الفرع

 32 _____________________________________ الطبیعي الشخص مسؤولیة مناط:  الأول البند

 34 ____________________________________ الاعتباري الشخص مسؤولیة مناط:  الثاني البند

 37 _________________________ التلوث من البیئة حمایة مجال في البیئي الضرر:  الثاني المبحث

 40 _______________________ )مباشر بیئي ضرر(الأشخاص یصیب الذي البیئي الضرر:  الأول المطلب

 40 ____________________________________ الأشخاص على المادي البیئي الضرر:  الأول الفرع

 44 __________________________________ الأشخاص على المعنوي البیئي الضرر:  الثاني الفرع

 46 _____________________________ )شرمبا غیر بیئي ضرر( المحض البیئي الضرر:  الثاني المطلب

 46 ________________________________________ المحض البیئي الضرر تعریف:  الأول الفرع

 49 ____________________ الخالص البیئي بالضرر والقضائي التشریعي الاعتراف ضرورة:  الثاني الفرع

 50 _______________________________ المحض البیئي للضرر التشریعي الاعتراف:  الأول البند

 53 _______________________________ المحض البیئي بالضرر القضائي الاعتراف:  الثاني البند

 55 ________________________________________ البیئي التلوث ضرر خصائص:  الثالث المطلب
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 55 ______________________________________ شخصي غیر ضرر البیئي الضرر:  الأول الفرع

 58 _______________________________________ مباشر غیر ضرر البیئي الضرر:  الثاني الفرع

 60 ____________________________________ عالمي انتشاري ضرر البیئي الضرر:  الثالث الفرع

 61 ___________________________________ للمستقبل متراخي ضرر البیئي الضرر:  الرابع الفرع

 62 ______ التلوث من البیئة حمایة مجال في البیئیین والضرر الخطأ بین السببیة العلاقة:  الثالث المبحث

 63 __________________________________ السببیة العلاقة إقامة في الفقهي التوجه:  الأول المطلب

 64 ________________ البیئیین والضرر الخطأ بین السببیة العلاقة تحدید في التقلیدي الفقه:  الأول الفرع

 64 _____________________________________________ المنتج السبب نظریة:  الأول البند

 66 ____________________________________________ الأسباب تكافؤ نظریة:  الثاني البند

 68 ________________ البیئیین والضرر الخطأ بین السببیة العلاقة تحدید في الحدیث الفقه:  الثاني الفرع

 69 ___________________________________________ الملائمة السببیة نظریة:  الأول البند

 71 ____________________________________________ العلمیة السببیة نظریة:  الثاني البند

 73 ________________________ البیئي المجال في السببیة العلاقة مفهوم إطلاق ضرورة:  الثاني المطلب

 73 __________________________ العامة القواعد مقتضیات وفق السببیة العلاقة تحدید:  الأول الفرع

 74 ______________________________ البیئي المجال في السببیة العلاقة إثبات عسر:  الثاني الفرع

 76 _________________________ البیئي الضرر لخصوصیة وفقا السببیة العلاقة تكییف:  الثالث الفرع

 76 _____________________________________ السببیة للعلاقة القانوني الافتراض:  الأول البند

 78 ____________________________________ السببیة للعلاقة القضائي الافتراض:  الثاني البند

 80 __________________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة أساس:  الثاني الفصل

 81 _______ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة إقامة في التقلیدیة الأسس إعمال:  الأول المبحث

 82 __________ البیئي التلوث أفعال عن التقصیریة المدنیة المسؤولیة لقیام الشخصیة النظریة:  الأول المطلب

 83 __________________________________________ الإثبات واجب الخطأ نظریة:  الأول الفرع

 85 _____________ التلوث أضرار عن المدنیة للمسؤولیة التأسیس في البیئي الخطأ أهمیة:  الأول البند

 88 _________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة كأساس لخطأا تراجع:  الثاني البند

 89 _____________________________________________ المفترض الخطأ نظریة:  الثاني الفرع

 90 ____ البیئي الضرر تعویض تكالیف الملوث لتحمیل كأساس الأشیاء حراسة عن المسؤولیة:  الأول البند

 92 _______________________________ الأشیاء حراسة عن المسؤولیة قیام شروط:  الثاني البند

 الأضرار تعویض مجال في الأشیاء حراسة عن المسؤولیة قواعد إعمال في الفقهي التوجه:  الثالث البند
 94 ______________________________________________________________ البیئیة

 97 _______________________ البیئي التلوث أفعال عن للمسؤولیة كأساس العقدي الخطأ:  الثاني المطلب
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 98 __________________________________ الأطراف اتفاق حسب العقد بتنفیذ الالتزام:  الأول الفرع

 102 ________________________________ الجسیم وخطأه المدین غش ثبوت حالة:  الأول البند

 103 _______________________________________ الإنسان بجسم الضرر حالة:  الثاني البند

 104 _________________________________________ الضعیف المتعاقد حمایة:  الثالث البند

 106 _______________________________________ الخفیة العیوب بضمان الالتزام:  الثاني الفرع

 110 ___________________________________________ والنصح بالإعلام الالتزام:  الثالث الفرع

 113 _____________________________________ الحق استعمال في التعسف نظریة:  الثالث المطلب

 115 _____________________________________ الحق استعمال في التعسف حالات:  الأول الفرع

 115 ____________________________________ الإضرار قصد الحق استعمال حالة:  الأول البند

 116 _____________________________ المرجوة بالفائدة مقارنة الضرر جسامة حالة:  الثاني البند

 118 __________________________ مشروعة غیر لمصلحة طلبا الحق استعمال حالة:  الثالث البند

 118 ___________________ الحق استعمال في التعسف نظریة من الجزائري المشرع موقف:  الثاني الفرع

 119 __________ البیئیة الأضرار تعویض مجال في الحق استعمال في التعسف نظریة تطبیق:  الثالث الفرع

 122 ________________ البیئي التلوث أفعال عن المسؤولیة لقیام الموضوعیة الأسس:  الثاني المبحث

 122 _____________________________________ المألوفة غیر الجوار مضار نظریة:  الأول المطلب

 123 _____________________________________ المألوفة غیر الجوار مضار مفهوم:  الأول الفرع

 124 ___________________________________________ ونطاقه الجوار تعریف:  الأول البند

 130 ____________ المألوفة غیر الجوار مضار لنظریة تبعا المدنیة المسؤولیة قیام شروط:  الثاني البند

 133 ______________ المألوفة غیر الجوار مضار عن للمسؤولیة والقضائي القانوني التنظیم:  الثاني الفرع

 134 __________________ المألوفة غیر الجوار مضار عن للمسؤولیة القانوني التأسیس:  الأول البند

 137 _________________المألوفة غیر الجوار أضرار لتحدید معیار إقامة في القضاء دور:  الثاني البند

 140 ________________ البیئي التلوث أفعال على المألوفة غیر الجوار مضار نظریة إعمال:  الثالث الفرع

 141 _____________________ المألوفة غیر الجوار مضار حالات من حالة البیئي التلوث:  الأول البند

 144 __________________________ المألوف غیر الضرر عن التعویض تقدیر نسبیة:  الثاني البند

 145 ________ الجزائري القضائي الاجتهاد في البیئیة المألوفة غیر الجوار مضار من حالات:  الثالث البند

 147 ___________________________________ )المخاطر نظریة( التبعة تحمل نظریة:  الثاني المطلب

 147 ______________________________ للمسؤولیة كأساس التبعة تحمل نظریة ماهیة:  الأول الفرع

 147 _________________________ التبعة تحمل نظریة أساس على المسؤولیة تعریف:  الأول البند

 150 ________________________________ نموها وعوامل التبعة تحمل نظریة نشأة:  الثاني البند

 154 ____________________________ التبعة تحمل نظریة من الفقهي الموقف تباین:  الثالث البند
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 155 __________________________ البیئي الضرر لتعویض أساس التبعة تحمل نظریة:  الثاني الفرع

 156 ____________________ الداخلیة والقوانین الدولي القانون مبادئ مع النظریة توافق:  الأول البند

 168 _________________ البیئیة المدنیة للمسؤولیة كأساس التبعة تحمل نظریة صلاحیة:  الثاني البند

 171 __________________ البیئة تلویث مجال في التبعة تحمل لنظریة القضائیة التطبیقات:  الثالث الفرع

 171 ___________________________ التبعة تحمل لنظریة الدولیة القضائیة التطبیقات:  الأول البند

 172 __________________________ التبعة تحمل لنظریة الداخلیة القضائیة التطبیقات:  الثاني البند

 173 _____________________________ الجماعیة المدنیة والمسؤولیة الضمان نظریتي:  الثالث المطلب

 173 ___________________________ البیئیة الأضرار تعویض مجال في الضمان نظریة:  الأول الفرع

 173 ____________________________________________ الضمان نظریة نشأة:  الأول البند

 175 _________________________________________ الضمان نظریة مضمون:  الثاني البند

 176 ______________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة كأساس الضمان نظریة:   الثالث البند

 178 ____________________________________ الجماعیة المدنیة المسؤولیة نظریة:  الثاني الفرع

 180 ___________________________________ الجماعیة المدنیة المسؤولیة صور:  الأول البند

 189 ______________ البیئیة الأضرار تعویض مجال في الجماعیة المدنیة المسؤولیة إعمال: الثاني البند

 191 _________________ الجماعیة المدنیة المسؤولیة نظریة من الجزائري المشرع موقف:  الثالث البند

 193 ________ البیئي التلوث أفعال مجال في الخطر أساسها وقائیة مدنیة مسؤولیة نحو:  الثالث المبحث

 194 ___________________ وقائیة بیئیة لمسؤولیة التأسیس في ودوره الوقائي النشاط مبدأ:  الأول المطلب

 195 ___________________________________ الوقائي النشاط مبدأ تطبیق متطلبات:  الأول الفرع

 196 _____________________________ تحققها المتوقع الأضرار حول العلمي الیقین:  الأول البند

 197 _____________________________________ ااقتصادی مقبولة التدابیر تكلفة:  الثاني البند

 197 __________________________________ التكنولوجیة التقنیات أحسن توظیف:  الثالث البند

 198 _________________________ والداخلیة الدولیة التشریعات في الوقائي النشاط مبدأ:  الثاني الفرع

 198 ______________________________ الدولیة الاتفاقیات في الوقائي النشاط مبدأ:  الأول البند

 200 ______________________________ الفرنسي التشریع في الوقائي النشاط مبدأ:  الثاني البند

 200 ______________________________ الجزائري التشریع في الوقائي النشاط مبدأ:  الثالث البند

 202 ______________ البیئیة المدنیة المسؤولیة قواعد على الملوث النشاط مبدأ تكریس أثر:  الثالث الفرع

 203 ______________________________ البیئیة الأخطار عن التلقائي التعویض فكرة:  الأول البند

 205 ________________________________________ البیئیة المخاطر إدارة فكرة:  الثاني البند

 206 ________البیئیة المدنیة المسؤولیة دعوى في الوقائي النشاط لمبدأ القضائیة التطبیقات:  الثالث البند

 207 ___________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة التأسیس في الحیطة مبدأ دور:  الثاني المطلب
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 207 _____________________________________ الحیطة مبدأ وتبلور نشأة ظروف:  الأول الفرع

 209 ____________________________________ الفرنسي التشریع في الحیطة مبدأ:  الأول البند

 210 ___________________________________ الجزائري التشریع في الحیطة مبدأ:  الثاني البند

 211 ____________________ المدنیة المسؤولیة قواعد على التعویضي الحیطة مبدأ تأثیر:  الثاني الفرع

 212 __ الخطأ أساس على القائمة المدنیة المسؤولیة قواعد ضمن الحیطة مبدأ تضمین إمكانیة:  الأول البند

 215 ___________________ الموضوعیة المدنیة المسؤولیة قواعد على الحیطة مبدأ أثر:  الثاني البند

 218 ___ البیئي التلوث مجال في الحیطة مبدأ تأثیر تحت المدنیة المسؤولیة لنظام الوقائي الدور:  الثالث الفرع

 218 _________________ وقائیة مدنیة لمسؤولیة المؤسس المدني للخطأ الجدید المفهوم:  الأول البند

 221 _________________________ الحیطة مبدأ تأثیر تحت الضرر مفهوم في التوسع:  الثاني البند

 223 _________ البیئي التلوث أفعال عن للمسؤولیة التأسیس في الدافع الملوث مبدأ مساهمة:  الثالث المطلب

 225 ___________________ التلوث من البیئة حمایة في الدافع الملوث مبدأ تطبیق وسائل:  الأول الفرع

 225 ______________________ ومكافحته البیئي التلوث مستویات لمراقبة معاییر اعتماد:  الأول البند

 226 ________________________ للبیئة الملوثة الأنشطة ممارسي على ضرائب فرض:  الثاني البند

 228 _____________________________________ والجمركیة المالیة الحوافر تقریر:  الثالث البند

 228 ______ .البیئي التلوث مجال في والإصلاح الوقایة بین الدافع الملوث لمبدأ  المزدوج الدور:  الثاني الفرع

 229 ____________________________________ الدافع الملوث لمبدأ الوقائي الدور:  الأول البند

 229 ___________________________________ الدافع الملوث لمبدأ العلاجي الدور:  الثاني البند

 230 __________________ للملوث المدنیة للمسؤولیة كأساس الدافع الملوث مبدأ صلاحیة:  الثالث الفرع

 تعویض في البدیلة النظم ودور البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة قیام أثار:  الثاني الباب
 231 ______________________________________________________ البیئي الضرر

 233 _______ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة لدعوي والإجرائیة القانونیة الجوانب:  الأول الفصل

 233 _________________________________ البیئي الضرر عن التعویض دعوى:  الأول المبحث

 235 __________________________ البیئة تلوث مجال في التعویض دعوى صحة شروط:  الأول المطلب

 236 ____________________________ البیئي الضرر تعویض دعوى في الإدعاء أهلیة:  الأول الفرع

 238 ______________________ البیئي للضرر الجماعیة الدعوى في توافرها ومدى الصفة:  الثاني الفرع

 239 _ المحض البیئي الضرر لتعویض الجماعیة الدعاوى في الصفة توافر حول الفقهي الموقف:  الأول البند

 241 المحض البیئي الضرر لتعویض الجماعیة الدعاوى في الصفة قبول حول التشریعي الموقف:  الثاني البند

 243 _______________________________ البیئي الضرر تعویض دعوى في المصلحة:  الثالث الفرع

 243 ______________________ المدنیة المسؤولیة دعوى في القانونیة المصلحة تعریف:  الأول البند
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 245 ________ البیئي التلوث ضرر عن التعویض دعوى في مصلحةال شروط تحقیق صعوبة:  الثاني البند

 249 _____________ البیئي الضرر تعویض دعاوى في النظر في المختصة القضائیة الجهات:  الثاني المطلب

 250 ____ البیئي التلوث عن التعویض منازعات في نوعیا اختصاصا المختصة القضائیة الجهات:  الأول الفرع

 250 _______________________ العادي للقضاء یؤول القضائي الاختصاص في الأصل:  الأول البند

 252 _____________ البیئة تلوث عن المدنیة المسؤولیة دعوى من الإداري القضاء نصیب:  الثاني البند

 253 ____ البیئي الضرر عن التعویض دعاوى في الفصل في إقلیمیا المختصة القضائیة الجهات:  الثاني الفرع

 253 _________________________________________ المختصة القضائیة الجهة:  الأول البند

 257 _________ الأجنبي العنصر ذات البیئیة الأضرار تعویض لدعاوى القضائي الاختصاص:  الثاني البند

 273 ________ البیئي الضرر تعویض دعاوى في المدني الطرف حقوق الجمعیات ممارسة:  الثاني المبحث

 274 ___________ البیئة تلوث عن المدنیة المسؤولیة دعوى في كطرف البیئة حمایة جمعیات:  الأول المطلب

 274 ________________________________________البیئیة حمایة جمعیات تعریف:  الأول الفرع

 275 ___________________________________ للتقاضي البیئة حمایة جمعیات أهلیة:  الثاني الفرع

 276 _______________ التقاضي لحق وصولا البیئة مجال في المعتمدة الجمعیات دور تطور:  الثاني المطلب

 277 _______________________________ فرنسا في البیئة حمایة جمعیات دور تطور:  الأول الفرع

 278 ______________________________ الجزائر في البیئة حمایة جمعیات دور تطور:  الثاني الفرع

 281 _____ دفعها وسبل البیئیة المدنیة المسؤولیة دعوى بإقامة المتعلقة الإجرائیة القواعد:  الثالث المبحث

 282 _________________________________________ البیئي الضرر إثبات وسائل:  الأول المطلب

 283 _____________________________ البیئي للضرر المباشرة العلمیة الإثبات وسائل:  الأول الفرع

 284 ______ البیئي التلوث مجال في إثبات كوسیلة الوثائق وفحص المصنفة المنشآت تفتیش:  الأول البند

 286 _____________________________________ التلوث إثبات في العلمیة الخبرة:  الثاني البند

 288 _______________________ البیئیة للتجاوزات العلمیة الإثبات أدلة محاضر حجیة:  الثالث البند

 290 ________________________________ البیئي الضرر ثباتلإ  مباشرة غیر وسائل:  الثاني الفرع

 حیث من الملوث النشاط صاحب على الرقابیة الإدارة سلطة من المفروضة الجزاءات حجیة:  الأول البند
 290 _____________________________________________________________ الإثبات

الإثبات في البیئي الضرر عن التعویض دعوى في الأولیة بالمسائل المتعلقة الأحكام استغلال:  الثاني البند
 _________________________________________________________________ 297 

 299 ________________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة دعوى دفع:  الثاني المطلب

 300 ___________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة لنفي عامة أسباب:  الأول الفرع

 300 _____________________________________ المفاجئ السبب أو القاهرة القوة:  الأول البند

 304 ___________________________________________ المضرور بخطأ الدفع:  الثاني البند
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 307 ______________________________________________ الغیر بخطأ الدفع:  الثالث البند

 310 ________________________________________________ بالتقادم الدفع:  الرابع البند

 312 _____________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة لدرء خاصة موضوعیة دفوع:  الثاني الفرع

 313 ___________ البیئیة تلوث عن التقصیریة المسؤولیة لدرئ الخاصة الموضوعیة الدفوع:  الأول البند

 319 ______________البیئة تلوث عن العقدیة المسؤولیة لدرئ الخاصة الموضوعیة الدفوع:  الثاني البند

 325 _________________ البیئي الضرر عن بالتعویض بالحكم المتعلقة القانونیة الأحكام:  الثاني الفصل

 325 ____ المدنیة المسؤولیة لقواعد وفقا البیئي الضرر إصلاح في المدني القاضي سلطات:  الأول المبحث

 327 ___________________________ البیئیة الأضرار إصلاح مجال في العیني التعویض:  الأول المطلب

 329 ______________________________________ المستقبل في التلوث منع وسائل:  الأول الفرع

 330 ______________________ الملوث نشاط في المستخدمة والتقنیات المعدات تحسین:  الأول البند

 331 ______________ البیئي الضرر استمراریة لمنع قضائیا الملوث النشاط ممارسة توقیف:  الثاني البند

 333 ____________________ التلوث قبل علیه كانت التي حالها إلى البیئیة الأوساط إعادة:  الثاني الفرع

 334 __________________________ الأصلیة حالتها إلى البیئیة الأوساط إعادة مفهوم:  الأول البند

 336 __________________ الأصلیة حالتها إلى البیئیة الأوساط لإعادة القانونیة الجوانب:  الثاني البند

 341 _____________________ البیئي للضرر العیني التعویض تعذر عند بمقابل التعویض:  الثاني المطلب

 342 _________________________ البیئي للضرر النقدي وغیر النقدي التعویض تعریف:  الأول الفرع

 343 _________________________________ البیئي للضرر النقدي التعویض تعریف:  الأول البند

 345 __________________________________ البیئي للضرر النقدي غیر التعویض:  الثاني البند

 346 _________________ البیئي للضرر النقدي التقدیر مسألة في والقضائي الفقهي الدور:  الثاني الفرع

 348 ___________________________________ للتعویض القضائي البناء متطلبات:  الأول البند

 352 ___________________ البیئي الضرر عن التعویض تقدیر في القاضي سلطة نطاق:  الثاني البند

 359 _________________________________ البیئي الضرر تقدیر وصعوبات معاییر:  الثالث البند

 367 ___________________ البیئیة الأضرار تعویض في الحدیثة التعویض أنظمة دور:  الثاني المبحث

 368 _____________________________ البیئي التلوث أفعال عن المسؤولیة من التأمین:  الأول المطلب

 369 _________________________________ المسؤولیة من للتأمین القانونیة الطبیعة:  الأول الفرع

 369 ______________________________________ المسؤولیة من التأمین تعریف:  الأول البند

 372 ________________ مشابهة أنظمة من منه یقترب وما المسؤولیة من التأمین تمییز:  الثاني البند

 376 البیئة تلویث عن المسؤولیة تأمین بإمكانیة للقول للتأمین البیئي التلوث أخطار قابلیة مدى:  الثاني الفرع

 377 ________________ البیئي التلوث خطر في التأمین لعقد القانونیة الشروط توافر مدى:  الأول البند

 381 ________________ التأمین لعقد الفنیة الشروط مع البیئي التلوث خطر توافق  مدى:  الثاني البند
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 384 ________________________ البیئي التلوث خطر لاستیعاب الـتأمین قواعد تطویع:  الثالث البند

 388 ____________________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة الإلزامي التأمین:  الثالث الفرع

 389 ____ الإلزامي التأمین بفكرة البیئي التلوث أفعال عن المدنیة المسؤولیة قیام أساس ارتباط:  الأول البند

 391 _____ الإلزامي التأمین تستوجب والتي بالبیئة الضارة الأنشطة تحدید في تستخدم معاییر:  الثاني البند

 393 ________ البیئي التلوث أفعال عن المدنیة للمسؤولیة تأمین من الجزائري المشرع موقف:  الثالث البند

 399 __________________________ البیئي التلوث أخطار من للتأمین نموذجیة تطبیقات:  الرابع الفرع

 400 ___________________________ الفرنسي التأمین  سوق في البیئي التلوث تأمین:  الأول البند

 402 ____________________________ التأمین مجال في والهولندي الانجلیزي التوجه:  الثاني البند

 406 ____________________________البیئي الضرر عن التعویض صنادیق إلى اللجوء:  الثاني المطلب

 407 _______________________________ إنشاءها ودواعي البیئیة التعویض صنادیق:  الأول الفرع

 408 ____________________________________ البیئیة التعویض صنادیق تعریف:  الأول البند

 409 ________________________________ التعویض صنادیق إنشاء ودوافع أسباب:  الثاني البند

 410 ___________________________ والوطني الدولي المستوى على التعویض صنادیق:  الثاني الفرع

 FIPOL'' ________ 410'' بالمحروقات البحري التلوث أضرار عن للتعویض الدولي الصندوق:  الأول البند

 416 _________________________ المقارنة الداخلیة التشریعات في التعویض صنادیق:  الثاني البند

 421 _________________________________ الجزائر في البیئیة التعویض صنادیق:  الثالث البند

 428 __________________________________________________________ الخاتمة

 428 ___________________________________________ .الباحث وتوصیات البحث نتائج

 436 ________________________________________________ والمراجع المصادر قائمة

 464 __________________________________________________________ الفهرس

 


